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كان دائما محل اختلاف الجماعية للعمال الحريات  الفردية وات الحريالاعتراف ب بين الجمع إن

لعمل وذلك لتأسيس علاقات جماعية اقانون  مما أدى إلى ضرورة صياغةبين العمال وأصحاب العمل، 

يل للعمال بواسطة عمال ثمغايتها تأطير العلاقة الفردية التبعية للعمال عن طريق منح حق وحرية الت

  آخرين  ومنظمات تشكل القوة المقابلة لقوة أصحاب العمل.

وقد كان الحق في تكوين نقابات عمالية أسبق من الحق في المشاركة في المؤسسة المستخدمة 

وكان سبب ذلك هو إحساس العمال بالذل نتيجة حظر تكوين التكتلات العمالية بعد إلغاء نظام الطوائف 

ر أوجه حياة العمال المعيشية والمهنية والصحية، بفعل الضغوط التي مارسها أصحاب الأعمال وتدهو 

لتحقيق أقصى ربح عن طريق فرض أجور منخفضة للغاية مقابل ساعات عمل طويلة دون راحة وإجازة 

للعمال، وفي ظل ظروف قاسية مما أدى إلى زيادة حوادث العمل وبقاء العمال دون تعويض وتشغيل 

وفشل المبادئ القانونية للنظام الرأسمالي ، لنساء والأطفال لتدني أجورهم وتكدس العمال  هذا من جهةا

القائمة على مبدأ المساواة وتقديس الملكية الفردية في تحقيق العدالة وانسحاب الدولة من تنظيم العلاقات 

  .)1( هة أخرىمن ج قائمة على حق الأفراد في التعاقد االفردية في العمل باعتباره

قد كان حظر التجمع والتكتل في منظمات مهنية للعمال نتيجة استجابة الدول لمطالب أصحاب  

العمل بعدم تقييد حرية الصناعة والتجارة عن طريق القضاء على كل تجمع مهني أو طائفي ومنع تكوينهم 

  .)2( وإعادة تكوينهم للعمال وأصحاب العمل على حد سواء

الية خلال السنين الأولى للقرن الثامن عشر، ــتلات العمـكـاقا لتحريم التجليزي سبكان المشرع الإن

أصبحت  قدو صود منها العمل على رفع الأجور، حيث صدرت عدة قوانين تحرم التجمعات العمالية المق

حاد البرلمان الإنجليزي فرصة تقدم إت فانتهزهذه التكتلات العمالية تهدد مصالح الطبقة الرأسمالية، 

                                                 
  . 26، ص 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، "القانون النقابي ،"محمد أحمد إسماعيل -)1(

، دار "3الجزء الوسيط في التشريعات الاجتماعية : النقابات العمالية، " ،مي أحمد البرعيار  وأحمد حسن البرعي  -)2(
  . 31ص ،2009النهضة العربية، القاهرة، 
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 اصدر قانونوأأصحاب الأعمال في صناعة طواحين الهواء بشكوى ضد الاتحاد العمالي لهذه الصناعة 

  حرم فيه كل التجمعات أو التكتلات العمالية. 1799عام 

واعتبر بموجبه أن تكوين أي إتحاد أو جمعية عمالية هدفها تعديل  1800وعدل هذا القانون سنة 

يمة يعاقب عليها قانونا،  واعتبر من باب الجرائم في هذا القانون محاولة شروط العمل أو رفع الأجور جر 

إغراء العامل للانضمام لهذه الجمعيات أو حضور اجتماعاتها أو جمع أموال لصالحها ويعاقب عليها 

وبذلك حرم العمال من التشاور والاتحاد واتخاذ أي  ، )1( هور أو الأشغال الشاقة لمدة شهرينش 3بالحبس 

  .  )2( ما ساعد على تدهور موقف العمالقف موحد في مواجهة صاحب العمل ممو 

ة يحر  طلاقلى إنفس الدرب الذي سار عليه المشرع الفرنسي الذي عمد بعد نجاح الثورة الفرنسية إ      

والقضاء على الطوائف من خلال تحريم أي تجمع عمالي من شأنه التأثير على حرية المبادلات ، العمل 

 le Chapelierون ـوقان Allard مرسومهما ين ـ نص انوني بإصدارـقـذا الاتجاه على الصعيد الـور هوتبل

الذي عرف أيضا باسم قانون إلغاء الطوائف المهنية  1791مارس  17في   Allard مرسوموقد صدر ، 

لعمال كل  ولعل أهم ما جاء به القانون هو القضاء على نظام الطوائف المهنية وهي تجمعات عمالية

: "لكل  07حرفة على حدى مستقلة ومنفصلة عن الحرف الأخرى، وتضمن ذلك صراحة في نص المادة  

شخص مطلق الحرية في القيام بأي عمل تجاري أو في ممارسة أي نشاط مهني يراه مناسبا له، ولا يلتزم 

ئح التي تصدرها الجهات المعينة في مقابل ذلك إلا بأداء الرسوم المقررة بمزاولة المهنة والالتزام باللوا

مكرسا بذلك حرية العمل وحق الفرد في ممارسة أي مهنة  أو حرفة أو تجارة  )3(بخصوص ممارسة المهنة"

  دون قيود تفرضها الطائفة.

                                                 
  . 40ص "المرجع السابق"،  ،أحمد حسن البرعي ورامي أحمد البرعي-)1(
   .41ص  ،نفسه المرجع أحمد حسن البرعي ورامي أحمد البرعي،  -)2(

(3)-  Bernard Teyssié ," Droit du travail,  Relations collectives de travail" , 2ème Edition, Litéc, 
Toulouse, 1993, P 05.    
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بعد أشهر قليلة ليحرم صراحة على العمال  1791يونيو  17في   Le chapelierثم تلاه قانون 

شكل كان ولأي سبب كان ويسري هذا التحريم على  أيأو تكتل تحت  تجمع أيوأصحاب العمل تكوين 

حيث قررت  02و01التجمعات العمالية المؤقتة والدائمة  وجاء ذلك واضحا وصريحا في نص المادتين 

الأولى أن "القضاء على كل تجمع مهني أو طائفي هو أحد الأسس التي يقوم عليها الدستور الفرنسي 

أما المادة  .ن هذه التجمعات تحت أي شكل من الأشكال لأي سبب من الأسباب"لذلك يحظر أعادة تكوي

الثانية فقد تناولت منع العمال من تشكيل تجمعات بقولها: "إن المواطنين الذين يمارسون مهنة واحدة أو 

 أو سكرتير لهم  يسالعمال الذين يشتغلون في صناعة واحدة لا يحق لهم أن يجتمعوا من أجل اختيار رئ

قرارات متعلقة بمصالحهم  اتخاذلوا ولو من أجل تداو أو ممثل لهم أو أن يمسكوا بدفاتر أو قوائم، أو ي

   )1( المشتركة."

 دية في تنظيم علاقاتأ الصبغة الفر مبد le Chapelierقرر هذا القانون المقدم من النائب    

 عقوبات مدنية تحت طائلة العمل للاتفاق الثنائي بين الأطراف في تحديد بنود عقد العمل وإخضاعها

باطل وعديم الأثر كما أخضعه إلى التجريم في  لتكتلاتاتعتبر أن إنشاء مثل هذه التجمعات أو وجزائية، 

  )2( عقوبة الحبس والغرامة معا."بقانون العقوبات آنذاك معاقب كل المخالفين 

ة أصبح صاحب العمل إلى تدهور موقف العمال ففي ظل نظام الحرية المطلق وأدى كل ذلك

يستخدم حريته الفردية المطلقة من أجل الحصول على أكبر منفعة ممكنة من استغلال العامل، وأكبر قدر 

من العمل بأقل أجر ممكن ولما كان صاحب العمل أقوى من الناحية الاقتصادية أرغم العمال على قبول 

تحرك من أجل الدفاع عن مصالحهم شروط عمل مجحفة، بذلك أصبح العمال في موقف يقتضي منهم ال

أمام دول لا تكترث بشأن تنظيم حقوقهم وقانون يحرم عليهم حق تنظيم أنفسهم في تجمعات للمطالبة 

                                                 
  . 32 ص، المرجع السابق،  يعالبر مي أحمد ود راأحمد حسن البرعي  -)1(

   .33ص  ،نفسه المرجعأحمد حسن البرعي ورامي أحمد البرعي ،  -)2(
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بحقوقهم وأصحاب عمل يتحكمون في مصدر رزقهم لم يكن هناك أمامهم إلا مخالفة القانون وتنظيم 

  هم.صفوفهم عن طريق تشكيل جمعيات سرية من أجل تحقيق مطالب

وأصبح العمال سواء في بريطانيا أو فرنسا يستعملون جمعيات المعونة التي يشكلها العمال لإعانة 

في بريطانيا كانت ، و العمال العاجزين والمرضى والمتقاعدين بشكل سري لمساعدة العمال المضربين

اع العمال في لمظاهرات والتجمعات وكان أهمها اجتماتسمى جمعيات الأصدقاء وكان العمال ينضمون 

وأصيب فيه  ،والذي فرقته السلطات عن طريق استعمال الجنود للسلاح 1819أوت  16مانشستر بتاريخ 

عامل والذي تراجعت بعده الحكومة عن تحريم التجمعات  والتكتلات العمالية بعدما أثبت المحققون  400

حظر ومنع التجمعات والتكتلات  هوأن سبب العنف  في التحقيق الذي أمر بإجرائه البرلمان الإنجليزي

  . )1( قانون يتيح للعمال حق التجمع وإقامة الجمعيات المهنية 1824سنة  فأصدر البرلمان الانجليزي

جوان  29في  union-Tradeصراحة النقابات العمالية الإنجليزية  ثم تلاه البرلمان بقانون يسمي

1871 )2(   .  
م جمعيات سرية تسمى جمعيات المقاومة التي كانت ت تضفرنسا فإن جمعيات المعونة كانأما في 

صندوق لإعانة العمال المضربين بعد تعرضهم للحرمان من الأجر، وكانت هذه الجمعيات دائما  ئتنش

  .)3(تجتمع فيما بينها لتبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق بين أنشطتها في سبيل تحقيق مطالب العمال

ثورة ال اندلاع بعد إضرابات عمالية في كل أنحاء فرنسا والتي لم تهدأ إلاوقد قادت هذه الجمعيات 

راك ممثلي العمال في الحكومة المؤقتة وكانت بداية تدخل شتي ترتب عليه الإطاحة بالملك إال 1848

                                                 
   .56ص ،، المرجع السابق يعالبر مي أحمد ود راأحمد حسن البرعي  -)1(
  .59ص ،نفسه المرجع أحمد حسن البرعي ورامي أحمد البرعي،/-)2(

,t p05op,ci  "Relations collectives de travail  Droit du travail, " éBernard Teyssi -)3(  
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الدولة في علاقات العمل وإصدار القوانين المنظمة لهذه العلاقات وأعلنت الحكومة حرية العمال في إقامة 

  . )1( منظماتهم العمالية

ثم توالت القوانين العمالية التي سمحت صراحة للعمال بتكوين جمعيات دائمة للدفاع عن مصالحهم 

الذي أقر صراحة بمبدأ حرية إنشاء النقابات  1884مارس  21المهنية وكان ذلك واضحا في قانون 

نوية بعد ما سمح لها بامتلاك الأموال العمالية والذي اعترف لها في نفس الوقت وضمنيا بالشخصية المع

وسمي هذا القانون باسم قانون ووالدك روسو وزير الداخلية الفرنسي ، )2(نشاطاتها  ممارسةالضرورية ل

آنذاك الذي أصدر هذا القانون بتأثير واضح منه وتميز هذا القانون بمسحة ليبرالية واضحة بعدما أقر 

لنقابات بكل حرية وبأقل قدر من الإجراءات ايها حيث سمح بتكوين بمبدأ الحرية النقابية في أوسع معان

  )3( .الشكلية ودون إذن مسبق من الإدارة كما لها الحرية في وضع نظامها الداخلي ولوائحها

وبذلك كان الحق في تكوين المنظمات المهنية النقابية للعمال أسبق من الحق في مشاركة العمال 

ات المستخدمة، وكان هذا الأخير وليد الأفكار الاشتراكية التي ظهرت في في الهيئات المسيرة للمؤسس

بداية القرن العشرين بعد أن انتقلت مطالب العمال مع مرور الزمن من المطالبة التقليدية برفع الأجور 

وتحسين ظروف العمل إلى المطالبة بالمشاركة في التسيير وصنع القرارات على مستوى الهيئة المستخدمة 

  اعتماد قنوات وأساليب تتمثل في ممثلين عن العمال أو لجان تمثيلية.ب

حيث كان لاكتساب الشرعية للنقابات العمالية تأثير كبير في ظهور التمثيل العمالي على مستوى 

وكانت أولى المحاولات قد ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر بمبادرة من بعض  المؤسسات المستخدمة

                                                 
  .53 ص، السابق المرجع احمد حسن البرعي ود/رامي أحمد البرعي، -)1(

(2)-Bernard Teyssié ," Droit du travail,  Relations collectives de travail" ,  op,cit ,p06. 

   .89 ص ،المرجع السابق ،مي أحمد البرعيراو  أحمد حسن البرعي-)3(
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الذي قام بتشكيل مجلس لمصنعه  Léon Harmelالمجال الصناعي بفرنسا وأولهم  أصحاب الأعمال في

  )1( وذلك لربط الاتصال بينه وبين عماله.  val des boisالموجود بـ

ثم بعد ذلك جاءت مطالب من العمال أنفسهم خلال الحرب العالمية الأولى وتم انتخاب أول 

   .بعة لمصانع الأسلحةفي ورشات العمل التا 1917ممثلين للعمال سنة 

تكريس  بمشاركة النقابات العمالية في 1936في جوان  Matignonتفاقيات ا تكما ساهم

  .)2( الحقوق الجماعية للعمال في العمل ومن بينها حق تمثيل العمال في المؤسسات المستخدمة

الحق  الذي نظم هذا 1946أفريل  16ذلك النصوص القانونية وصولا إلى قانون وتوالت بعد 

غير أنه بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد ممثلي العمال هم  ،تحت عنوان خاص هو ممثلي العمال

الوسيلة الوحيدة لتمثيل العمال حيث ظهرت إرادة أكبر لإشراك العمال في تسيير المؤسسات الاقتصادية 

تي كانت في البداية وال،  )3( إلى ما يعرف بلجان المؤسسة 1945فيفري  22وترجمت بموجب قانون 

عن تسيير الخدمات الاجتماعية للعمال ثم أوكلت لها صلاحيات اقتصادية ثم توالت نصوص  ولةؤ مس

            Jean Auroux ونـانـومنها ق ،طي صلاحيات أكبر ووسائل أكثر ضمانا لتأدية مهامهاـقانونية تع

 comités deن القطاعات الاقتصادية الذي أسس لجا 1982أكتوبر  28الصادر في  82-915

groupes 4(وتنتمي كل هذه النصوص إلى النظام العام القانوني في علاقات العمل في القانون الفرنسي(.  

ا في العديد من النصوص الدولية فاعتبر ممصدره النقابي والحق في المشاركة العمالية الحق يجد

  )5( .من أسس السلام والعدالة الاجتماعيةدستور منظمة العمل الدولية الحرية النقابية 

                                                 
1- Bernard Teyssié, Op. Cite, p45. 
2-Antoine Mazeaud : « Droit du Travail, 5ème Editions, Montchrestien, Paris, 2006, P 26.     
3- Bernard Teyssie, Op. Cite, p46. 

4- Bernard Teyssie, Op. Cite, p47. 

، 2005مطبعة أبناء وهبة، القاهرة،  ،في العمل" الأساسيةلحقوق لدستورية والقضائية "الحماية ال جبر محمود سلامة -)5(
  . 82ص 
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كما جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مكرسا لحق العمال في العمل النقابي والتمثيل 

 "... حق كل شخص في إنشاء النقابات مع :نصعلى ت التي 04فقرة  23في المادة  العمالية والمشاركة

  )1( .إليها من أجل حماية مصالحه الآخرين والانضمام

  دى وأهمها:حمنظمة العمل الدولية بكل حق على كما انفردت الاتفاقيات الدولية الصادرة عن 

التي تعتبر  "وحماية حق التنظيمالنقابية  الحرية"المتضمنة  1948الصادرة سنة  87الدولية رقم  الاتفاقية

ا في ضمانات التي يتعين كفالتهالاتفاقية الأساسية في مجال الحرية النقابية لشمولية معالجتها وإقرارها لل

يز أيا كان جنسيتهم أو جنسهم أو النشاط الذي يمارسونه يحيث أقرت بحق العمال دون تم، هذا الشأن

الغير في القطاع الخاص والعام في تكوين النقابات والانضمام أو لحساب وسواء كانوا يعملون لحسابهم 

  .)2( إليها وذلك في مدتها الثانية

المتضمنة "حق التنظيم والمفاوضة الجماعية" والتي استهدفت  1949لسنة  98رقم الاتفاقية و 

الحرية النقابية وهو ما نصت عليه في مادتها الأولى التي نصت على وجوب تمتع العمال بالحماية حماية 

جعل سواء كانت الأعمال تستهدف  ،المناسبة ضد أعمال التمييز التي ترمي إلى المساس بالحرية النقابية

عضويته في نقابة أو تخليه عنها أو تهدف إلى تسريح العامل أو الإساءة إليه لاستخدام العامل رهنا 

أو خلالها بموافقة  بوسائل أخرى بسبب انضمامه إلى نقابة أو مشاركته في أنشطتها في ساعات العمل

   .)3( صاحب العمل

                                                 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منشور من طرف  10/12/1948في  ن العالمي لحقوق الإنسان الصادرالإعلا -)1(

   .   2000 ،الجزائر العاصمة، المرصد الوطني لحقوق الإنسان
المتضمنة الحرية النقابية وحماية حق التنظيم على "للعمال ولأصحاب  87الثانية من الاتفاقية الدولية رقم تنص المادة  -  )2(

العمل دون أي تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات  يخترونها وكذلك الحق في الانضمام إليها بشرط 
 لمكتبة http//hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html لموقع الالكترونيا  التقيد بلوائح هذه المنظمات"، مستخرجة من

  . 19/01/2017بتاريخ الدخول  امنيسوت جامعة الإنسان حقوق

تاريخ الدخول  ary.umn.edu/arabic/ilo.htmlhttp//hrlibr اجامعة منيسوت الإنسان حقوق لمكتبة الموقع الالكتروني -)3(
19/01/2017 .   
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اية والتسهيلات اللازمة توفيرها لممثلي فقد كفلت الحم 1971لسنة  135أما الاتفاقية الدولية رقم 

الإضرار بهم بما في ذلك العمال أثناء ممارسة حق التمثيل وذلك ضد كافة التدابير التي من شأنها 

بسب عضويتهم  في النقابة أو أنشطتهم متى كانت هذه الأنشطة تتم وفقا للقوانين أو الاتفاقيات  التسريح

  .)1( وذلك في نص المادة الأولى الاتفاقية الجماعية أو غير ذلك من الترتيبات

الضمانات والتسهيلات المقررة لممثلي العمال والمتمثلة في منح الوقت الكافي  143وتورد التوصية 

    .)2(10وذلك في نص المادة  اللازمة وتوفير التسهيلات المادية لمهامهمفي ممارستهم 

إلى النص على عدم جواز وضع أية قيود على  كما ذهب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

  .)3( 22ممارسة الحق النقابي إلا ما يقتضيه القانون في المادة 

وهو نفس ما ذهب إليه الميثاق الاجتماعي الأوربي الذي نص على حق العمال في تكوين المنظمات 

  .)4( 28لحماية في مادته المهنية في مادته الخامسة وحق ممثلي العمال في تلقي التسهيلات المادية وا

أما بالنسبة لمنظمة العمل العربية فمنذ إنشائها أبدت اهتماما بالحريات النقابية عندما تناولت في 

مواد ثم أفرد لها  9لمستويات العمل نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل في  01 الاتفاقية رقم 

المتضمنة الحريات النقابية والتي  1977لسنة  8تفاقية رقم تفاقية خاصة وهي الإإمؤتمر العمل العربي 

نه أكما نصت على ،  13لها والانسحاب منها في المادة رت بحق العامل في تكوين نقابة والانضمام أقّ 

                                                 
تاريخ الدخول  ary.umn.edu/arabic/ilo.htmlhttp//hrlibr اجامعة منيسوت الإنسان حقوق لمكتبة الالكترونيالموقع -)1(

19/01/2017   .  

على أنه "ينبغي أن يمنح ممثلوا العمال في المؤسسة ما يلزمهم من وقت مستقطع دون نقص في  10تنص المادة  -)2(
 الإنسان حقوق لمكتبة الموقع الالكترونيداء مهامهم التمثيلية في المؤسسة"، أجورهم أو مزاياهم الاجتماعية والإضافية لأ

  .   19/01/2017تاريخ الدخول  ary.umn.edu/arabic/ilo.htmlhttp//hrlibr اجامعة منيسوت

 تاريخ htmlb003.ary.umn.edu/arabic/http//hrlibr اجامعة منيسوت الإنسان حقوق لمكتبة الموقع الالكتروني-)3(
  .   19/01/2017الدخول 

 htmlcharter.-soc-eu/ary.umn.edu/arabhttp//hrlibr اجامعة منيسوت الإنسان حقوق لمكتبة الموقع الالكتروني  )4(

  .19/01/2017تاريخ الدخول 
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 17يكفل قانون كل دولة التسهيلات اللازمة لممثلي العمال النقابيين لممارسة مهمتهم وذلك في المواد

  )1( .18و

تفاقية وكذالك الإ 87لحرية النقابية رقم تفاقيتين المتعلقتين باجزائري على الإوبمصادقة المشرع ال

المتعلقة بحماية ممثلي العمال فقد اعتبر حق ممثلي العمال النقابين وممثلي العمال في المؤسسة  135

ي في الحماية من الحقوق الأساسية في مجال العمل والتي تتطلب تكريسا دستوريا وضمانات قانونية ف

  .النظام القانوني العمالي الجزائري

على  32الذي نصت مادته  01-16بالقانون  المعدل والمتمم 1996دستورليا في جظهر ذلك 

:"الحق على التي تنص 70وكذلك المادة أن:"الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة"

  . )2( النقابي معترف به لجميع المواطنين"

بي أولى الحقوق المعترف بها للعمال الجزائريين غير أنه كان يمارس سابقا في ظل يعتبر الحق النقا

التوجه الاشتراكي والأحادية الحزبية ضمن النقابة الوحيدة وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين في إطار 

لعمال حيث كان مجلس ا، )3(لمتضمن قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات الاقتصاديةا 74-71الأمر 

يكيف على أنه فرع نقابي داخل المؤسسة وجهاز مشاركة في نفس الوقت على اعتبار أن أعضاء المجلس 

الفرع النقابي هو نفسه رئيس مجلس  أمين كما أن ،هم منخرطين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين

  .)4( اع العامالعمال وبالتالي فقد كان هناك خلط بين النقابة وتمثيل العمال هذا في القط

                                                 
منظمة ، إصدارات بيروتب 16/07/2012المنعقد في  الحريات النقابية في البلدان العربيةو لحقوق لالمؤتمر الثاني  -)1(

  .  2012العمل العربية، القاهرة، 

  .          14بالجريدة الرسمية عدد 2016مارس 16الصادر في  01-16المعدل والمتمم بالقانون  1996لدستور الجزائري لسنةا-)2(

بالجريدة الرسمية  16/11/1971بتاريخ المتضمن قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات الصادر  74-71الأمر-)3(
  .011عدد

النظرية العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر"، دار  :"الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية ،الجيلالي عجة -)4(
  .31، ص2005،، الجزائرالخلدونية
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المتعلق بتنظيم علاقات العمل الجماعية في  75-71أما في القطاع الخاص وبموجب الأمر 

القطاع الخاص فقد ألزم المستخدم بالسماح بإنشاء فرع نقابي داخل المؤسسة تابع لاتحاد العمال 

لأمر العديد من الحقوق وقرر المشرع الجزائري بموجب هذا ا، )1( الجزائريين عندما يفوق عدد العمال تسعة

المؤسسة الخاصة بتوفير مكتب للفرع  04و03ن حيث ألزمت المادتين يوالضمانات لممثلي العمال النقابي

ساعة عمل مدفوعة الأجر  20النقابي مزود بوسائل العمل الضرورية للنشاط واستفادة أعضائه من 

 كالأجور والمنح والمدة القانونية للعمل لالمتمثلة في مناقشة المشاكل المهنية للعما ،لممارسة مهامهم

من الأمر السالف الذكر حرية ممارسة الحق النقابي في  10تضمن المادة  كما ،وسياسة التكوين المهني

   مواجهة المستخدم وتضمن الحماية لممثل الفرع النقابي ضد أي تعسف كإجراء التسريح مثلا.

بمقتضى قانون  1971العمالية مبكرا أيضا منذ سنة وقد جاء اعتراف المشرع الجزائري بالمشاركة 

المتضمن الشروط العامة  31-75التسيير الاشتراكي للمؤسسات الاقتصادية المذكور سابقا وكذلك الأمر 

  .)2( لعلاقات العمل في القطاع الخاص

شترط في يسنوات، و  3وتتم المشاركة في المؤسسة العامة من خلال مجلس العمال المنتخب لمدة 

الأعضاء المنتخبين انتماءهم للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي في سياسة 

التوظيف والتكوين والمسائل الاقتصادية، غير أنه من الناحية الفعلية لم يكن له أي تأثير في القرارات 

  .)3( لاستشارية والشكليةفون بالمشاركة اتالحاسمة المتخذة مما جعل ممثلي العمال يك

                                                 
الجريدة  1971نوفمبر  16المتضمن علاقات العمل الجماعية في القطاع الخاص الصادر بتاريخ  75-71الأمر  -)1(

  . ( الملغى)101 دد الرسمية ع

الصادر  29/04/1975المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص المؤرخ في  31-75الأمر  -)2(
  ( الملغى). 39عدد بالجريدة الرسمية 

ي، ديوان "التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري: علاقة العمل الفردية"، الجزء الثان أحمية سليمان، -)3(
  .283ص،2002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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المتعلق بحماية الحقوق النقابية  64-75من خلال المرسوم  للممارسة النقابية لاحقا حمايةلا كرستكما 

  .)1( في المؤسسات الخاصة

لحق النقابي عن االمتضمن القانون الأساسي العام للعمال عن الاعتراف  12- 78قانون  تخلفولم ي

اللازمة  "تضمن الدولة الحماية والتسهيلات على أن: 25المادة  في نص تهوحمايته وضمان ممارس

  .)2("لممارسة الحق النقابي

العام كان الحق النقابي يعتبر وظيفة يتكفل بها الاتحاد فلمؤسسات ل يأما في ظل القانون التوجيه

ين في مجلس قتصر تمثيل العمال بعضو حيث إ ،هو الأخر مبدأ النقابة الواحدة للعمال الجزائريين وكرس

الإدارة المؤسسة التي تتخذ شكل شركة مساهمة وعضو واحد في مجلس المراقبة للشركة ذات المسؤولية 

    . )3( 01-88من قانون  29و 26د وانته المالمحدودة وهو ما تضم

العمال وحقوق غير أن كل هذه القوانين لا تضمن مشاركة عمالية فعلية لأنها لم تدافع عن مصالح 

تراط القانون أن شّ وإنما مجرد هيئة ممثلة للنقابات لإ ،رك في اتخاذ القرارات الهامة في المؤسسةولا تشا

ن ينتمون للاتحاد العام للعمال الجزائريين والرقابة الممارسة و المجالس نقابي هيكون العمال المنتخبين في هذ

    .)4(ي أو تنظيميهي مجرد تكريس لرقابة شعبية سياسية لا تستند إلى أي نص قانونمنهم 

الذي أقر مبدأ التعددية لم يعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين  1989غير أنه وبعد صدور دستور 

الاتحاد  عنالمحتكر الوحيد للعمل النقابي، إذ أصبح من حق العمال تكوين نقابات جديدة مستقلة ومتميزة 

المتضمن كيفيات ممارسة الحق  14- 09، وتكرس كل ذلك بصدور قانون الجزائريين العام للعمال
                                                 

 يدة الرسميةجر ال 5197ماي 16في الصادر قابية في المؤسسات الخاصة المتعلق بحماية الحقوق الن 64-75مرسوم  -)1(
  .( الملغى) 39دد ع

   32ية عددفي الجريدة الرسم 1978أوت 05المتضمن القانون الأساسي للعامل الصادر في  12-78قانون  -)2(
  .( الملغى)

 1980جانفي12 الصادر في الاقتصادية العمومية، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 01-88القانون رقم -)3(
  ( الملغى).  02بالجريدة الرسمية عدد

  .  902المرجع السابق، ص  أحمية سليمان،-)4(
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تأسيس هذه النقابات وفق إجراءات بسيطة يشترط توفير شروط خاصة في  لذي نص على ا )1(النقابي

التمتع بالحقوق الوطنية، والسياسية، ممارسة نشاط  -الأهلية -المؤسسين والمنخرطين، تتمثل في الجنسية

استكمال إجراءات غير معقدة كعقد جمعية تأسيسية تنهي ذو صلة بالتنظيم النقابي المراد إنشاءه وبعد 

، وتعتبر  أشغالها بمحضر تأسيسي يودع لدى السلطات المختصة بالإضافة إلى ملف إداري للمؤسسين

يوم من الإيداع، وبعد استنفاذ شكليات الشهر يكتسب مؤسسها  30النقابة قائمة إذ لم تستلم الرفض خلال 

  . صفة النقابيون

من العمال الأجراء  %20لمشرع لاكتساب الصفة التمثيلية للتنظيم النقابي حصوله على واشترط ا

  من أعضاء لجنة المشاركة. %20الذين يشملهم القانون الأساسي أو 

ثنائية للعمال تتم على مستويين ناتجة عن نظام انتخابي  بمشاركة تفقد عوض ةالمشاركة السابقأما 

  المتضمن علاقات العمل. 11- 90 في ظل قانون رقم وتمثيلي جديد

فالأولى تتم على مستوى مجلس الإدارة وتشارك في صنع القرار من خلال المجلس الذي يباشر 

عمال وفق نص ويسير كافة الأعمال اليومية للمؤسسة، ويتم تعيينهم من طرف لجنة المشاركة لتمثيل ال

   .المذكور سابقا 11-90ونمن القان 95المادة 

على مستوى مقر  المشاركة توى الثاني فهي تتمثل في مشاركة العمال من خلال لجنةأما على المس

عاملا، وينتخب  20العمال في كل مكان عمل متميز يضم أكثر من  ممثليالهيئة المستخدمة أو 

سنوات بواسطة الاقتراع السري الحر والمباشر، ويتراوح أعضائها من واحد إلى ستة  3أعضائها لمدة 

  عامل. 500ف عامل واحد لكل شريحة عمال ويضا

وتتم هذه الانتخابات العمالية تحت إشراف لجنة متساوية الأعضاء تتكون من ثلاث عمال وثلاث 

ممثلين عن المستخدم يترأسها أكبر الأعضاء سنا الذين يتولون ضبط القوائم الانتخابية وتوزيع المناصب 

                                                 
    .23بالجريدة الرسمية عدد  1990جوان  02لصادر في المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ا 14-90 رقم قانونال-)1(
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نصيب المرشحين الفائزين الذين يطلق عليهم ممثلي والتحقق من سلامة الانتخابات وتلقي الشكاوي وت

   . )1( العمال

المتعلقة بالحماية والتسهيلات اللازمة توفيرها لممثلي العمال في  135ت الاتفاقية الدولية رقم وعرف

ممثلي العمال بالمعنى الواسع على أنهم "الأشخاص الذين يعترف لهم بهذه الصفة بموجب المؤسسة، 

  :أو الممارسة الوطنية سواء كانوا التشريع الوطني

 ممثلين نقابين أي ممثلين تعينهم أو تنتخبهم النقابات أو أعضاء النقابات.  .أ

أو  ممثلين منتخبين أي ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا لأحكام التشريع الوطني  .ب

وحدها في البلد الاتفاقيات الجماعية، ولا تتضمن مهامهم أنشطة تعتبر من اختصاص النقابات 

  .)2( المعني"

:" كل عامل يقوم بمهمة تعريف ممثل العمال على أنه إعطاء إلىوذهبت منظمة العمل العربية 

تمثيلية للعمال يتم اختياره مباشرة من قبلهم" وعرفت المندوب النقابي على أنه:"من يقوم بمهمة تمثيلية 

 . )3(للمنظمة النقابية"

ة المقارنة إلى تعريف ممثلي العمال وإنما اكتفت بالنص على الشروط ولم تذهب القوانين العمالي

مدة معينة من الخدمة  - الواجب توافرها حتى يتمتع العمال بهذه الصفة والتي تتمثل معظمها في السن

   الفوز بالانتخابات.و 

   .نقابيينالمندوبين ال ولممثلي العمال أ د تعريفار ما سار عليه المشرع الجزائري الذي لم يو  وهو

                                                 
  .288، ص المرجع السابق أحمية سليمان، -)1(
المتضمنة الحماية والتسهيلات اللازمة توافرها لممثلي العمال في المؤسسة وهي الاتفاقية  135من الاتفاقية  3المادة  -)2(

المؤرخ   58-06  بموجب المرسوممن طرف الجزائر ا المصادق عليه بجنيف 1971جوان   23المعتمدة في  الدولية
  . 07بالجريدة الرسمية عددالصادر   2006فبراير  11في 

 ماي القاهرة، منظمة العمل العربية،العمل،  دليل المصطلحات القانونية  في مجالإصدارات منظمة العمل العربية،  -)3(
    .91، ص 2011
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على أنهم المترشحون من العمال الذين تم انتخابهم والذين يؤمنون العمال أما الفقه فقد عرف ممثلي 

التمثيل المباشر للعمال في المؤسسة المستخدمة أما الممثلين النقابين فهم ممثلي النقابات الذين تعينهم في 

   .)1(المؤسسة 

 ،ومرافق الخدمات الاجتماعيةير مصالح تسيسها ونائبه و في انتخاب رئي لجنة المشاركة وتتمثل مهام

إبداء الرأي في  النظام الداخلي وبعض  ،سائل التي تناقش في مجلس الإدارةالإعلام الدوري للعمال بالم

   إضافة إلى الدور الرقابي. القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الشغل ومخططات التكوين

ل العمال يتمث ،والاتفاقات الجماعية تفاوض في الاتفاقياتال، الرأيء إبدافي النقابات  مهامتتمثل كما 

في اللجنة ل في المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية و يتمث، في هيئات الضمان الاجتماعي

  .)2( يمالوطنية للتحك

ة لا تدخل في الهيئات الوطنية أو المركزي التي تمارس مهامها العمال ير أن الفئة من ممثليغ 

داخل الهيئة المستخدمة كما أن مهمتها استشارية بحتة تخرج تمارس مهامها  نها لاق دراستنا لأنطا ضمن

غالبا ما تستفيد من التفرغ الكلي والدائم خلال مدة ممارستها لمهمتها ، و عن إطار المطالبة العمالية

بحقوق العمال من  التي تتولى المطالبة فان إطار دراستنا ينحصر في فئة الممثلين يوبالتال،التمثيلية 

جعلهم في مواجهة دائمة مع أصحاب العمل نتيجة أداء دورهم التي تو المستخدم  من الهيئة المستخدمة أو

يعرض هؤلاء الممثلين لمواجهة ضغوطات  الذيفي محاولة تحسين ظروف العمل وتسوية حقوق العمال،

خلال تعليق دفع الأجور أو التماطل فيه، إلغاء بعض المنح  أثناء العمل أو تمييز خلال علاقة العمل من

د المتابعة القضائية، والتي قد تؤدي إلى إضعاف حأحيانا إلى  قد تصل لامتيازات، تسليط عقوبة تأديبيةوا

  عمل ممثلي العمال بسبب خوفهم من تأثير المطالبة بالحقوق العمالية على حياتهم المهنية.

                                                 
(1) Bernard Teyssié , "Droit du travail, Relations collectives de travail", 2ème Edition, Litéc, Toulouse 

1993, P 47 .    

  .السابق الذكر  14- 90من القانون39المادة   -)2(
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ضمانات قانونية لممثلي العمال كافة سواء كانوا ممثلين منتخبين على مستوى ولقد عمدنا إلى دراسة 

الهيئة المستخدمة أو ممثلين معينين من طرف النقابات مادام أنهم يمارسون نفس المهام التي تقتضي 

الإطار الذي المطالبة بحقوق العمال وطرح مشاكلهم وانشغالاتهم، كما أنه نفس  ، والمتمثلة فيالحماية

من  04نص المادة التشريع العمالي حيث  في في للدلالة على ممثلي العمال المشرع الجزائري  ددهح

ه:".....تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون، على نّ أالفقرة الثانية على  )1(02-90قانون 

وكذلك ......." لين النقابيين.ة عدم وجود الممثالممثلين النقابيين أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حال

والتي تشير إلى أن تفسير عبارة ممثلي العمال يدل على  11-90من قانون  134إلى  114المواد 

، والملاحظ أن الممثلين النقابيين أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حال عدم وجود ممثلين نقابيين

دمين وتارة أخرى مصطلح مندوب العمال للدلالة المشرع الجزائري يستعمل تارة مصطلح مندوب المستخ

  على ممثلي العمال المنتخبين.

ما مدى لتي أوجدها المشرع الجزائري لحماية ممثلي العمال ؟ و الإدارية او فما هي الآليات القانونية 

  ؟.فعاليتها عند إنهاء علاقة العمل

تدقيق ماهية وشرح النصوص  بغيةوللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج التحليلي 

بموضوع الرسالة  القانونية المنظمة لمختلف الضمانات ممثلي العمال التي أقرها المشرع لممثلي العمال

مقسمين بحثنا هذا إلى بابين نتناول في الباب الأول الضمانات القانونية المقررة لممثلي العمال أثناء 

لواجب احترامها عند إنهاء اب الثاني فتناولنا فيه الضمانات اأما الب ثناء علاقة العمل،مهمتهم وأ مزاولة

   لممثلي العمال. العملعلاقة 

 

 

                                                 
بالجريدة الرسمية  1990فيفري  06المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية في العمل، الصادر في  02-90القانون رقم -)1(

    .06العدد 



 17

  خطة الدراسة

  الباب الأول: الضمانات القانونية المقررة لممثلي العمال أثناء سريان علاقة العمل

 الفصل الأول: شروط الاستفادة من الضمانات المقررة لممثلي العمال 

  : إكتساب الصفة القانونية المقررة للتمثيلالأول المبحث   

  المبحث الثاني: آثار اكتساب صفة ممثل العمال داخل المؤسسة   

  الفصل الثاني:الإطار القانوني والمؤسساتي للحماية المقررة لممثلي العمال

 الأول: إقرار مسؤولية المستخدم في ضمان حماية ممثلي العمال داخل المؤسسة المبحث  

  الثاني: الإطار المؤسساتي  للحماية المقررة لممثلي العمال  ثالمبح  

  الباب الثاني: الضمانات القانونية المقررة لحماية ممثلي العمال عند  إنهاء علاقة العمل.

 الفصل الأول: الإطار القانوني لحماية ممثلي العمال من الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل. 

 عية لإنهاء علاقة العمل الأول: الشروط الموضو  المبحث  

  المبحث الثاني: الشروط الإجرائية لإنهاء علاقة العمل  

  الفصل الثاني:الإطار المؤسساتي لضمان الحماية عند إنهاء علاقة العمل

  المبحث الأول: سلطة مفتشية العمل في تقرير الحماية عند التسريح  

  ح التعسفي لممثلي العمالريسالمبحث الثاني: سلطة القضاء في الرقابة على الت  

 الخاتمة 
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 : الباب الأول

الضمانات القانونية المقررة 

سريان مثلي العمال أثناء لم

  علاقة العمل
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يتميز قانون العمل بالطابع الحمائي لقواعده التي تهدف بصورة أساسية إلى حماية حقوق العمال 

تأديب في في إطار علاقة غير متوازنة بينهم وبين المستخدم الذي تكون له سلطة التنظيم والإشراف وال

مواجهة العامل الذي يبقى الطرف الأضعف لذلك فإن العديد من الأحكام القانونية جاءت متضمنة 

لمجموعة من الضمانات التي تسمح للعمال بممارسة الحقوق التي يتمتعون بها في إطار علاقة العمل 

باره الوسيلة التي توفر وخاصة الحقوق الجماعية التي تمثل جوهر ولب العلاقات الجماعية في العمل باعت

  للعمال حق المطالبة بتحسين ظروف العمل لتمكينهم من عمل لائق ومناسب يضمن لهم الحياة الكريمة.

يقصد بالضمانات مجموعة المبادئ القانونية والقواعد التي يلزم مراعاتها من أجل كفالة الاحترام 

موعة المبادئ والقواعد التي يلزم المستخدم وفي مجال قانون العمل فإنها مج )1(الواجب لحقوق الإنسان

  بمراعاتها من أجل كفالة احترام وممارسة حقوق العمال بكل حرية.

غير أن الاستفادة من هذه الضمانات القانونية لا يتحقق لممثلي العمال إلا بتوفر شروط معينة 

التسهيلات تسمح لممثلي  تكسب العامل الصفة القانونية للتمثيل ويرتب اكتساب هذه الصفة مجموعة من

  (الفصل الأول).العمال بأداء مهامهم 

ولا تكتمل إلا بوجود إطار قانوني يضمن حمايتها من طرف المستخدم وهيئة تتولى الوقوف على 

  (الفصل الثاني).احترام هذه الحماية 

  

  

  

 

 

                                                 
-2009نادية خلفة، "آليات حماية حقوق الإنسان"، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  -)1(

  .29، ص2010
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 الفصل الأول: 

شروط الاستفادة من الضمانات 

 المقررة لممثلي العمال
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فيد ممثلو العمال من التسهيلات والمزايا والحقوق المرتبطة بالمهام التمثيلية إلا بعد اكتساب ت يسلا

يجب  وإجراءات يجب أن تتوفر في العامل   وفق شروطالتي اشترطها المشرع الجزائري  الصفة القانونية 

حتى يتمكنوا من ممارسة المهام  يننيالمع أوتختلف بين ممثلي العمال المنتخبين وأولئك المنتدبين إتباعها 

  (المبحث الأول).التمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة 

المستخدمة  المؤسسةجملة من التسهيلات المقررة للعمال داخل وتسمح لهم هذه الصفة بالاستفادة 

التي تتضمن التزامات يقع على عاتق المستخدم توفيرها وحقوق يضمن ممارستها داخل المؤسسة لكل 

  (المبحث الثاني).ل تتوفر فيه صفة التمثيل عام
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  : اكتساب الصفة القانونية المقررة للتمثيلالأول المبحث

نظم قانون العمل الهيئات المخول لها قانونا تمثيل العمال داخل المؤسسة وحدد لها الإطار القانوني 

 11-90من قانون  91المادة  هومن ذلك ما نصت علي الذي تمارس من خلاله مختلف صلاحياتها

 ( المطلب الثاني). 14- 90من قانون  41(المطلب الأول) و ما تضمنته المادة 

  

 مندوب المستخدمينالمطلب الأول: اكتساب صفة 

   

أجهزة المشاركة التي نص عليها المشرع في  من خلال مشاركة العمال داخل المؤسسة المستخدمة تتحقق

 تتم مشاركة العمال في الهيئة المستخدمة كما يأتي:«بقوله:  )1(11-90من القانون  91نص المادة 

 عاملا على الأقل. 20بواسطة مندوبي المستخدمين في مستوى كل مكان عمل متميز يحتوي على  -

  .»، المنتخبين...ن في مستوى مقر الهيئة المستخدمةواسطة لجنة المشاركة تضم مندوبي المستخدميب -

ل الوسيط المباشر والشرعي بين عمال المؤسسة المستخدمة والمستخدم بالنظر يعتبر ممثل العما

، غير أنه لابد )2(المتضمن علاقات العمل 11-90مكرر من قانون  93للمهام التي يمارسها طبقا لنص 

من توفر شروط موضوعية في العمال للترشح لهذه المهمة التمثيلية كما يجدر به المشاركة في الانتخابات 

  .)3(عاملا على الأول 20تي يبادر بتنظيمها المستخدم في كل عمل متميز يحتوي على ال

  وقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح مندوب المستخدمين للدلالة على ممثل العمال.

 

 

                                                 
جوان  2در في االص 30-91المتضمن ممارسة الحق النقابي المعدّل والمتمم بالقانون  14-90من قانون  41المادة  -)1(

  .23  بالجريدة الرسمية عدد 1990
بالجريدة الرسمية  1990أفريل  21الصادر في  علاقات العمل المتضمن  11-90مكرر من قانون  93تنص المادة  -)2(

من هذا القانون صلاحيات لجنة المشاركة  92و 91تين ده: "يمارس مندوب المستخدمين طبقا للماعلى أن 06عدد 
  ه في الحالات التي تتوفر فيها الهيئة المستخدمة على مكان عمل متميز وحيد".ئوأدا 94المنصوص عليها في المادة 

  الذكر. السابق 11-90من قانون  91المادة  -)3(
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  مندوب المستخدمينترشح لمهمة الموضوعية للالفرع الأول: الشروط 
  

ها في العامل لممارسة المهمة التمثيلية داخل توفر  ط الموضوعيةضمن المشرع الجزائري الشرو   

السن، الأقدمية ،التثبيت،عدم تقلد مناصب  وهي: 04، 03 ،02في الفقرات  97المؤسسة في نص 

  المسؤولية، عدم وجود علاقة قرابة

سنة كاملة مخالفا بذلك القاعدة العامة التي تنص  21اشترط المشرع الجزائري بلوغ العامل  لسن:ا -1

الأهلية التي يجب أن تتوفر في العامل هي أهلية الأداء الكاملة التي تمكن الشخص من القيام  على أن

  .)1(بكافة التصرفات والأعمال القانونية والمحددة في القانون المدني الجزائري بتسعة عشر سنة كاملة

ليها المشرع في والتي خفضتها قواعد قانون العمل إلى سن التمييز المحدد بستة عشر سنة التي نص ع

غير أنه لم يطلقها وإنما قيّدها برخصة الولي الشرعي للعامل القاصر في  11-90من قانون  15المادة 

  .)2(الفقرة الثانية من نفس المادة

سنة من الترشح  21سنة للترشح هو إقصاء لفئة العمال الأقل من  21ونرى أن تحديد المشرع سنة 

سنة كاملة والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية والذين  19لغوا رغم عملهم في المؤسسة خاصة من ب

      يعملون في المؤسسة المستخدمة.

سنة كاملة للترشح لمهمة ممثل العمل وإقصاء  21ولا يمكننا التفسير عن اعتماد المشرع الجزائري سن 

 11-90من قانون  17سنة رغم أنه قد نص في المادة  19العمال البالغين سن الرشد القانوني وهو 

السابق الذكر عن بطلان كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يضع تمييز بين العمال على أساس السن، كما أنه 

من  5ا في نص المادة اعتبر مشاركة العمال في الهيئة المستخدمة من الحقوق الأساسية التي أوردته

                                                 
  .38جع السابق، صأحمية سليمان، المر  -)1(
: "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ستة عشر سنة إلا في 16تنص المادة  -)2(

  عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المحمول بهما. إطارالحالات التي تدخل في 
  عي.) من وصية الشر 3ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة (
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ية أو عقوبة من أجل جنحة كما أنه نص على ضرورة عدم صدور أي عقوبة جنائ، 11- 90قانون 

  بالحبس النافذ.

 .)1(سنة كاملة 18بينما نجد المشرع الفرنسي يحدد سن الترشح لمهمة ممثل العمال بـ 

من مدونة  439سنة وذلك في نص المادة  20وذهب المشرع المغربي إلى تحديد السن القانونية للترشح بـ 

  .)2(الشغل المغربية

دة التي قضاها العامل في المؤسسة المستخدمة بعد إبرام عقد العمل في ويقصد بها الم الأقدمية: -2

منصب العمل وجعل المشرع الجزائري الإثبات على عاتق المترشح دون أن يبين كيف يتم إثبات هاته 

الأقدمية خاصة وأن الانتخابات يتم تحضيرها بمبادرة من المستخدم الذي يملك كل بيانات العمال وخاصة 

 .المترشحين

وقد حدد المشرع الجزائري مدّة الأقدمية بأكثر من سنة كاملة كما أنه لم يحدد إذا كانت حساب   

هذه المدة يكون من تاريخ إبرام عقد العمل أو منذ التثبيت الذي يعتبر أيضا شرطا لترشح العامل لمهمة 

  .)3(مندوب المستخدمين

الأقل منذ بداية العمل في المؤسسة المستخدمة في أما المشرع الفرنسي فقد حدد مدة الأقدمية بسنة على 

  .)4(من قانون العمل الفرنسيL 2314- 16نص المادة 

  

  

                                                 
(1)- Article L 2314-16 du code du travail français et française favennec- héry et pierre Yves verkinde, 

« droit du travail », LGDJ, Paris , 2007, P254. 
ة ، بالجريد2003سبتمبر  11، الصادر في 1-03-194مدونة الشغل المغربية الصادر بموجب الظهير الشريف رقم  -)2(

  .3969، ص 08/12/2003، الصادرة بتاريخ 5167الرسمية عدد 
  السابق الذكر. 11-90من قانون  97/2المادة  -)3(

(4)- Française Favennec- Héyy, Op, Cit. P254. 



25 

ويقصد بها ترسيم العامل في منصب عمله بعد ثبوت قدرته على إنجاز الأعمال التي  التثبيت: -3

المنصب الذي تدرب أو هي تثبيت العامل في  )1(أنيطت به بالكفاءة المطلوبة بعد اجتياز فترة التجربة

فيه على أساس أنه يتمتع بكل المؤهلات العلمية والعملية والمهارات والكفاءة المهنية لإنجاز الأعمال أو 

الأشغال التي يتطلبها أو يتكون منها منصب العمل ليتحول عقد العمل الذي كان عقد مؤقت أو وعد 

  .)2(بالتعاقد إلى عقد عمل نهائي

السابق الذكر مما يعني أنه  11-90من قانون  97ائري التثبيت في نص المادة وقد اشترط المشرع الجز 

يمنع على العامل في فترة التربص أو في فترة التجربة الترشح لمهمة مندوب المستخدمين رغم أنه نص 

  على تمتع المتربصين بنفس حقوق العمال المثبتين. 19في المادة 

  ذا الشرط للترشح لمهمة ممثل العمال.كما لا نجد المشرع الفرنسي يضع مثل ه

الموظفون والإطارات المسيرة في المؤسسة  -ج–: منع المشرع عدم تقلد مناصب المسؤولية- 4

المستخدمة من الترشح لمهمة مندوب العمال وذلك لما هو موجود من تعارض بين مهمة تمثيل العمال 

ية مصالح المؤسسة المستخدمة، كما أنهم ومناصب تسير المؤسسة التي تقتضي تمثيل المستخدمة وحما

 يخضعون لنظام قانوني خاصا بهم يختلف عن ذلك الذي يخضع له العمال الأجراء.

ويقصد بذلك أن لا يكون العامل المترشح من أصول المستخدم أو فروعه أو  عدم وجود علاقة قرابة: -5

ما أورده المشرع الجزائري في نص المادة  حواشيه من الدرجة الأولى، كما لا يكون قريبا له بالنسب وذلك

ينص على أنه يمنع من  L 2314-16من المادة  1ونجده في القانون الفرنسي في الفقرة   3فقرة  97

  وأخواته وحواشيه من نفس الدرجة. وإخوتهالترشح زوج المستخدم وفروعه وأصول 

                                                 
 ،2002بشير هدفي، "الوجيز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردية والجماعية"، دار ريحانة للنشر والتوزيع،  -)1(

  .65ص
  .85أحمية سليمان، "المرجع السابق"، ص -)2(
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الذكر حيث اعتبر  )1(الشغل السابقةمن مدونة  439ونفس ما ذهب إليه المشرع المغربي في نص المادة 

 ممنوعا من الترشح العامل الذي يكون من أصول المستخدم وفروعه وإخوته وأصهاره المباشرين.

 439كما نجد أن القانون المغربي قد اشترط أن يكون العامل المترشح من جنسية مغربية في نص المادة 

  الفرنسي يضعان مثل هذا الشرط.السابقة الذكر غير أننا لا نجد المشرع الجزائري و 
  

  مندوب المستخدمينللترشح لمهمة  الفرع الثاني: الشرط الإجرائي
  

المشاركة في الانتخابات المنظمة داخل المؤسسة بمبادرة من المستخدم وذلك عند تجديد  به ونقصد

مين، أو في حالة لجنة المشاركة المنتهية مدة مهمتها أو إنهاء مدة المهمة التمثيلية لمندوب المستخد

تكوين أجهزة مشاركة لأول مرة في الهيئة المستخدمة أو انتخاب مندوب العمال إذا كانت المؤسسة تحتوي 

عامل أو مجموع مندوبي المستخدمين أعضاء لجنة المشاركة إذا كانت تضم أكثر من  20على 

  عاملا.50

  م انتخابات مندوبي المستخدمينيتنظ  -1

نصا قانونيا خاصا يتضمن كيفية تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين وهو  أفرد المشرع الجزائري

المتضمن علاقات  11-90من قانون  98و 97 المادتينإلى جانب  )2(289-90المرسوم التنفيذي رقم 

  التي أحالت للنصوص التنظيمية. 98العمل خاصة الفقرة الأخيرة من المادة

                                                 
الناخبون ذو الجنسية المغربية عشرين سنة  من مدونة الشغل المغربية: "يؤهل للتشريح للانتخابات، 439تنص المادة  -)1(

وأخوته، كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة لمدة متصلة لا تقل عن سنة، باستثناء أصول المشغل، وفروعه، 
  وأصهاره المباشرين...".

 29/09/1990في مندوبي المستخدمين، الصادر   تالمتعلق بكيفيات تنظيم الانتخابا 289-90المرسوم التنفيذي  -)2(
  .46بالجريدة الرسمية عدد  8/7/1997المؤرخ في  248-97المعدل والمتمم بالمرسوم  42الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
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السابق الذكر  289- 90من المرسوم  2مستخدم طبقا لنص المادة ويتم تنظيم الانتخابات بمبادرة من ال

بقولها "تنظم اللجنة الانتخابية انتخابات مندوبي المستخدمين وتجديدها في الهيئة المستخدمة الواحدة 

 ."بمبادرة من المستخدم

  تكوين اللجنة الانتخابية  1 -1

مثلي المستخدم بشرط أن لا يزيد تتألف اللجنة الانتخابية من عدد متساوي من ممثلي العمال وم

  .)1(عدد الأعضاء عن الثلاثة لكل طرف برئاسة أكبر الأعضاء سنا

 14-90ويتم تمثيل العمال من طرف أشخاص تعينهم التنظيمات النقابية الممثلة للعمال طبقا للقانون 

  المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي.

ة على مستوى المؤسسة المستخدمة فإن ممثلوا العمال يعينون وفي حالة عدم وجود تنظيمات نقابية تمثيلي

إما من طرف لجنة المشاركة الموجودة من غير أعضائها أو من عمال ينتخبون من مجموع عمال 

  السابق الذكر. 289-90من المرسوم  4المؤسسة طبقا لما تضمنته المادة 

بين الترشح لانتخابات ممثلي العمال وأعضاء يمنع على أعضاء اللجنة الانتخابية معينين كانوا أو منتخ

  لجنة المشاركة.

  مهام اللجنة الانتخابية-2- 1

تنقسم مهام اللجنة إل مهام سابقة لإجراء الانتخابات وأخرى مسايرة لتنظيمها وأخيرة تعقب 

  .284-97المعدّلة بالمرسوم  289-90من المرسوم  07الانتخابات ضمنها المشرع في نص المادة 

: وهي مهام تدخل ضمن التحضير والتأطير لإجراء اللجنة الانتخابية السابقة للانتخابات مهام 1-2-1

  من المرسوم  19إلى  09الانتخابات على مستوى الهيئة المستخدمة وهي ما نصت عليه المواد من 

  السابق الذكر وتنحصر في: 90-289

                                                 
  .287المرجع السابق، ص ،وكذلك أحمية سليمان ،السابق الذكر 289-90المرسوم  من 3المادة  -)1(
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عامل والحرص على التمثيل  20على الأقل التقسيم الانتخابي لأماكن العمل المتمايزة والتي تضم  -

  العادل لكل فئة من الفئات العمالية ضمن لجنة المشاركة.

) سنة 16ضبط القائمة الانتخابية التي يقدمها المستخدم والتي يسجل فيها كل العمال الذين سنهم ( -

 11نصت عليه المادة أشهر من الخدمة الفعلية في الهيئة المستخدمة  طبقا لمل  6عشر سنة كاملة ولهم 

-الوظيفة-تاريخ التوظيف-تاريخ الميلاد -اللقب-والتي يشترط أن تتضمن بالنسبة لكل عامل (الاسم

  ذكرها بالنسبة لكل عامل   13هيكل الالتحاق) وهي البيانات التي اشترطت  المادة  -المجموعة المهنية

-نية للعمال مثلا المستخدمين التنفيذيين كما يلزم المستخدم بالتمييز بين المجموعة الاجتماعية المه

  .12من غير مسيري المؤسسات  وهو ما جاء متضمنا في االمادة  الإطارات -الأعوان المهرة

يوما قبل الانتخابات، ولا يمكن بعدها لأي عامل أن  15تقفل القوائم الانتخابية وتعلق في أجل أقصاه  -

  ينتخب إذا لم يرد اسمه في هذه القائمة.

على أن اللجنة الانتخابية توزع  17توزيع المقاعد حسب الأصناف المهنية: جاء في نص المادة  -

المقاعد المطلوب شغلها على مختلف المجموعات الاجتماعية المهنية في كل مكان عمل متميز على 

  أساس أعداد العمال بالهيئة المستخدمة.

العمال المؤهلين أقل من ثلث المقاعد إلا في حالة وقد اشترط المشرع على أنه لا يجوز أن يكون تمثيل 

  .)1(الاتفاق على خلاف ذلك

تحدد طريقة جمع الترشيحات وتعليقها: تكمن مهمة اللجنة الانتخابية في التأكد من كيفية تحديد  -

التنظيمات النقابة التمثيلية قوائم التشريحات للانتخابات المقررة لمندوبي المستخدمين وأعضاء لجنة 

 11-90من قانون  97المشاركة في الدور الأول وذلك طبقا لشروط الترشح المنصوص عليها في المادة 

  علاقات العمل.

                                                 
  .287صالمرجع السابق، أحمية سليمان،  -)1(
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وفي حالة غياب تنظيمات أو عدم تقديمها لمترشحين في الدور الثاني تعد اللجنة الانتخابية قوائم 

  انونية.المترشحين من بين العمال المترشحين الذين  تتوفر فيها الشروط الق

يوما قبل إجراء الانتخابات والذي يكون  15تسليم قوائم الانتخاب: تسلم قوائم الانتخابية إلى المستخدم  -

  ملزم بتعليقها.

تتولى اللجنة تحديد تاريخ الانتخابات، والأصل : اللجنة الانتخابية أثناء تنظيم الانتخابات مهام-1-2-2

العمل العادية إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك طبقا لنص المادة أن تجرى الانتخابات خارج أيام وأوقات 

على تحديد مكاتب الاقتراع  L 2314-22على عكس المشرع الفرنسي الذي نص في المادة  02فقرة 20

ويتم الاقتراع في كل مكتب  )21عامل على الأقل (المادة  200وعددها بحيث يفتح مكتب واحد لكل 

ترشحين معنيين من طرف اللجنة الانتخابية اثنان يمثلون العمال واثنان يمثلون عمال غير م 4متكون من 

 المستخدم.

كما يلتزم المستخدم بتوفير الوسائل الضرورية من محل والصناديق وأوراق الاقتراع لضمان السير الحسن  

  لعلمية الاقتراع.

ن طريق الاقتراع الحرّ المباشر السري تسهر اللجنة الانتخابية على قانونية عملية التصويت التي تتم عو 

  المتضمن علاقات العمل. 11-90من قانون  97طبقا لنص المادة 

  :: يقع على عاتق اللجنة الانتخابيةاللجنة الانتخابية بعد انتهاء عملية الانتخاب مهام-1-2-3

أعضاء المكتب،  فرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع ويحرر الرئيس محضرا بذلك يوقع عليه مع -

 .25يتضمن نتائج الفرز والإشكالات والاحتجاجات المتعلقة بسير عملية الاقتراع وفقا لنص المادة 

تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية لكل مكان عمل على حدّى بعد إعداد المحضر النهائي وترسل  -

 289- 90 التنفيذي من المرسوم 26ة نسخة منه إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا طبقا لنص الماد

 .السابق الذكر
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أيام لانتخاب  8تنصب مندوبي المستخدمين بعد استدعائهم فور الإعلان عن نتائج الاقتراع في أجل  -

 مكرر. 26لجنة المشاركة بينهم 

يصرح بانتخاب المترشحين الحاصلين على أكثر عدد من الأصوات وإذا تساوى مترشحان أو أكثر  -

من المرسوم  27أقدمية العامل في الهيئة المستخدمة بعين الاعتبار وهو ما جاء في نص المادة تؤخذ 

 .السابق الذكر

إجراءات وشروط تنظيم انتخابات مندوبي العمال ولجنة المشاركة إلى الاتفاق بين الفرنسي يرجع المشرع 

على  )1(من قانون العمل الفرنسيL 2314- 23المستخدم والمنظمات النقابية طبقا لما نصت عليه المادة 

 أن يحترم الاتفاق القواعد العامة للقانون الانتخابي الفرنسي.

ويتم تحديد النسب المقررة لتمثيل العمال من طرف ممثلي العمال طبقا : حديد نسب التمثيل العماليت -

  المتضمن علاقات العمل في حدود: 11-90من قانون  99لما جاء به نص المادة 

إلى  51عاملا ممثلان عن كل فئة عمال من 50عاملا إلى  20ل عمال واحد فئة عمال من ممث -

150.  

  .عامل 400 — 151أربعة ممثلين عن كل فئة عمال تتراوح من  -

  .عامل 1000 — 401ستة ممثلين للعمال عن كل فئة تتراوح من  -

  عامل.عامل إذا تجاوز عدد العمال الألف  500ممثل واحد عن كل  إضافةمع 

  

  

  

                                                 
(1)- Article  L2314-23 « les modalités d’organisation et du déroulement des opérations électorales font 

l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les 
conditions de l’article L2314-3, 1 cet accord droit respecter les principes généraux du droit 
électoral… ». code du Travail Français publie par legi France, Paris 2015.   
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  المطلب الثاني: اكتساب صفة المندوب النقابي
  

المندوبين النقابيين المعنيين في المؤسسة من طرف المنظمة النقابية يمثل العمال أيضا بواسطة 

تعيين الهيكل "التي تنص  30-91المعدّلة والمتممة بقانون رقم  14-90من قانون  41طبقا لنص المادة 

أعلاه، من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين المكلفين بتمثيله لدى  40ة النقابي المذكور في الماد

 . "المستخدم...

النقابي صفته من التعيين أو الانتداب الذي تخصه به المنظمة النقابية التي ينتمي  المندوبيكتسب 

ة، وتعلم بهذا إليها والتي يشترط فيه أن تكون تمثيلية ويكون لها هيكل على مستوى الهيئة المستخدم

  .إقليمياالتعيين مفتشية العمل المختصة 

ولهذا ذهب الفقه إلى اعتبار تمثيل المندوب النقابي للعمال هو تمثيل غير مباشر فهو يمثل المنظمة 

  النقابية التي عينته، والتي يتمثل مجموع العمال المنخرطين فيها للدفاع عن مصالحهم.
  

  كتساب صفة المندوب النقابيلا  الفرع الأول: الشروط الموضوعية
  

شروطا في المنظمة النقابية  اشترط المشرع الجزائري لتعيين مندوب نقابي في المؤسسة المستخدمة

أن تكون تمثيلية وأن يكون لها هيكل نقابي ينتدب من بين أعضاءه ممثل له يمثله لدى المستخدم  وهي

لتعيين مندوب إلى جانب شروط أخرى يجب عشرون عاملا على الأقل   وأن تضم المؤسسة المستخدمة

  توافرها في المندوب النقابي.

   الشروط الواجب توافرها في المنظمة النقابية - 1

حتى تتمكن المنظمة النقابية من تعيين ممثل نقابي لها على مستوى الهيئة المستخدمة لابد أن تكون 

    .تمثيلية وأن يكون لها فرع نقابي
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وضع المشرع الجزائري معيارين لتحديد مدى كون المنظمة النقابية تمثيلية: أن تكون المنظمة  - 1 -1

 النقابية تمثيلية وهما: 

المتعلق بكيفيات ممارسة  14-90من قانون  34في نص المادة  الجزائرياشترط المشرع  :المدة 1-1-1

ية إلا إذا كانت مكونة منذ الحق النقابي السابق الذكر أن المنظمة النقابية للعمال الأجراء لا تكون تمثيل

لا  أشهر على الأقل، بمعنى أن المنظمات النقابية التي تكون مكونة منذ فترة تقل عن الستة أشهر 6

  يمكن اعتبارها تمثيلية.

: هذا المعيار فرضه الاعتراف بالتعدد النقابي، ذلك أن القاعدة الديمقراطية التمثيل العددي 1-1-2

ويعتبر معيار التمثيل العددي  هي تلك التي تضم أكثر عدد من المنخرطين،تقتضي أن تكون أهم نقابة 

من قانون  35صحيحا سواء على مستوى الهيئة المستخدمة أو على مستوى الإقليم فحسب نص المادة 

فإن معيار التمثيل بالنسبة للمنظمة النقابية لا يتحقق إلا المتعلق بكيفيات ممارسة الحق  النقابي   90-14

على الأقل من العدد الكلي للعمال الأجراء الذين يشملهم القانون الأساسي للمنظمة %20كانت تضم  إذا

على الأقل من أعضاء لجنة المشاركة إذا كانت موجودة داخل المؤسسة  %20النقابية، أو أن تضم 

  المستخدمة.

المتضمن  14-90ن من قانو  36أضاف المشرع الجزائري بموجب المادة  معيار الاشتراكات: -1-1-3

اشتراكات الأعضاء كمعيار لتكون  12-96كيفيات ممارس الحق النقابي المعدلة والمتممة بموجب الأمر 

المنظمة تمثيلية وبالتالي جعل الجانب المادي للمنظمة يؤثر في كونها تمثيلية معززا بذلك المعيار العددي 

 للتمثيل. 

يقع على عاتق المستخدم أو السلطة الإدارية المختصة تقدير كيفية تقدير تمثيلية المنظمة النقابية:  -

مدى اعتبار المنظمة النقابية تمثيلية أم لا على مستوى المؤسسة المستخدمة وذلك بالنظر إلى العناصر 

التي تلزم المنظمة النقابية بتبليغها إليهما في بداية كل سنة مدينة والمتمثلة خاصة في: عدد الأعضاء 
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من قانون 2فقرة  35و الإشتراكات المقدمة من الأعضاء طبقا لما تضمنته المادة ي النقابة المنخرطين ف

90-11.  

ربط المشرع الجزائري تعيين مندوب نقابي بضرورة  :وجود هيكل نقابي في المؤسسة المستخدمة 1-2

ابية لدى والسلطة في تعيين مندوب نقابي يمثل المنظمة النق وجود مكتب نقابي ترجع له الصلاحية

رغم أنه جعل من إنشاء مكتب  )1(السابق الذكر 14- 90من قانون  41المستخدم وذلك في نص المادة 

يمكن أي منظمة نقابية «على أنه:  40نقابي أمر جوازي للمنظمة النقابية التمثيلية بنصه في المادة 

ا طبقا لقانونها الأساسي من هذا القانون أن تنشأ هيكلا نقابي 35و 34تمثيلية حسب مفهوم المادتين 

لضمان تمثيل المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، وفي أماكن 

  عملهم المتميزة إذا كان لها أماكن عمل أو أية مؤسسة أو هيئة أو إدارة عمومية.

السابقة الذكر على  41دة دد المشرع الجزائري في نص الماتحديد نسبة تعيين مندوبين النقابيين: ح - 3 

تعيين المندوبين بالنظر إلى عدد العمال على مستوى الهيئة المستخدمة حيث يعين: مندوب نقابي واحد 

عامل  150— 51مندوبان نقابيان لكل فئة تتراوح من ، عاملا 50إلى  20عمال تتراوح من  لتمثيل فئة

مندوبين نقابيين لكل فئة  5، وعامل أجير 400— 151مندوبين نقابيين لكل فئة تتراوح من  3، أجير

 40000—1001مندوبين نقابيين لكل فئة تتراوح من 7، وتعيينعامل أجير 1000—401تتراوح من

مندوب نقابي  13 أخيرا، و عامل أجير 400— 151مندوبين نقابيين لكل فئة تتراوح من  9و ،عامل أجير

  .عامل أجير 16.000لكل فئة عمال تزيد عن 

  

  

                                                 
المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي على أنه: "يعين الهيكل النقابي المذكور  14-90 من قانون 41تنص المادة  -)1(

  لدى المستخدم..." هأعلاه من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين الذين يمثلون 40في المادة 
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  لشروط المتعلقة بالمندوب النقابيا - 2

الشروط الواجب  كيفيات ممارسة الحق النقابيالمتضمن  14 -90من قانون  44حددت المادة 

سنة  21ضمن: "يجب أن يبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال توفرها في المندوب النقابي بقولها المت

ه يكون أهلا للانتداب أو التعيين من طرف الهيكل ومن ..."المدنية حقوقالكاملة يوم انتخابه وأن يتمتع ب

  النقابي التابع له العامل الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

سنة كاملة والملاحظ أن المشرع قد اشترط نفس السن التي  21أن يكون المندوب النقابي بالغا  - 1

د تعيينه كما تجدر اشترطها لمندوب المستخدمين أو مندوب لعمال وهي واحد وعشرون سنة كاملة عن

الإشارة إلى أن المشرع قد أخطأ في استعمال مصطلح "انتخابه" لأن المندوب النقابي يعين أو يفوض أو 

سنة  20إلى  16ينتدب ولكنه لا يتم انتخابه وبالتالي يقصى من ذلك كل العمال الذين يتراوح أعمارهم من 

 من مهمة الانتداب النقابي.

ة أي أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة أسقطت ين متمتعا بكل حقوقه المدنكما اشترط المشرع أن يكو  - 2

 عنه حقوقه المدينة والسياسية حتى يكون كامل الأهلية.

بمعنى أن يكون العامل مرتبط بعقد عمل مع المستخدم أو لدى   أن تكون له أقدمية لا تقل عن السنة - 3

ا لمدة تزيد عن السنة ويفهم من ذلك أنه لا يمكن أن الهيئة المستخدمة التي يمثل المنظمة النقابية أمامه

 6بـ  14يتم تعيين مندوب نقابي من العمال الذين يكونون في فترة تجريبية والمحددة قانونا في نص المادة 

 شهرا على الأقل. 12أشهر أو 

وب نقابي لها كان المشرع الفرنسي سباقا إلى اشتراط كون المنظمة النقابية تمثيلية حتى يتم تعيين مند

من قانون العمل الفرنسي وأن يكون  L 2143-3على مستوى المؤسسة المستخدمة وذلك في نص المادة 

لها فرع نقابي على مستوى الهيئة المستخدمة تعين مندوب نقابي لتمثيلها لدى المستخدم على أن يكون 
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لأصوات في الفئة المهنية من ا  %10المندوب المعين من بين المترشحين للانتخابات والحاصل على 

  .)1(عاملا على الأقل 50التي ينتمي إليها إضافة إلى ضرورة أن تضن المؤسسة 

كاملة يوم تعيينه يعمل لدى المؤسسة المستخدمة  18أما المندوب النقابي فقد اشترط أن يكون بالغا سن 

  .)2(منذ سنة على الأقل وأن يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه الوطنية

مندوب واحد  1ف عدد المندوبين النقابيين بحسب عدد العمال في المؤسسة المستخدمة ويتراوح من ويختل

  عاملا. 50لكل 

إلى الإقرار بأن عدم وجود فرع نقابي لا يعتبر عائقا في تعيين مندوب نقابي الفرنسي وقد ذهب القضاء 

عاملا على  50المستخدمة التي تضم  وإنما يكفي أن تكون المنظمة النقابية تمثيلية على مستوى المؤسسة

الأقل حتى تستطيع تعيين مندوب نقابي دون وجود مسبق للفرع النقابي وذلك في العديد من القرارات 

ماي  3القضائية الصادرة للغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية وآخرها القرار الصادر بتاريخ 

2007)3(.  
  

  تساب صفة المندوب النقابيلاك الفرع الثاني: الشروط الشكلية
  

السابق الذكر  14-90من قانون  45أورد المشرع الجزائري شرطا شكليا وحيدا جاء في نص المادة 

يلزم من خلاله الفرع النقابي بضرورة إعلام وتبليغ مفتشية العمل المختصة إقليميا وكذا المستخدمين باسم 

                                                 
(1)- Article L2143-3: «chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement 

d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux 
élection professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leurs collège au moins 10% des 

suffrages exprimés au premier tour des dernières élections aux comités d’entreprise au de la délégation 
unique du personnel, quel que soit le nombre de votants dans les limités fixées. 

(2)- Article L2143-12 un on plusieurs délégués syndicaux pour la représenté auprès de l’employeur…» 
du code de travail français dernière modification le 08/08/2015 document généré le 8/09/2015 par legi 
France. 
(3) -les Grandes Arrêts Du Droit du Travail, 4e  Edition, Dalloz, 2008, P636. 
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أيام من  8تمثيلهم لدى الهيئة المستخدمة وذلك خلال المندوبين النقابيين المعنيين ل أوولقب المندوب 

  تاريخ تعيينهم.

والهيئة  مفتشية العملالوسيلة التي يتم بها إعلام  أوولم يحدد المشرع الجزائري الكيفية أو الطريقة 

  المستخدمة، كما لم يبين مدى إلزامية هذا الإعلام أو التبليغ أو الجزاء المترتب عن عدم إجراءه.

إعلام المستخدم باسم المندوب النقابي أو المندوبين النقابيين من بين الشكليات  الفرنسيمشرع يرى ال

والتي أرجع فيها تحديد كيفية L 2143-7في المادة  Formalitésالواجب إتباعها وقد أوردها تحت عنوان 

نسخة ثانية من الوثيقة الإعلام والوسيلة التي يتم بها إلى النصوص التنظيمية، ويتم إعلام مفتش العمل ب

المتضمنة أسماء المندوبين النقابيين وتعلق نسخة ثالثة في الألواح الإعلانية المخصصة للإعلانات 

  النقابية وذلك لإعلام العمال.

  لم يحدد مهلة معينة لإعلام المستخدم ومفتش العمل.الفرنسي غير أن المشرع 
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  العمال داخل المؤسسة أثار اكتساب صفة ممثل: الثانيالمبحث 
  

يترتب على اكتساب صفة مندوب المستخدمين أو المندوب النقابي مجموعة من الصلاحيات 

المستمدة من الصفة التمثيلية التي اكتسبها والتي لا يمكن أن ينفذها أو يؤديها إلا بتوفير بعض 

 اوجعله ا يجوز له التهرب منهلاعلى المستخدم، أساسيا  التزاماالجزائري التسهيلات التي جعلها المشرع 

قبل  من عنهاالاتفاق على مخالفته أو التنازل  زولا يجو العمل  مفتشيهمن النظام العام الذي يخضع لرقابة 

وكذا ساعات مقتطعة من ساعات  الضرورية لممارسة مهامهمالوسائل المادية ضرورة توفير وهي الممثلين 

بعض الحقوق التي يتعين على المستخدم حصول العمال على بلا إتكتمل والتي لا  (المطلب الأول) العمل

التي تقتضيها إتمام المهمة التمثيلية على أكمل وجه والتي  ضمان ممارستها داخل الهيئة المستخدمة 

   .(المطلب الثاني)تطرق المشرع الجزائري للبعض منها و أغفل البعض الآخر 
  

   ممثلي العمال داخل المؤسسةالتسهيلات المقررة لصالح المطلب الأول : 
  

من مكان مستقل عن أمكنة  ملابد لهالعمال من أداء مهامهم التمثيلية أو النقابية  ممثلوحتى يتمكن 

 ملعقد اجتماعاتهم ومناقشة مشاكل العمال وانشغالاتهوهو المكان الذي يستعمل  ،المستخدمةالإدارة 

ما يلزم أن تحتوي الأمكنة على كل م مع ضرورة لأجل توعيتهم واطلاعهم على حقوقه هموالتواصل مع

  .علانيةالإوحات للاالمكتبي واللوازم المكتبية و الممثلين للقيام بعملهم كالأثاث 
  

   لممارسة المهام التمثيليةالوسائل المادية  ريالالتزام بتوفالفرع الأول: 
  

مهام التمثيلية لممثلي العمال ملائم لممارسة ال محلبتوفير  المستخدم لزم المشرع الجزائريأ      

ومنحهم الوسائل الضرورية التي تساعدهم مع ضرورة تكييفه وتأثيثه  والمندوبين النقابيين على حد سواء

  .في تحقيق الهدف من المهمة التي يمارسونها
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  المحل الالتزام بتوفير – 1

لاطلاعهم على  لعمالمثلين من أجل الاجتماع بامإن المحل هو المكان الذي يخصصه المستخدم لل

شاكل مع المستخدم وما ما يهمهم من معلومات وما يخدمهم من أحكام قانونية وما تم مناقشته من م

  من حلول. إليهتوصلوا 

   المستخدم التزامأساس  1- 1

الصادرة عن  135وقد جاء نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام تماشيا مع الاتفاقية الدولية رقم 

المؤسسة وذلك في مادتها  ل الدولية المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال فيمنظمة العم

 على شرط م المستخدم بتوفير محل التزاما قانونيا في ذمته غير أن هذا الالتزام معلق از تالجعل و الثانية، 

ثلين النقابين مل للمبتوفير محممارسة الحق النقابي المتضمن  14-90من القانون  48/2 بموجب المادة

من عدد العمال داخل  %20 تضمأي أنها  –التي ينتمون لها نقابة تمثيلية إلا إذا كانت المنظمة النقابية 

  من الأعضاء داخل لجنة لمشاركة   %20المؤسسة أو 

عامل من  150انضمام أكثر من توفير المحل للممثلين النقابين بضرورة الالتزام بكما أنه ربط 

اجتماع عضو حتى تستفيد من محل  150اشترط أن تضم النقابة أكثر من لهذه النقابة بحيث  المؤسسة

التمثيلية دون من المحل على ممثلي النقابات  ةقد أقصر الاستفاد، بذلك يكون المشرع الجزائري به

لذين يمثلون أولئك او هيئة المستخدمة التنظيمات النقابية الأخرى وكذلك ممثلي العمال المنتخبين داخل ال

لعقد اجتماعاتهم  لهم ر مكانيتوفيلزم المستخدم بضرورة لا العمال على مستوى لجنة المشاركة الذي 

فيرها إلا أن المشرع الجزائري لم وبالرغم من أنه من الالتزامات التي تقع على المؤسسة المستخدمة تو 

لإجراءات كما أنه لا يخضع  ،فاء بهحال تنصله من الو في يرتب أي عقوبات جزائية توقع على المستخدم 

 14-90الرقابة والتفتيش التي يقوم بها مفتش العمل وإنما نص عموما في الأحكام الجزائية لقانون 
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على أن مخالفة أحكام الباب الرابع الذي وردت تحته أحكام خاصة النقابي المتضمن ممارسة الحق 

  .هيلات في فصلين وضمنه التمثيل النقابي والتسبالمنظمات النقابية 

كما أن المشرع الجزائري لم يبين الحالة التي يجب أن يكون عليها المحل او الشروط الواجب 

  توافرها فيه أو كيفية استعماله.

على توفير محل  1رة قالف 2414L- 2أما المشرع الفرنسي فقد ألزم للمستخدم بموجب نص المادة 

عامل ويكون استعماله مشترك بين الفروع النقابية  200 متى اشتملت المؤسسة المستخدمة على أكثر من

  .)1( إذا تعددت

عامل حتى ولو كان هناك ممثلين  200وبالتالي فإن التزام المستخدم ينتفي إذا كان العمال أقل من 

نقابيين إلا إذا كان هناك اتفاق بين المستخدم والفرع النقابي ينص على ضرورة توفير محل، وبالتالي 

  .)2( دد العمال الشرط الذي يتوقف عليه تنفيذ الالتزام من طرف المستخدميعتبر ع

ف المشرع في نفس الفقرة من المادة المذكور أعلاه أنه يجب أن يكون المحل ملائم ضيكما ي

لممارسة المندوبين النقابيين لمهمتهم ويرى الفقه أنه مادام أن المشرع لم يحدد ماذا يقصد بملائمة المحل 

في أن يكون واقعا داخل المؤسسة، كما لا يلزم المستخدم بتخصيص محل واحد وإنما يمكنه تغيير فإنه يك

  .)3( المحل بمجرد تهيئة محل آخر

أن كيفيات استغلال المحل واستعماله وتهيئته وشغله من طرف الفروع  2142L- 9وتحدد المادة 

  .)4( النقابية يحدد بموجب اتفاق بين المستخدم والفروع النقابية

 

                                                 
(1)- Antoine Mazeaud,  « Droit du travail », Montchrestien, Paris, 2006, p191. 
(2)- Marie-Françoise Clavel – fauquenot  et Natacha Marignier, « le Droit du syndical », Edition 
Liaisons, Paris, 1999, p171.  
(3)-Marie-Françoise Clavel , OP. cit, p172. 
(4)- Françoise Favennec –Héry et Pierre -Yves Vierkandt, « Droit du travail », LGDJ, 2007, p85. 
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عامل فالمستخدم يلزم بتوفير محل منفرد 1000أما إذا توفرت المؤسسة المستخدمة على أكثر من 

  .)1( لكل فرع نقابي على حدى ومستقل عن مكاتب الفروع النقابية الأخرى

راك الفروع النقابية في محل واحد إذا كان عدد العمال تإذا كان المشرع الفرنسي يجيز إمكانية إش

عامل في المؤسسة المستخدمة إلا أنه لا يمكن إشراك ممثلي الفروع النقابية مع ممثلي 200يقل عن 

ويرى الفقه أن مكتب المندوبين النقابيين يشترط فيه  .)2(العمال أو أعضاء لجنة المؤسسة في محل واحد 

  الشروط التالية:

وقربه وسهولة استعماله غير  أن يكون المحل ملائم لممارسة العمل النقابي من حيث مساحته وتأثيثه -

  أن اختيار المحل يبقى عائد للمستخدم.

يجب أن يكون استعماله مجانيا بدون مقابل لأعضاء النقابة، وذلك لأن ملكية المحل تبقى للمستخدم،  -

  ويبقى على عاتق المستخدم كذلك المحافظة على نظافة المكان باعتباره المالك.

عه المستخدم تحت تصرفهم طبقا ضبكل حرية من طرف المندوبين الذي ييجب إذا يتم استعمال المحل  -

  للاتفاق المبرم بينهما كما يجب عليه تفادي أي إزعاج أو تضييق عند استعماله.

عقد ليجب على مندوبي النقابيين استعماله وفق للغاية والهدف الذي وضعه المستخدم تحت تصرفهم  -

  .)3( الاجتماعات

أساسيا على التزاما ي العمال فقد جعل المشرع الفرنسي التزام المستخدم بتوفير محل لهم أما بالنسبة لممثل

  .المنتخبة وممثلي الفروع النقابيةاللجان  وأعضاء التمثيل ابتداء من ممثلي العمالكل مستويات 

ي من قانون العمل الفرنس L2315-6حيث يلزم المستخدم بتوفير محل لممثلي العمال في نص المادة 

والذي  2012ديسمبر26والقانون الصادر في  2008ماي  9المعدل والمتمم بموجب القانون الصادر في 

                                                 
(1)- Marie Françoise Clavel- Fauquenot et Natacha Marignier, OP. cit, p173. 
(2)-  Françoise Favennec et autre, Op. cit , p 86. 
(3)- Marie Françoise Clavel- Fauquenot et autre , p172. 
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يشترط أن يكون المحل صالحا للاستعمال كمكان للاجتماع وسماع شكاوي العمال ولا يشترط فيه الرفاهية 

تماع في قاعة الطعام أو الاجبوسانده الفقه في ذلك حيث كان يرى أنه لا مانع من السماح لممثلي العمال 

 .)1( النادي أو قاعة الاجتماعات

عامل وتم انتخاب  1500أنه في حال ما إذا كان عمال المؤسسة يزيدون عن ويضيف المشرع الفرنسي 

عمال تفرغوا خصيصا للتمثيل فإنه يتوجب على المستخدم توفير مكتب دائم وذهب الفقه إلى أبعد من 

  .محل مؤثث ومزود بالتدفئة والإنارةذلك عندما اشترط أن يكون ال

وإنما هو وضع تحت  الإيجارأو كون على سبيل التملك يالتزام المستخدم بتوفير المحل لا أن ى الفقه ر وي

يتم بدون عقد وبدون من القانون المدني الفرنسي  1875التصرف طبقا لما نصت عليه أحكام المادة 

جيدة ، كما عاتق الممثلين المحافظة على المحل في حالة على  يقعويبقى المحل ملك المؤسسة  ،مقابل

  .)2( استعمال المحل من أجل الغرض الذي منح لأجلهيشترط أن يتم 

أو أعضاء اللجان وإن احتفاظ  المحل لممثلي العمالالوضع تحت التصرف من خلال تسليم مفاتيح ويتم 

  .)3( المستخدم به قد تشكل جنحة عرقلة حرية العمل

المحل  بسحبما إذا قامت المستخدم أو المؤسسة على أنه في حال لقانون الفرنسي ا ويلزم

  .)4( ثلينمأو تسخير قاعة للاجتماع أو الطعام للملاستخدامه وجب عليها تقديم محل آخر 

على المؤسسة المستخدمة توفير محل مستقل ومنفصل للجنة المؤسسة عن المشرع الفرنسي  واشترط

لا يشترط فيه حجما معينا وإنما يختلف بحسب أهمية المؤسسة وعدد أعضاء ى، مكاتب اللجان الأخر 

                                                 
(1)- Bernard Tyssié, "Droit de travail : Relations collectives du travail" , Litec, Toulouse , 1993, p102. 
(2)- Maurice Cohen, " Le Droit des comités d’entreprises et des comités des groupes ", LGDJ, Paris, 

2003, P 415. 
(3)-Maurice Cohen ,Op. cit, P 415. 
(4)-Maurice Cohen, Op. cit, P 416. 
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يسهل استعماله من طرف الأعضاء اللجنة، كما يشترط أن يكون واقعا داخل المؤسسة المستخدمة حتى 

  .من قانون العمل الفرنسي 2325L-12وذلك في نص المادة  والعمال.

وهو  مارسة النقابية وإيراد قانون خاص للنقابات العماليةأما المشرع المصري فرغم إقراره بحرية الم

الحالي والساري العمل به هو إضافة إلى الأحكام الواردة في قانون العمل  1976سنة  35القانون رقم 

 مثلين النقابيينمإلزام المستخدم بضرورة توفير محل لل إلا أنه لم يورد ما بين 2003سنة  19قانون رقم 

  م.لعقد اجتماعاته

المنشآت العمالي على مستوى  أيضا هو تراجعه على نظام التمثيلوما يؤخذ على المشرع المصري 

لسنة  137وقانون رقم  1959لسنة  91أقره في قانون رقم والهيئات المستخدمة، فبعدما  والمصانع

العمل رقم  ، إلا أنه عدّل عن ذلك مفضلا إنشاء اللجان والمجالس على المستوى الوطني في قانون1981

ولم يلزم أيضا المستخدم أو الهيئات المستخدمة بتوفير أماكن لعقد اجتماعاتهم رغم أنه  2003لسنة  12

  .)1( عامل 500لها ممثلين في كل منشأة تضم أكثر من جعل 

  بتوفير المحل. الالتزامالجزاء المترتب عن مخالفة  2- 1

على عاتق المستخدم والتي تعتبر من مفروضة أي إخلال بالالتزامات الالمشرع الجزائري  اعتبر

  .القانون العملالجرائم الماسة بأحكام الممثلين النقابيين من قبل و التسهيلات المقدمة لممثلي العمال 

ا القانون ورتب على ذلك منحها هذ رفض تقديم تسهيلات ووسائلبل المخالفات كل من قام يفتعتبر من قب

 3دج والحبس من شهر إلى 20.000دج إلى  5000ثل في الغرامة من عقوبة جزائية تتمالعمل قانون 

معتبرا بذلك هذه العمل  اتعلاق المتضمن  90/11 من قانون 151عليه في المادة  تما نص هذاأشهر و 

، كما أنه أقضاها يجوز الاتفاق على مخالفتها  ولا يمكن التنازل عنها لا الذيمن النظام العام الأحكام 

وإنما بمجرد أن  حتاج إلى شكوى من ممثلي العمالتفإن مخالفة لا ش مفتشي العمل، وبذلك لرقابة وتفتي

                                                 
 .  219، ص 2006 ،لقانون النقابي"، دار النهضة العربية، القاهرة"ا إسماعيل،محمد أحمد  -)1(
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 أنللأحكام الآمرة في القوانين والتنظيمات بعد  الخرق متى كان أعذارايكشف عنها مفتش العمل ويحرر 

مفتش العمل  يحررأيام وإن لم يمتثل خلال المدة المحددة  8يعذر المستخدم الذي يلزم بالامتثال خلال 

  .)1( محضر مخالفة يخطر من خلاله الجهة القضائية المختصة

مخالفة إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر ين فذهب المشرع الجزائري يأما فيما يتعلق بالممثلين النقاب

عرقلة حرية ممارسة الحق  قبيل تمكين الممثلين النقابيين من المحل من بعدم للأحكام المتعلقةالمستخدم 

  قابي.الن

 تقدر بـبغرامة مالية ويعاقب كل مستخدم امتنع عن تقديم التسهيلات القانونية والمادية للممثلين النقابيين 

الأحكام المتعلقة بر المشرع الجزائري تإلى الحبس في حال العود وبذلك يعالعقوبة  وتصل هذه 50.000

ممارسة الحق حرية  بعرقلة فات الخاصةلامن قبل المخالمقررة للمثلين النقابيين بالتسهيلات والحماية 

م أنه لم ينص صراحة على ذلك ــــالنقابي  من الأحكام الآمرة التي يرتب على مخالفتها الجزاء الجنائي رغ

المتعلق بممارسة الحق النقابي جملة واحدة  14-90ون ـــــــوإنما أخضع كل أحكام الباب الرابع من قان

  .)2( 59وذلك في نص المادة  اقللعقوبات المنصوص عليها ساب

وأخضع المشرع الجزائري مسؤولية الكشف عن هذه المخالفات لمفتش العمل الذي يحضر محضرا 

 امتثالالمعارضة والاستئناف بعد عدم رغم الجهة القضائية المختصة للفصل بحكم قابل للتنفيذ  لإخطار

  أيام. ثمانيةخلال المستخدم لإعذار 

لمشرع الجزائري اعتبر الالتزام بتقديم التسهيلات المادية المنصوص عليها وبذلك نخلص إلى أن ا

العمل لا يمكن التغاضي عن مخالفتها  انونالمحل من قواعد النظام العام لقفي القانون والتي من بينها 

                                                 
، الصادر في الجريدة الرسمية المتضمن مفتشية العمل 1990، فبراير 6المؤرخ في  03-09من قانون رقم  12المادة  -)1(

 المعدل والمتمم.  6عدد 

 الذكر. السابق ة الحق النقابي،، المتضمن كيفيات ممارس1990جوان  2الصادر بتاريخ  14-90قانون ال-)2(
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أو من الحقوق التي تمثل خطوطا حمراء لا يمكن التنازل عنها  إياهجزائية معتبراً  مخضعاً ذلك لأحكام 

   تجاوزها في مجال الضمانات المقررة دوليا ووطنيا للتمثيل العمالي.

اعتبار عدم توفير محل للفروع النقابية فعل مجرم يكيف على أساس  إلىوذهب المشرع الفرنسي 

أورو  3750جنحة مضمونها عرقلة حرية العمل النقابي معاقب عليها بسنة حبس وغرامة مالية تقدر بـ 

 .)1(من قانون العمل الفرنسي 2146L-1دة وذلك في نص الما

مثل القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية وأكد القضاء ذلك في العديد من القرارات القضائية 

والتي تعتبر فيه أن تنصل المستخدم من التزامه بتوفير محل للفروع  23/01/1979 الغرفة الجزائية في

لعمل النقابي، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما اعتبرت محكمة النقابية هو ارتكاب لجنحة عرقلة حرية ا

لحرمة  النقض الفرنسية أن الدخول إلى المحل النقابي في غياب المندوبين أو بدون إذنهم هو انتهاك 

  .)2(ملكية خاصة

كما أن عدم تقديم محل لممثلي العمال هو الآخر يعتبر مساس بعرقلة حرية ممثلي العمال في نص المادة 

1 -2316 L  أورو. 7500تحت عنوان أحكام جزائية هو مخالفة معاقب عليها بغرامة تقدر  

تحت رقم  07/01/1981وأيد القضاء ذلك في قرار جزائي صادر عن محكمة النقض الفرنسية في 

واعتبره في قرار أخر أن التزام المستخدم بوضع محل تحت تصرف ممثلي العمال هو  .)3(79- 94.255

عام لا يمكن التنصل منه إلا في حالة القوة القاهرة وحال مخالفته يعتبر مرتكب لجنحة عرقلة من النظام ال

 .)4(84.599-06تحت رقم  25/09/2009حرية عمل الممثلين وذلك في قرار صادر في 

  

                                                 
(1)-Article L2146-1 code de travail français modifiée le 19/09/2015, legi France, Paris, publié le 

08/09/2015. 
(2)- Marie Françoise Clavel –Fauquenot et autre, Op. cite  P 173.  

(3)-Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud," Droit du travail, 20eme Edition", Dalloz, 2001, p 

675. 
(4)-RJS 12/07 N°= 1304 Bull crim. 
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  الوسائل الضروريةالالتزام بتوفير  - 2

ستخدم بتوفيرها غير أن يستشف لم نجد تعريفا أو مضمونا محددا للوسائل الضرورية التي يلزم الم

من النصوص القانونية الوطنية والمقارنة أنها كل الأدوات المكتبية والأثاث واللوازم التي تسمح لممثلي 

  بالقيام بمهامهم التوعوية والإعلامية والرقابية المرتبطة بالمهمة التمثيلية.العمال 

 14-90من علاقات العمل والقانون المتض 11- 90نص المشرع الجزائري في كلا من القانونين 

المتضمن ممارسة الحق النقابي على إلزام المستخدم بتوفير ما يسمح من الوسائل لممارسة المهام التمثيلية 

يعة الوسائل الضرورية للأعمال بلكل من ممثلي العمال والمندوبين النقابيين دون أن يفصل أو يحدد ط

  التمثيلية اللازمة.

أن الوسائل الضرورية هي تلك اللازمة لعقد  11-90من قانون  109دة ويفهم من نص الما

اجتماعات العمال وتلك التي تسمح لهم بالقيام بأعمال السكرتارية الخاصة بممثلي العمال و أعضاء لجنة 

مثل إعداد المنشورات لإعلام العمال  94المشاركة الخاصة بالمهام الموكلة لهم بموجب نص المادة 

  والإعلانات. والملصقات 

تمتع المندوبين النقابيين بالوسائل علق التي  14-90من قانون  48وهو نفس ما أقره في المادة 

ف نص المادة على أن ضيمن طرف منظمة نقابية تمثيلية، ويالضرورية على شرط أن يكونوا مندوبين 

  ها من لوحات إعلانية.الوسائل الضرورية هي كل ما يلزم أعضاء المنظمة من عقد اجتماعاتها وتمكين

الوسائل الضرورية الواجب توفيرها للممثلين إلا أن  هيةمادام أن المشرع الجزائري لم يحدد ماو 

إطلاق ذلك يعني تمكينهم من كل ما يحتاجونه للقيام بمهمتهم المتمثلة في إعلام العمال، ومراقبة تنفيذ 

المستخدم من مشاريع، تاركا تنظيم كل ذلك  الأحكام التشريعية التنظيمية وإبداء الرأي فيما يعرضه

  ات الجماعية مع المستخدم.يللاتفاق
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ممثلي العمال من أداء لكان المشرع الفرنسي سباقا إلى إلزام المستخدم بضرورة توفير ما يمكن  أما 

كما أن نص ،  2315L-6مهمتهم وخاصة تلك التي تسمح لهم بالاجتماع بالعمال وذلك في نص المادة 

على ضرورة تمكينهم من لوحات إعلامية المخصصة للإعلانات النقابية والموضوعة  2315L- 7دة الما

  على أبواب أماكن العمل.

- 8ن فقد نص المشرع الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة يأما فيما يتعلق بالمندوبين النقابي

2142L  لى الآلات والأدوات المناسبة تأثيث المحل بالأثاث اللازم والمناسب بالإضافة إ ضرورةعلى

إضافة إلى اللوحات الإعلامية التي يتم إلصاق ، بتسيير مكتب المندوبين النقابيينوالضرورية التي تسمح 

نفس ما أقره  و ،الفرنسيالعمل من قانون  2142L-3من نص المادة  عليها ونشر الإعلانات النقابية

التي نص على تمكينها من الفرنسي  العمل قانون من 2325L- 12لصالح لجنة المؤسسة في نص المادة 

   .محل مؤثث معد بالآلات الضرورية لممارسة مهامها

على  1983ماي  6وذهب المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك عندما نص في المنشور الصادر في 

يحتوي  أنه من التزامات المستخدم توفير محل معد للجنة المؤسسة والذي يجب أن يكون مجهزا، مضاءا،

  .)1( على التدفئة، الأثاث وكل ما يلزم لعمل اللجنة

على إمكانية استعمال المندوبين النقابيين لوسائل الإعلام الفقه  نص وتماشيا مع التطور التكنولوجي

  .)2( البريد الالكتروني المتوفر داخل المؤسسة –الهاتف  -والاتصال الحديثة كالانترنت

 

                                                 
(1)-Maurice Cohen," le droit des comités d’entreprises et des comités de groupes",7ème éditions LGDJ, paris 

2003, p417. 
(2)- Antoine Mazeaud, Op. cit, p 190 et 191. 



47 

الحرية ضمان المصري والأردني والمغربي قد نصت كلها على القانون ة كبرغم أن التشريعات العربي

النقابية وحماية القيادات النقابية إلا أنها تتضمن تقديم تسهيلات مادية أو وسائل أو أثاث لتأدية مهامهم أو 

  .)1( أمكنة لعقد اجتماعاتهم

  مهام ممثلي العمال تمويل – 3

أعضاء لجنة المشاركة، الممثلين النقابيين مثلي العمال و الأموال التي تسمح لم يقصد به مجموع

  بأداء مهامهم .

  مندوبي العمال تمويل مهام – 1- 3

إلى النصوص القانونية للعمل لا نجد ما يوضح كيفية تمويل أو تقديم مساعدات مالية بالرجوع 

تخصيص الهيئة على نجدها تنص  11-90من قانون  111لممثلي العمال، غير أنه باستقراء المادة 

تسمح للجنة المشاركة بالاستعانة بخبرات غير تابعة لأصحاب العمل مما يعني  تالمستخدمة لميزانيا

خبرات خارجية يدفع ثمن إجرائها من ميزانية تخصصها المؤسسة المستخدمة لعمل لجنة المشاركة، وتحدد  

  سابقة الذكر.كيفيات منحها عن طريق النصوص التنظيمية طبقا لما تضيفه المادة 

تقع ضمن الباب الرابع المخصص للتسيير والتسهيلات تحدثت عن  111وبالرغم من أن المادة 

ها لجنة المشاركة في الواقع ولأجل االصعوبات التي تتلقالفقه يرى أن  الميزانيات بصيغة الجمع إلا أن

يحدد قيمة  لذلك وجب أن، والمصاريف اليومية الكثيرة ليست منظمة قانوناأعمال التسيير البسيطة 

  .)2(التي تخصصها الهيئة المستخدمة، مدتها، تاريخ دفعها من طرف المستخدمالميزانية 

                                                 

 .68، ص 2010"التشريعات الاجتماعية"، دار الكتاب الحديث، الأردن، ، سماح سالم –)1( 
(2)- Leila Borsali Hamdan, "Droit du Travail" ,  Berti Edition, 2014, P 348 – 349 .   
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من إجمالي   0.2للجنة المؤسسة ميزانية التسيير تقدر بخصص  على عكس المشرع الفرنسي الذي

المبلغ ويخصص هذا  AUROUXالأجر الخام المدفوع للعمال من طرف المستخدم بموجب قانون 

 .)1( للنشاطات الاجتماعية والثقافية المنوطة باللجنة

دفع هذه القيمة التزاما يقع على عاتق من قانون العمل الفرنسي  L2325-43وقد جعلت المادة  

المستخدم وهو الحد الأدنى المحدد قانونا وليس الحد الأقصى الذي يمكن أن يحدد بموجب  الاتفاقيات 

عاملا  50تستفيد من هذه الميزانية كل لجنة مشكلة في المؤسسة المستخدمة تضم و والاتفاقات الجماعية 

  .مثل لجنة القطاع أو لجنة المؤسسة فأكثر

عاملا فإن الإعانة المقدمة للجنة تخضع  50 نت المؤسسة المستخدمة تضم أقل مناأما إذا ك

  .نة المؤسسة المركزيةكما أنها ليست كذلك بالنسبة للج إلزاميةلاتفاق مع المستخدم وليست 

 50وذهب الفقه الفرنسي إلى أن هذه الإعانة يستفيد منها ممثلي العمال في المؤسسة التي تضم 

  .)2( عاملا فما فوق وليس بها لجنة للمؤسسة

ولا يمكن للمستخدم أن يمتنع عن دفع هذه الإعانة على أساس أنه قدم أموالا لأجل النشاطات 

  .)3( لا يمكنه الاقتطاع منها وإلا اعتبر مرتكبا لجنحة عرقلة عمل اللجنة الاجتماعية والثقافية كما

وتدفع هذه الإعانة مرة في بداية كل سنة، كما ذهب القضاء إلى إمكانية دفع هذه الإعانة التي 

تحتسب على أساس حجم الأجور الخام المدفوعة للمؤسسة لمجموع العمال على أقساط طول السنة  بشرط 

 .)4( ؤمن السير العادي للجنةأن تضمن وت

 

  

                                                 
(1)- Antoine Mazeaud,  Op. cit, p 127. 
(2)- Maurice Cohen, Op. cit, P 426. 
(3)-Maurice Cohen , Op. cit, P 428. 
(4)-Maurice Cohen, Op.cit, P 437. 
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  الممثلين النقابيين تمويل مهام 2- 3

ويقصد بموارد النقابات مداخل النقابة من الأموال التي تحصل عليها وتقوم بإنفاقها على الخدمات 

     .)1( التي تقدمها لأعضائها

ات مالية مهما كان بتقديم إعانلم يتضمن قانون العمل الجزائري أية مادة قانونية تلزم المستخدم 

المنظمات النقابية غير التسهيلات المادية المتمثلة في المحل والوسائل نوعها للممثلين النقابيين أو 

  الضرورية المنصوص عليها قانونا لممارسة مهامهم التمثيلية.

المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي نجدها  14-90من قانون  24وبالرجوع إلى نص المادة 

لى أن موارد النقابات تتمثل في الهبات والوصايا، اشتراكات أعضائها، المداخل المرتبطة بنشاطها تنص ع

من نفس القانون التي أقصرت حق النقابات في  49وكذلك المادة ، والإعانات المحتملة من الدولة

  .من الدولة على شرط أن تكون النقابة تمثيليةالإعانات المحتملة 

نقابيين على موارد النقابة في ميزانية التسيير الخاصة بمكتبهم الموجود على ويعتمد الممثلين ال

  .مستوى المؤسسة

  وقد قيدت القوانين العمالية موارد النقابات بعدة قيود تتمثل في:

 ضرورة أن تستخدم المداخيل في تحقيق أهداف المنظمة النقابية المحددة في النظام الداخلي. -

مع الأهداف المسطرة في ا المثقلة بأعباء وشروط إلا إذا كانت متفقة قبول الهبات والوصايعدم  -

 القانون الداخلي وأحكام قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي.

                                                 
رامي أحمد حسن البرعي، الوسيط في التشريعات الاجتماعية: النقابات العمالية، الجزء الثالث، أحمد حسن البرعي و   -)1(

  .512، ص2009دار النهضة العربية، القاهرة، 
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قبول الهبات والوصايا الواردة من منظمات نقابية أو هيئات أجنبية إلا بعد موافقة السلطة عدم  -

الهدف المسطر في القانون الأساسي للنقابة  العمومية عليها بعد التحقق من مصدرها واتفاقها مع

 السالف الذكر. 14-90والضغوط التي يمكن أن تنشئ عليها وهو ما ورد في القانون 

الأموال اللازمة لتسيير النقابة هي ضمانة لفعالية التنظيم النقابي لم يجعلها المشرع ورغم أن 

لية النقابة عن المستخدم وضمانا لأداء عملها الجزائري التزاما يقع على عاتق المستخدم لتأكيد استقلا

 المتمثل في الدفاع عن مصالح العمال في مواجهة المستخدم.

  

 ساعات التفرغ أو ساعات التمثيل الالتزام بمنح الثاني: الفرع

  

المنتخبين المتمثلة في  وأتأدية المهام التمثيلية الموكلة لممثلي العمال النقابيين  نلضمان حس

الحقوق الجماعية للعمال التي قد تتعدي الإطار الضيق للمؤسسة لتمثيل عمال قطاع النشاط  الدفاع عن

  الواحد أو عدة قطاعات.

منح المشرع الجزائري تسهيلا قانونيا يتمثل في حجم ساعي شهري يمنح للممثلين أثناء أوقات العمل 

ظ أن التشريع قد حدد شروط الاستفادة لممارسة مهامهم أو صلاحياتهم المرتبطة بصفتهم التمثيلية والملاح

  من هذه الساعات غير أنه لم يتطرق إلى كيفيات التمتع بهذه الساعات أصلا أو ساعات أخرى استثناءا.

  عات التمثيلاشروط الاستفادة من س -1

إن التمتع بساعات التمثيل المنصوص عليها قانونا تسهيلا لأداء الممثلين لمهامهم التمثيلية لا 

د منها إلا الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفة التمثيلية سواء أكانوا منتخبين من قبل العمال أو يستفي

معينين من المنظمة النقابية مع ضرورة إعلام المستخدم بأسماء الممثلين والمندوبين حيث يستفيد العمال 

  لية.جر للقيام بالمهمة التمثيمن وقت يحتسب كوقت عمل لا يتم فيه الخصم من الأ
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المتضمن علاقات العمل فإن ممثلي العمال أو مندوبي  11-90من قانون  106طبقا لنص المادة 

توفرت فيهم الشروط  تىالمستخدمين يتمتعون بساعات التمثيل منذ انتخابهم من طرف العمال م

  من نفس القانون وطبقا للإجراءات القانونية المتطلبة. 97المنصوص عليها في المادة 

المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي على حق المندوبين  14-90من قانون  46المادة  كما نصت

  النقابيين التمتع بساعات مدفوعة الأجر شهريا تحتسب كوقت عمل فعلي لممارسة مهامهم النقابية.

ويفهم من نص المادتين أن الممثلين المستفيدون من حجم ساعي لممارسة مهامهم التمثيلية هم ممثلي 

  العمال والمندوبين النقابين.

  من ساعات التمثيل العمال . شروط استفادة ممثلي1 -1

إن مندوبي العمال كما اصطلاح على تسميتهم المشرع الجزائري هم ممثلو العمال الذين يتم 

  عاملا فما فوق. 20على الأقل ضم انتخابهم من قبل زملائهم العمال في مكان عمل واحد ومتميز الذي ي

  :أن يتوفر في العمال المترشحين الشروط التاليةويجب 

سنة من العمر وأن يكون مثبتا في منصب عمله كما يشترط فيه توفر مدة  21بلوغ العامل  - 1

ويفهم من نص المادة ، )1( تفوق سنة في الهيئة المستخدمة طبقا لما هو منصوص عله قانونا أقدمية

ويتفاوت عدد المندوبين في الهيئة  ،)2(ه التشريحاتأن العمال المؤقتين والموسمين مقصون من هذ

  المستخدمة حسب عدد العمال.

كما يستفيد مندوب العمال المستخلف في مكان مندوبي العمال الذي يتعذر عليه القيام بمهمته التمثيلية 

 والذي يحصل عدد الأصوات تلي مباشرة عدد الأصوات التي تحصل عليها المندوب العمال المنتخب من

                                                 
   ي الجزائر.تمم المتضمن علاقات العمل منشورات بير المعدل والمت 11-90من القانون  97/3المادة  -)1(
  .214، ص 2003، دار القصبة للنشر، الجزائر، الإقتصادية"قانون العمل الجزائري والتحولات "يب، ذعبد السلام  -)2(
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من ضيتمتع بنفس هذا الحجم الساعي مندوبي العمال المنتخبين نفس الحجم الساعي للمندوب الأصلي، و 

  لجنة المشاركة.

وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي يلزم المستخدم بتمكين ممثل العمال من وقت ضروري للقيام 

قت عمل فعلي وهذا ما نصت عليه بمهامه التمثيلية دون فقدان الأجر على أساس احتساب الوقت كو 

  .)1( من قانون العمل الفرنسي L 2315-1المادة 

 15عامل أجير وترتفع إلى  50ويقدر هذا الوقت بعشر ساعات شهريا في المؤسسات التي تضم أقل من 

  ساعة في المؤسسات التي تضم أكثر من ذلك.

  من ساعات التمثيل المندوبين النقابيينشروط استفادة .2

  يد المندوبون النقابيون من نفس الحجم الساعي لمندوبين المستخدمين للقيام بمهامهم التمثيلية.يستف

مستخدم الالنقابي  الهيكل أن يبلغ التنظيم أو 14-90من قانون  45ويشترط القانون طبقا لنص المادة 

  أيام التي تلي انتخابهم. 8أسماء وألقاب المندوبين خلال ب

ن من الساعات المدفوعة الأجر يخدم من تحديد المندوب النقابيين المستفيدوذلك حتى يتمكن المست

  .)2( فعليعمل  المخصصة للعمل النقابي والمحسوبة كوقت

الإطارات القيادية في الهياكل  للانتدابإضافة إلى ذلك اخضع المشرع الجزائري تحديد الوقت المخصص 

النظامية للهيئة النقابية أو الوقت المخصص  النقابية أو ذلك المخصص للمشاركة في الاجتماعات

  .)3(لأعضاء الهيئة النقابية المكلفين بمسؤوليات داخل تنظيماتهم النقابية إلى الاتفاق المسبق مع المستخدم

                                                 
(1)-Jean Claude Reding, "la représentation des salariés dans les entreprise" , Droit du travail  à jour au 

1er octobre 2013, Edition chambre des salariés, Novembre 2013, p 18. 

  .243يب، المرجع السابق، ص ذعبد السلام  -)2(
  .، السابق الذكرالمتضمن علاقات العمل 11-90مكرر من قانون  47نص المادة  -)3(
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وقد عمدت التشريعات المقارنة ومنها التشريع الفرنسي إلى منح حجم ساعي إجمالي للهيكل النقابي 

مؤسسة المستخدمة وذلك للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات ال مستوى إذا كان موجودا على

  والاتفاقات الجماعية.

أما بالنسبة للمندوبين النقابيين فإن الحجم الساعي المخصص لهم يختلف باختلاف حجم المؤسسة 

 ساعة 15عاملا، و 50في المؤسسة التي تضم أكثر من  شهريا ساعات 10المستخدمة ويتراوح من 

  .)1(عامل 500ساعة إذا تجاوز عدد العمال  20عاملا و 150شهرية إذا كانت تضم أكثر من 

وإذا كانت القاعدة العامة أن الوقت الممنوح للممثلين والمندوبين هو الوقت المخصص للقيام بمهمتهم 

  التمثيلية يحتسب كوقت عمل فعلي يتقاضون مقابله الأجر المخصص للمنصب الذي يشغلونه.

تسب أجر هذه الساعات وفق نفس وحدة حساب ساعات العمل ومع جميع التعويضات والمنح المتعلقة ويح

وبالتالي يخضع أجر هذا الوقت المخصص للعمل التمثيلي لنفس حكم الأجر، فلا يجوز  .)2(بالمنصب

قسيمة الأجر تأخيره أو الاقتطاع منه أو التنازل عنه كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يظهر في 

  .)3( أو الراتب تحت قسيمة مختلفة

كما يضيف التشريع الفرنسي إلى قائمة المستفيدين من الحجم الساعي المخصص للعمل التمثيلي 

  .)4( ساعة شهريا 20أعضاء لجنة المؤسسة الذين يستفيدون من 

ق مبدأ المساواة برقابة تطبي وممثل العمال المخصص لرقابة النظافة والأمن وممثل العمال الخاص

يمارسون مهامهم خلال أوقات العمل دون التعرض لفقدان الأجر أو الإنقاص منه غير أنه أخضع  الذين

 .)5( المستخدمهذا الحجم الساعي للاتفاق مع 

  
                                                 

(1)-Jean Pélissier, et autre, Op. cit, p 676. 
(2)-Jean Pélissier, et autre, Op. cit,  p 675. 
(3)-Jean Pélissier, et autre, Op. cit, p 676. 
(4)-Jean Pélissier, et autre, Op. cit, p 677. 
(5)-Jean Claude Reding, Op. cit, P 16. 
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  ساعات التمثيل غلالكيفية است -2

ذي يتمتعون به ساوى المشرع الجزائري بين ممثلي العمال والممثلين النقابيين في الحجم الساعي ال

  ساعات شهريا، غير أن استغلال هذه الساعات يختلف. 10والمحدد قانونا ب 

  ممثلي العمالكيفية استغلال ساعات التمثيل ل  .2-1

يحتسب الوقت الذي يستفيد منه مندوبي العمال كوقت عمل فعليا يتقاضى بموجبه المندوب أجره 

ة التي تتعلق بمراقبة وتنفيذ المستخدم للأحكام المعمول بها لممارسة مهامهم التمثيلي يستغلكاملا رغم أنه 

الرأي لدى المستخدم للقرارات المتعلقة بتنظيم  قديمفي مجال الشغل والأجرة والوقاية الصحية والأمن وت

  .)1( العمل وإعادة هيكلة الشغل كما يهتمون بإعلام العمال بانتظام بالمسائل المعالجة مع المستخدم

ثلين استغلال ساعات العمل هذه في كل أوقات العمل ماعدا خلال عطلتهم السنوية التي ممويمكن لل

  تكون أثناءها علاقة العمل معلقة.

ويخرج من حساب هذه الساعات الوقت الذي يقضيه مندوبو العمال في الاجتماعات التي يطلبها أو يبادر 

  بها المستخدم.

كيفية حساب هذه الساعات المخصصة  2فقرة  106ال المشرع الجزائري في نص المادة وقد أح

  للعمل التمثيلي للاتفاق المسبق مع المستخدم.

كما جعل جواز جمع الساعات المخصصة لممثلي العمال ومنحها لممثل واحد أو أكثر لاستغلالها 

  المستخدم. مسبق معموضوع اتفاق 

على لي ضمانة قانونية وقيد ساعات التمثيل هذه ساعات مدفوعة الأجر كوقت عمل فعوإن اعتبار 

المستخدم من أجل حماية مصالح العمال باعتبارها استثناء على القاعدة العامة القاضية بعدم جواز 

                                                 
  .، السابق الذكرالعملالمتضمن علاقات  11-90من قانون  94المادة -)1(
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 قانون  ن ــــم 53ادة ـــــأجرا عن الفترة التي لم يعمل فيها وهو المبدأ الوارد في نص الم املتقاضي الع

90-11 .  

م الساعي الممنوح لممثلي العمال بعدد العمال المستخدمين في أما المشرع الفرنسي فإنه ربط الحج

 500ساعة أسبوعيا لـ  40المؤسسة وذلك على أساس أن يستفيد ممثلو العمال من حجم ساعي يقدر بـ 

 13من قانون العمل الفرنسي المعدل والمتمم بقانون  L 2315- 1عامل في المؤسسة كما نصت المادة 

  .2008ماي 

اعتبار هذا الوقت وقت عمل عادي أي أنه يحتسب كوقت عمل في الأقدمية وأي  كذل ويترتب على

 إرجاءهوقت عمل شهري لا يمكن أن يتم تأجيله أو  ، وهويعتبر حادث عمل هذا الوقت حادث خلال

  .)1( رجشهر آخر، ويدفع المقابل له مع دفع الأجر الشهري ويكون له نفس طابع الآل

ن أن يظهر تحت أي تسمية أو ولا يمك وقت التمثيللأجر بسبب يمكن أن يقتطع من الا كما 

  .)2( في تسمية الأجر أو وثيقة ثابتة لها عنوان

لتفرع أو لعطل المرضية أن تتأثر بالساعات اولا يمكن للعطل المدفوعة الأجر أو العطل السنوية أو ا

  .)3( التمثيل التي يستفيد منها ممثلو العمال

استعمال ساعات التمثيل  النية في ممثل العمال يستفيد من افتراض حسن ويرى الفقه الفرنسي أن

  ملزم بدفع كامل الأجر  لممثل العمال دون أي اقتطاع شهري عند حلول أجله.المستخدم و 

على كيفية استغلال ساعات التمثيل فإنه يجب أن يتقدم إلى  المستخدم غير أنه وفي حال اعتراض

تفاصيل دقيقة عن كيفية استغلال  ضد ممثل العمال الذي يكون ملزم بتقديم المحكمة العمالية لرفع دعوى

ذه الساعات والنشاطات الممارسة خلال هذه الساعات ويقع على عاتق المستخدم عبء إثبات سوء ه

                                                 
(1)-Jean Claude Reding, Op.cit, p 18 et 19. 
(2)-Jean Claude Reding , Op.cit, P 19. 
(3)-Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammand, Op. cit, p 675. 
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 ةنفس ما أكده القضاء الفرنسي في العديد من القرارات القضائية الصادر  وهو .)1( استعمال ساعات التفرغ

  .)2(ة النقض الفرنسيمن محكم

  لممثلين النقابيينكيفية استغلال ساعات التمثيل ل 2- 2

لضمان حسن تأدية الممثلين لمهامهم النقابية الموكلة لهم فإن المشرع منحهم حجم ساعي مماثل 

من قانون  46ساعات شهريا وهو ما جاء في نص المادة  10لذلك الممنوح لممثلي العمال المقدر ب 

 يقضيهفعلي، ولا يدخل في حساب هذه الساعات الوقت الذي  عملهذه المدة وقت  برعتوت، 90-14

مبادرة منه، فالأعمال التي تكون بالمندوب النقابي في الاجتماعات التي يستدعيها إليها المستخدم أو تكون 

ك، بمبادرة من المندوب وحدها هي التي تدخل في حساب العشر ساعات وذهب المشرع غلى أبعد من ذل

عندما نص على أن الساعات التي يقضيها المندوبين في الاجتماعات التي يطلبونها من المستخدم ويقبلها 

كما لا يدخل في حساب هذه  47المادة  المنصوص عليها في لا تدخل في حساب العشر ساعات

الندوات  الساعات الغيابات التي يرخص بها المستخدم ليمكن المندوبين النقابيين من المشاركة في

  والمؤتمرات التي تعقدها التنظيمات النقابية وفي ملتقيات التكوين النقابي.

أما عن المندوبين الذين يستفيدون من حالة انتداب قصد ممارسة وظائف دائمة في التنظيم النقابي 

ة وتلك التي أو الذين يعينوا من طرف التنظيمات النقابية في الاجتماعات النظامية للهيئة القيادية للنقاب

ك لالشروط والحدود التي يتم بموجبها ذتحديد فقد أحال المشرع الجزائري  ةتقعد خارج المؤسسة المستخدم

  .14-90انون ــــــــــــمكرر من ق 47إلى المفاوضات بين المستخدم والهيئة النقابية التمثيلية المادة 

                                                 
(1)-Antoine Mazeaud. Op. cit, P 121-122.        

(2)-Arrêt 02 mai 1989 chambre social Publié dans "Les Grandes Arrêts du droit du travail", 4ème Edition, 

Dalloz, 2008, P 684.        
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و أن يقوم المندوب بتوزيعها على فترات أما عن كيفية استغلال هذه الساعات مجتمعة دفعة واحدة أ

فتبقى من صلاحيات المندوب وحده بحسب احتياجات أعماله النقابية إلا أنه يشترط أن يتم استعمالها 

  يمكن تأجيلها أو استعمالها للشهر المقبل. فلاخلال الشهر وإلا سقطت 

شر الممنوحة للمندوبين القانوني إمكانية جمع الساعات العص وقد أجاز المشرع الجزائري بالن

النقابيين واستعمالها من طرف مندوب واحد أو أن يقتسموا هذه الساعات فيما بينهم، غير أن المشرع 

  .)1( الجزائري جعل ذلك متوقفا على موافقة المستخدم

ساعات شهريا من طرف المشرع الجزائري دون سواها جاء مخالفا غيره  10وان الاستفادة المقررة ب

 ريعات التي أقرت إمكانية إضافة ساعات يحدد حجمها بالنظر إلى التفاوت في عدد العمال من التش

فإذا كانت باختلاف عدد العمال الموجود في المؤسسة، الحجم الساعي لف يخت الذي كالتشريع الفرنسي

تزيد ساعات للتفرغ شهريا، و  10عامل فإن المندوب النقابي يستفيد من  150إلى  50المؤسسة تضم من 

 499إلى  51ساعة شهريا إذا تراوح عدد العمال من  15ساعات التفرغ بازدياد عدد العمال ليصل إلى 

 2143L-13وذلك ما نصت عليه المادة   عامل 500ساعة إذا زاد عدد العمال عن  20وترتفع إلى 

بين استثناءا غير ويضيف المشرع الفرنسي في الفقرة الأخيرة أنه يمكن تجاوز هذا الوقت المخصص للمندو 

  أن المشرع لم يحدد الظروف الاستثنائية التي تقتضي الزيادة في ساعات التمثيل المسموح بها.

وإذا كانت المؤسسة أو الفرع يضم أكثر من مندوب نقابي للتنظيمات النقابية فإن لهم الحق في اقتسام 

  .L2143-14ه المادة أوقات التمثيل بينهم بشرط أن يتم إعلام المستخدم وهذا ما تضمنت

كما يستفيد المندوبون النقابيون المخول لهم التفاوض لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية من حجم 

  .L2143-16ساعة سنويا وفق نص المادة  15ساعي إضافي يتراوح من عشر ساعات إلى 

                                                 
  المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي المذكور سابقا.   14-90من قانون  46/2المادة  نص  -)1(
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عمال وهي أنها تعتبر ساعات وتحكم نفس القواعد ساعات التمثيل للمندوب النقابي تلك المقررة لممثلي ال

  من قانون العمل الفرنسي. L2143-17 عمل مدفوعة الأجر طبقا لنص المادة

ولا يمكن للمستخدم الاحتجاج أو الاعتراض على كيفية استغلال هذه الساعات وإنما عليه اللجوء إلى 

  الفقرة الثانية. L2143-17القضاء وفق نص المادة 

نص على ساعات التفرغ المخصصة للمندوب النقابي غير أننا نجد وإذا كان المشرع المصري لم ي

الدورات  24يعتبر في مادته  1976سنة  35المعدل والمتمم للقانون رقم  1995لسنة  12القانون رقم 

  .الدراسية التثقيفية التي تعدها النقابة إجازة عمل بأجر كامل

لجميع العلاوات والبدلات والمكافآت  المادة على استحقاق العضو نفس من 03كما نصت الفقرة  

  والحوافز لهذه الفترة كما لو كان يؤدي عملا فعلا.

للتفرغ النقابي الذي يستفيد منه  1976لسنة  35لقانون رقم  45كما أنه يتصدى في نص المادة 

ي أن وقررت محكمة النقض المصر  ،أعضاء المنظمة النقابية للقيام بمهمة التثقيف والتوعية بين العمال

وذلك لضمان حرية الحركة لممارسة   الأياممفهوم التفرغ يقصد به التفرغ الكامل لكل الوقت وليس لبعض 

    .)1( النشاط النقابي والذي لن يتأتى من خلال أيام معدودة أو فترات متقطعة

وقطاع الأعمال ينص على أنه تلتزم كل المؤسسات العامة  المذكورة أعلاه أما في الفقرة الثالثة من المادة

  .له بصرف أجر العامل المتفرغ وجميع المستحقات الأخرى التابعة

  الاستثنائي يخرج عن المبادئ العامة في نظرية الوقف الذي يقابله توقف الأجر. فويرى الفقه أن هذا الوق

                                                 
  .667أحمد حسن البرعي و رامي أحمد حسن البرعي،  المرجع السابق، ص   -)1(
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وجميع  فرغم توقف عقد العمل طيلة تفرغ العامل للنشاط النقابي إلا أنه يحتفظ طيلة مدة تفرغه بأجره

العلاوات والترقيات وغير ذلك مما يستحقه زملاؤه من مزايا مالية وتحتسب مدة التفرغ ضمن مدة خدمته 

  .)1( الفعلية، كما أن كل إصابة أو حادث  خلال هذه المدة يعتبر حادث عمل

رغه، وتلتزم الحكومة ووحدات الحكم المحلي وهيئات عامة وقطاع العام بصرف أجر العمال خلال فترة تف

بحيث لا يبقى غير ملتزم بدفع أجر العامل المتفرغ سوى أصحاب العمل في القطاع الخاص وتتولى 

 .)2( المنظمات النقابية دفع أجر العامل المستحق من عمله

  

 ممثلي العمالمهام بضمان ممارسة المرتبطة التسهيلات الثاني: المطلب 

  

بصفة الممثلين تسمح لهم بالقيام بمهمتهم  ةيقلص قررت مختلف التشريعات العمالية المقارنة حقوقا

النيابية على أكمل وجه وتخول ممارسة العمل النقابي والتمثيلي بكل حرية واستقلالية على اعتبار أن هذه 

الحقوق من الضمانات المقررة قانونا والتي لا يمكن أن تخضع لأية قيود على اعتبار أنها من النظام العام 

بل بالعكس يقع   ا من طرف المستخدم لا بقرار فردي ولا بواسطة الاتفاقيات الجماعيةولا يجوز تقييده

 .قه ضمان حمايتها تعلى عا

  

 لعمال داخل المؤسسةمع اوالتحدث  الأول: حق التنقل الفرع

  

إذا كان للممثلين حرية الاجتماع والالتقاء بالمستخدم فمن باب أولى يكون لهم حق التنقل للالتقاء 

  .بالمسائل التي تهمهم والتي تتم معالجتها مع المستخدم ال والاحتكاك معهم وإعلامهمبالعم

  

  
                                                 

  .507، ص  1983ة القاهرة، ، مطبعة جامع " قانون العمل"د جمال الدين زكي، و محم  -)1(
  .670وأحمد حسن البرعي، المرجع السابق، ص   رامي أحمد البرعي  -)2(
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  حق التنقل  - 1

إن حق التنقل يضمن للممثلين القيام بمهامهم ويضمن استقلاليتهم في مراقبة مدى مطابقة ظروف 

ستخدم والتأكد من ملائمة عها المضلنصوص القانونية والاتفاقية والقواعد التي ياالعمل مع معايير العمل و 

  ظروف العمل لقواعد السلامة والأمن أثناء العمل بكل حرية.

على ضمان حرية التنقل لممثلي العمال  صراحة لا نجد في قانون العمل الجزائري ما ينص

  والمندوبين النقابيين داخل المؤسسة أو خارجها للفروع التابعة لها.

ت الممثلين والمندوبين التي أوكلها بموجب النصوص القانونية لهم بالرغم من أننا نجد أن مهام وصلاحيا

ما نصت  من ذلكتقتضي التنقل والتحرك داخل المؤسسة وخارجها للقيام بهذه المهام على أكمل وجه و 

  : 11-90من قانون  94عليه المادة 

لأمن وكذلك تلك مراقبة تنفيذ الأحكام المطبقة في ميدان الشغل والمتعلقة بالوقاية الصحية وا-"

  المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

  ."ضرورة إعلام العمال بانتظام عن المسائل المعالجة مع المستخدم -      

وإذا كان كل ذلك يقتضي من ممثلي العمال التنقل داخل المؤسسة من أجل الرقابة والإعلام عن 

ئري لم يتعرض لها ولا نعلم ما إذا كان طريق الاحتكاك وتوزيع المنشورات كالإعلام إلا أن المشرع الجزا

رغم أننا نرى أن حرية التنقل  بدورها تنظيم كيفية تنظيم هذا الحق ات الجماعيةتفاقيلاا أغفلتكما ذلك 

داخل مواقع العمل والمؤسسة المستخدمة جائز قانونا مادام الغاية منها هو تسهيل مهمة الممثل 

ع عن مصالح العمال المادية والمعنوية مادام هذا يؤدي إلى التي تمكنه من الدفا النقابيوالمندوب 

  ها العمال ميدانيا.نياالاطلاع على المشاكل التي يع
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بالنظر إلى عدم النص، وعدم إلزام المستخدم بتقديم التسهيلات الضرورية  مما يعني صعوبة ممارسته 

التشريعات الأخرى كالتشريع  ما استلزم البحث عن كيفية ممارسة هذا الحق في ،لممارسة هذا الحق

  . الفرنسي

واعتبرها ضرورة  1982أكتوبر  28وقد أقر المشرع الفرنسي حرية الممثلين في التنقل مند قانون 

حتمية لممارسة الممثل لصلاحيته سواء أثناء العمل أو خارج فترة عمله وإذا ربط المستخدم ذلك بضرورة 

 .)1( العمل الحصول على رخصة ارتكاب جنحة عرقلة حرية

بشرط أن يتم في ساعات التمثيل ويحتسب هذا التنقل كساعات عمل فعلية تحتسب من ساعات التفرغ 

   .)2( المسموح بها قانونا

إن مبدأ حرية التنقل داخل المؤسسة مضمون ولا يخضع لأية رخصة أو إذن مسبق وإن تعلق 

تمنح تلقائيا لممثلي العمال عند طلبها، كما لا الأمر بالأمن والنظافة التي تقتضي رخصة فإن هذه الأخيرة 

يمكن منع الممثلين من الانتقال إلى فروع المؤسسة المستخدمة إذا كانت تضم أكثر من فرع شريطة أن 

  .يعلموا عن أنفسهم للدخول وخاصة للأماكن الممنوعة على العمال الآخرين

ادة         على حد السواء وذلك في نص المويعترف قانون العمل الفرنسي بحرية التنقل لكل الممثلين 

5 -2315L ادة ـــــــــــــين في نص المـيـقابـــــين النــــــك المندوبـــــلـلي العمال وكذــــــمن قانون العمل الفرنسي لممث

20-2143L  ادة ــــــــي المين فـــــــــنقابيالين ـــــــممثلالعمال و الدون استثناء لأعضاء لجنة المؤسسة من ممثلي

11-2325 L. 

                                                 
(1)- Jean Pélissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud , Op.cit , p 685. 
(2)- La liberté de déplacement des représentants du personnel, une fiche pratique, liaisons sociales, 
dossier n° 06/2013 du mercredi 09janvier 2013 p 02. 



62 

 25المؤرخ في المادة  15-  93وحتى بالنسبة لأعضاء لجنة الوقاية الصحية والأمن في المنشور رقم 

تحت رقم  1992فيفري  26وكذلك بموجب قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية في  1993مارس

88-45.284)1(.  

 ذأخب مينغير ملز  هما عند ترك مناصب عملهم كما أنولا يكون الممثلين ملزمين بإعلام المستخدم مسبق

إعلام رئيسه المباشر بأنه ذاهب للقيام بوظيفته بغرض  ى ممثل العمالإذن أو أية رخصة، وإنما يجب عل

 .)2( ةتمكينه من تعيين من ينوب عن الممثل في القيام بوظيفته في الهيئة المستخدم

لممثل إجراءه أي إيجاد بديل له في العمل وإنما هو التزام غير أنه لا يعتبر التزاما يقع على عاتق ا

 ةلمحكمة النقض الفرنسي زائيةملك سلطة التنظيم والإدارة في المؤسسة وهذا ما أقرته الغرفة الجمن يعلى 

واعتبرته مساسا بالمهمة التمثيلية لممثل  806226في طعن رقم  10/02/1998في قرار صادر بتاريخ 

 .)3( العمال

ن التزام الممثلين على سبيل العلم وليس على سبيل الإذن وليس ملزم بتقديم سبب أو تبرير لغيابه إلا ويكو 

  .)4( إذا كان ترك منصبه يشكل خطر أو مساس بحياة الأشخاص أو الممتلكات

ي ينوي تكما أنه غير ملزم بتقديم توضيحات أو أسماء العمال الذي ينوي الاجتماع بهم أو الأماكن ال

  ولا يبقى الالتزام قائما إذا كان الغياب بسبب اجتماع دعا إليه المستخدم. هاب إليها ولا مدة غيابه. الذ

  .وقد يكون التنقل داخل المؤسسة أو خارجها

المبدأ أن حق التنقل مرتبط بالمهمة التمثيلية ومسموح لكل ممثل أو مندوب : التنقل داخل المؤسسة 1- 1

المؤسسة المستخدمة التي انتدب أو انتخب نيابة عن عمالها لتمثيلهم  عن العمال وتتم ممارسة داخل

د إلى الأماكن التي متوبالتالي فحق التنقل يشتمل كل أماكن العمل التي يشغلها العمال المنتخبين وت

                                                 
(1)-La liberté de déplacement des représentants du personnel, Op. cit, p01 
(2)- Maurice Cohen, Op. cit, p 936. 
(3)-Maurice Cohen , Op. cit, p 937. 
(4)-Maurice Cohen, Op. cit,  p 937. 
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يمارس فيها العمل أو تلك التي يمر بها العمال أثناء عملهم كقاعات لإطعام أو المستودعات إلا إذا كانت 

صادر عن الغرفة القرار وهذا ما تضمنه اله الأماكن لا يمكن التواجد فيها كسقف المؤسسة المستخدمة هذ

 .)1( 45.092- 08رقم  2010جانفي  19في  لمحكمة النقض الفرنسية الاجتماعية

حرية التنقل والتحرك داخل المؤسسة لممثلي العمال وإلا كان المستخدم معرضا لارتكاب  عولا يمكن من

ة عرقلة حرية عمل الممثلين وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار صادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ جنح

  .)2( 90.997-82تحت رقم  1983فيفري  01

أمنية كمنع الدخول إلى أماكن  ره لأسبابيغير أنه يمكن أن يقوم المستخدم بتنظيم هذا الحق وتأط

طاقة الذرية أو النووية وهذا يمنع دخولهم لأسباب تهم صحتهم خطرة كقاعات العمليات والجراحة، مراكز ال

  بالدرجة الأولى وأمنهم .

كما قد يمنع دخولهم إلى أماكن إلا بموجب رخصة أو إذا كانت هذه الأماكن ممنوعة الدخول إلا على 

يتم  عمال معينين بموجب رخصة استثنائية، فيمكن الدخول بعد تقديم طلب والحصول على الرخصة أو أن

  إليها من طرف الأشخاص المرخص لهم بالدخول. ممثلي العمال اصطحاب

  .)3( لكما يجب إفادتهم بالأرقام السرية التي توضع على الأماكن المغلقة بأبواب تحمل أرقام سرية للدخو 

تكون هذه الإجراءات الهدف منها إعاقة عمل الممثلين وإنما تكون عامة لكل  لا غير أنه يشترط أن

  .مال ويستثني منها العمال المسموح لهم بالدخول فقطالع

وذهب القضاء الفرنسي إلى الإقرار بإمكانية استخدام المؤسسة لوصولات تمثيل والتي يكون الهدف 

 منها إعلام المستخدم مسبقا بتنقل الممثلين والسماح لهم بتنظيم وتحديد الغيابات الخاصة بممثلي العمال

                                                 
(1)- La liberté de déplacement, Op. cit p 02 
(2)- La liberté de déplacement, Op. cit, p 02. 
(3)- La liberté de déplacement Op. cit, p 03. 
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م ـــــــــرق 2007جوان  12في  الفرنسية ضــــــــــــكمة النقـــــــة لمحــــــــلغرفة الاجتماعيوذلك في قرار صادر عن ا

06-40957 )1(.  

أو رخص للتنقل ولا أن تكون  ذونطلبات لأ Bon de délégationولا يمكن أن تشكل وصولات التمثيل 

الوجهة أو العمال المراد التحدث وسيلة رقابة يعتمدها المستخدم من خلال طلب توضيح أو تدقيق عن 

إليهم، كما لا يمكن أن تكون موضوع قرار فردي وإنما يجب أن تكون موضوع اتفاق جماعي خاص 

  .)2( 1987أفريل  12في  84148- 87العمل التمثيلي قرار محكمة النقض الغرفة الجزائية رقم بممارسة 

ي العمال والمندوبين النقابيين من أعضاء يقر المشرع الفرنسي لممثلالتنقل خارج المؤسسة:   -2- 1

لجنة المؤسسة الخروج من المؤسسة خلال ساعات التمثيل والرجوع إليها، دون أي قيد أو رخصة أو حتى 

ويتم تنظيم  2فقرة  2325L- 11أن يتمكن من منعهم أو التعرض لهم عند العودة وذلك في نص المادة 

 .)3( اتفاق جماعي بين الممثلين والمستخدمكيفيات الخروج والدخول للمؤسسة عن طريق 

ويشترط الفقه أن يكون هذا الدخول والخروج من المؤسسة مرتبط بالمهام التمثيلية للممثلين والمندوبين 

ويحتسب ضمن ساعات التفرغ المستفيدين منها والتي يتم استغلالها بناءا على افتراض حسب النية من 

ل ذلك: مقابلة مفتش العمل أو الالتقاء بمنظمات نقابية بشأن ظروف ومثا  )4( استعمال ساعات التمثيل

  العمل.

والمندوبين النقابين في  1فقرة  2315L-5كما يكون هذا الحق لكل من ممثلي العمال في نص المادة 

  .في الفقرة الأولى من قانون العمل الفرنسي 2143L- 20نص المادة 

  

  

                                                 
(1)-  La liberté de déplacement, Op. cit ,p 03. 
(2)-La liberté de déplacement, Op. cit, p 03. 
(3)- Bernard Teyssié, Op. cit, p284.    
(4)-Marie-Françoise Clavel – Fauquenot  et Natacha Marignier, Op. cit, p 264. 
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رض المشرع الجزائري في اي من النصوص القانونية المنظمة :  لم يتعمصاريف الانتقال والتنقل 3- 1

لا يبين الذي المشرع الفرنسي  لعلاقات العمل  للأحكام تنظم مصاريف الانتقال و التنقل وهو ما سبقه اليه

 يمكن بأي حال التي لا كيفية تعويض مصاريف الانتقال الخاصة بالمندوبين النقابيين خارج المؤسسة و

أقرت أنه في حال عدم التي محكمة النقض الفرنسية  جر ساعات التمثيل،وهو ما سايرته ن يحتسب مع أأ

وجود اتفاق جماعي أو عرف بالمؤسسة فالمستخدم غير ملزم بتعويض مصاريف التنقل والانتقال 

للاجتماعات النقابية التي يحضرها المندوب النقابي ولا يمكن اعتبارها من ساعات التفرغ التي تحسب 

ت عمل يتقاضى عليه المندوب أجلا ساعات العمل، وذلك في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية في كوق

  .)1( وكذلك مصاريف الانتقال ليس ملزم قانونا المستخدم بتعويضها 1988أفريل  28

الجماعي بين المستخدم  لذلك فقد ترك أمر تنظيم دفع مصاريف التنقل وتعويض وقت التنقل للاتفاق      

  .)2( كما يمكن أن يتكفل بهذه المصاريف النقابة التي انتدب من طرفها المندوب النقابيالممثلين،و 

  لعمالا مع التحدثاحق  - 2

لم يتعرض لحق التحدث كما لم ينظم حق التنقل الذي أسلفنا الحديث عنه الجزائري إن المشرع 

ء لجنة المشاركة داخل الهيئة المستخدمة وفي سواء بالنسبة لممثلي العمال أو المندوبين النقابيين أو أعضا

العمال هي من الوسائل التي تسهل مهمة الممثلين التي تقوم  عمواقع العمل رغم أن الاحتكاك والتحدث م

 إلا منعلى الدفاع عن مصالح العمال وطرح مشاكلهم ونقل انشغالاتهم إلى الهيئة المستخدمة والتي لا ت

  .عملهم اكل التي يعاني منها العمال والظروف التي يمارسون فيهاعن المعرفة الميدانية بالمش

 

                                                 
(1)-Marie-Françoise Clavel – Fauquenot  et Natacha Marignier, Op. cit, p 265. 
(2)-Marie-Françoise Clavel – Fauquenot  et Natacha Marignier, Op. cit, p 266. 
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على عكس المشرع الفرنسي الذي اعتبرها من الحقوق التي تضمن قيام الممثلين والمندوبين 

لمهامهم بكل حرية واستقلالية وهي المقابل الذي يقدمه المستخدم ضمانا لعدم عرقلة حرية عمل الممثلين 

   .)1( داخل المؤسسةوالممارسة النقابية 

فإذا كان من حق ممثلو العمال الاجتماع بالمستخدم والالتقاء به فإنه من الأولى التحدث إلى 

  .)2( العمال والاحتكاك هم أثناء العمل للتناقش معهم وإعلامهم

صريحا بشأن حق الاحتكاك والتحدث  1983أكتوبر  25وقد جاء المنشور الوزاري الصادر في 

مستقلا بعيد عن كل تقييد بحيث نص على أن "ممثلي العمال لهم الحق في التحدث  احق جعلهبللعمال 

  لكل العمال في أماكن عملهم ولا يمكن أن يكون المنصب الذي يشغلونه سببا في منع التحدث إليهم.

استبدال جملة اللقاءات  1983وقد رفض البرلمان الفرنسي في نقاشاته بخصوص تعديل سنة 

  .)3( لعمال "باللقاءات الفردية القصيرة"الضرورية با

في المواد  مثلينوالم ندوبينوقد تعرض المشرع الفرنسي لحق التحدث والاحتكاك بالعمال من طرف الم

20-2143L 2315-5والمادة  2 فقرةL  2325-11والمادةL  من قانون العمل الفرنسي عند تعريفه

بحيث  ،ابيين وممثلي العمال وأعضاء اللجنة المؤسسةلحق التنقل المعترف به والمكرس للمندوبين النق

ة والتحدث لأي عامل في ينص على أن حق التنقل هو إمكانية التحرك والانتقال داخل المؤسس

  .لعمالمع اوضع شرطين لممارسة حق التحدث منصب عمله و 

  لشروط التحدث مع العما -1

في منصب العمل وعدم إعاقة عمال مع القبل الممثلين والمندوبين من  يقتضي أن يتم التحدث  

 :العمل

                                                 
(1)- Maurice Cohen, Op. Cit, P 939. 
(2)- Antoine Mazeaud , Op. Cit, P 120. 
(3)-Maurice Cohen, Op. cit, P 939.  
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ويقصد بذلك أن طبيعة المنصب أو العمل الذي : تحدث إلى العمال في مناصب عملهملا . 1- 1

يشغله العامل لا يمكن أن يكون سببا في منع العمال من التحدث له، ولممثلي العمال الحق في 

واءا كانوا عمال أجراء في كل مصالح التحدث إلى من يرون ضرورة في الحديث إليهم من العمال س

إلى  دخولالتابعة للمؤسسة أو رؤساء المصالح ولا يتضمن القانون أي تقييد في ذلك، ولهم حق ال

المكاتب والمصانع من أجل توزيع استفسارات للعمال وذلك في أوقات العمل بمعنى في الأوقات التي 

 إذااء الحديث مع العمال بقواعد الصحة والأمن المؤسسة في حالة نشاط وأن يلتزموا أثن فيها تكون

 قرار صادر كانت طبيعة العمل أو ظروف العمل تقتضي ذلك ما أقرته محكمة النقض  الفرنسي في

 .)1( 09/11/1971غرفة جزائية في  عن

يرى الفقه أن ممارسة حق التحدث إلى العمال يقتضي عدم : عدم وجود إعاقة هامة للعمل . 2-  1

ة هامة للعمل الذي يقوم به العامل وفي ظل عدم وجود تحديد دقيق لمفهوم الإعاقة الهامة وجود إعاق

  مدة التحدث للعاملطبيعة العمل المنجز و  للعمل ينبغي الأخذ بعين الاعتبار عنصرين أساسين هما

ثل قطاع إن الإعاقة الهامة للعمل تتعلق بطبيعة المنصب الذي يشغله العامل م: طبيعة العمل المنجز  -

النقل الجوي حيث يمنع على ممثلي العمال والمندوبين النقابيين التحدث مع أعضاء الطاقم أثناء الرحلات 

الجوية حفاظا على سلامة الركاب وأمنهم وكذلك الطاقم في حد ذاته وخاصة أثناء التحضير للرحلة وأثناء 

أكتوبر  5الصادر بتاريخ   161رقم   DGT 74- 2006الطيران وذلك مقيد بموجب المنشور الوزاري رقم 

2006 )2(. 

                                                 
(1)- Bernard Teyssié, Op. cit, p102.    
(2)- la liberté de déplacement, Op. cit, p 04. 
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وهذا ما  أو أن يكون العمال مكلفين بمواجهة حالات طارئة كالممرضين والمسعفين ورجال الإطفاء،

صادر بتاريخ  06538-05رقم  تحت  18مجلس استئناف باريس الغرفة رقم  جاء في القرار الصادر عن

18/06/2007 )1(.  

يجب أن تكون قصيرة ومختصرة حتى لا تؤثر على وتيرة  إن مدة التحدث:  مدة التحدث إلى العامل -

ذروة أو أن تؤدي إلى العمل ومثال ذلك أن يكون منصب العمل يقتضي التواجد مع الزبائن في ساعات ال

  .)2( ودية الإنتاج فيمكن اعتبارها إعاقة هامة للعملخفض مرد

  لعمالمندوبي النقابيين المسموح لهم بالتحدث ل - 2

  فرق الفقه الفرنسي بين مندوبي النقابيين التابعيين للمؤسسة والمندوبين خارج المؤسسة.

في الحالة الأولى: يكون المندوب النقابي تابع للمؤسسة الأم فيكون له الحق في التنقل في كل فروع 

يشتغلون في هذه والمخازن والمستودعات التابعة لها والتحدث مع كل العمال الذي  المؤسسة والمصانع

ناء فترة عمله أو خارج فترة الأجزاء التابعة لها في ساعات التمثيل خاصة بهم والتي يستفيد منه سواء أث

دم في قبول أو عن سلطة المستخ ه لهفي جواب له عن سؤال موج الفرنسي العمل ف وزيرضيويعمله،

ص  19/04/1984رسمية بتاريخ نقابيين خارجين عن مكان العمل في الجريدة الرفض دخول مندوبين 

"إنه يمكن للمندوب النقابي في هذه الحالة التحدث إلى كل العمال الذي يرى ضرورة تقتضيها مهمته  637

 .)3("في الحديث لهم

خارج المؤسسة بأكملها ويتم استدعاءه من طرف الفرع من  نقابيالمندوب أن يكون ال الحالة الثانية:

  شاركة في اجتماع.النقابي الخاص بالمؤسسة للم

                                                 
(1)-la liberté de déplacement, Op. cite, p 04. 
(2)-la liberté de déplacement, Op. cit,  p 04. 
(3)- Marie Françoise Clavel-Fauquenot et autre, Op. cit, p276. 
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لا يلتزم الفرع بإعلام المستخدم وأخذ موافقته  هإذا كان الاجتماع يعقد في المحل النقابي المسلم للفرع فإن -

  بوجود شخص أجنبي عن المؤسسة.

موافقة  ه يجب أخذأما إذا كان الاجتماع يعقد في محل موضوع تحت تصرف عدة فروع نقابية فإن -

 .)1( ارج أوقات عمل العمال المشاركين فيهاالمستخدم ويجب أن تتم خ

  

  حرية الإعلام وعقد الاجتماعات :الثانيالفرع 

  

بالإضافة إلى الحقوق المذكورة سابقا والتي يهدف منها الممثلين للاطلاع على أحوال العمال 

  وظروف عملهم ونقل انشغالاتهم.

لممارسة التمثيلية وهي إعلام نصت التشريعات العمالية على حقوق تصب في الاتجاه الثاني ل

العمال وتبليغهم بكل ما يهمهم على مجال علاقات العمل وكذا ما يتوصلون إليه مع المستخدم وهذه 

  الحقوق هي:

  حرية الإعلام وتوزيع المنشورات -1

لم يتعرض المشرع الجزائري صراحة إلى حرية الممثلين والمندوبين وحقهم في إعلام العمال بما 

  هم من مهمتهم التمثيلية إما مباشرة أو عن طريق توزيع المنشورات.يتوصلون ل

  حرية الإعلام . 1- 1

مؤسسة من خلال إلزام المشرع باليمكن استنتاج حق المندوبين النقابيين في إعلام العمال الآخرين 

ووثائق  الجزائري المستخدم بضرورة توفير لوحات إعلامية تمكن المندوبين النقابيين من وضع إعلانات

من  19، وكذلك المادة 14-90من قانون  38ه نص المادة تبغرض اطلاع العمال عليها وهذا ما تضمن

  لها علاقة بهدفها. نفس القانون التي تنص على حق المنظمة في إصدار ونشر دوريات ومجلات 

                                                 
(1)-Marie Françoise Clavel-Fauquenot et autre, Op. Cit, p 268. 
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 وثائق،أو نشر إعلانات  في بحقهم فيدأما ممثلي العمال وأعضاء لجنة المشاركة فلا نجد أي نص ي

تعتبر أنه من مهام لجنة المشاركة إعلام العمال بانتظام عن  11-90من قانون  94بالرغم من أن المادة 

  ون أن يتطرق المشرع إلى كيفية القيام بالإعلام.التي تتم معالجتها مع المستخدم د المسائل 

المخصصة للمنشورات ت لاتفاقيات الجماعية تحديد أماكن وضع اللوحالوقد ترك المشرع الجزائري 

تفاق بين الفرع النقابي والمستخدم واكتفى بالنص على أنها توضع في للاأو  ،وعددها ومساحتهاالنقابية 

مندوبيه مع ضرورة و يحدد كيفيات ووقت النشر التي ترجع إلى الهيكل النقابي  لم أماكن ملائمة. كما أنه

  مؤسسة المستخدمة.عمل الاحترام أوقات 

المشرع الجزائري يشير إلى مضمون الوثائق المنشورة من طرف المنظمة النقابية ولم  كما لا نجد

غير أنه يؤكد في  لحرية الممارسة النقابية منه يخضعها لأية رقابة من طرف المستخدم وذلك تكريسا

 أن يكون مضمون المنشورات له علاقة بهدف المنظمة النقابية على ضرورة 14- 90من قانون  19ادة الم

بقولها: "يمكن التنظيم النقابي في إطار التشريع المعمول به أن ينشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية 

   ونشرات لها علاقة بهدفه".

أما في التشريع العمالي الفرنسي فقد ألزم المستخدم بتوفير أماكن خاصة موجهة لممثلي العمال 

 مستقلة عنلها للعمال والتي تكون ايصلإلإلصاق معلومات ووثائق التي تدخل ضمن صلاحياتهم 

من  2315L-7لإعلانات النقابية أو في الأبواب المخصصة للخروج والدخول وهذا ما تضمنته المادة ا

  .)1(قانون العمل الفرنسي

وإذا كان النص القانوني لا يحدد شكل نشر الإعلانات والوثائق فإنه يمكن إلصاق ونشر المعلومات تحت 

وقت الإعلان عن  لم يتعرض إلى ن في صورة تعليمية، رسالة، إعلان. كما أن المشرعأي صورة سواء كا

                                                 
(1)-Le Code De Travail Français Selon Dernière Modification 19/08/2015, Publié Par Legi France, 
Paris.  
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المعلومة وتركها للاتفاقيات الجماعية واتفاقات المؤسسة التي غالبا ما تتناول كيفيات ممارسة حقوق 

   المتعلقة بممثلي العمال، كما أن المشرع لم يحدد شكل هذه اللوحات أو عددها أو مساحتها.

نجد أي نص قانوني يلزم ممثلي العمال بإرسال نسخة من الوثائق للمستخدم وبالتالي لا يملك ولا 

  المستخدم حق الرقابة على وثائق المنشورة للممثلين.

كما يمكن أن يقوم أعضاء لجنة المؤسسة بنشر وتعليق محضر مداولات وأشغال لجنة المؤسسة وذلك 

من قانون  2325L- 21الداخلي وهذا ما نصت عليه المادة  وفقا للكيفيات المنصوص عليها في النظام

  العمل الفرنسي.

م إلصاقها على لوحات إعلانية يتالخاصة بالفرع النقابي ف والوثائق أما بالنسبة للإعلانات والملصقات

 2142L-3 مستقلة عن تلك المخصصة لممثلي العمال وأعضاء لجنة المؤسسة وهو ما تضمنته المادة

  عمل الفرنسي.من قانون ال

ويتم وضع اللوحات الإعلامية تحت تصرف الفروع النقابية وفق كيفيات تحدد بموجب اتفاق بين المستخدم 

  . 2142L- 3/3والفرع النقابي

غير أنه خلافا للوثائق المنشورة من طرف ممثلي العمال، فإن الوثائق والملصقات التي يتم نشرها 

نسخة منها في نفس وقت نشرها للمستخدم وهذا ما تضمنته  من طرف المنظمة النقابية يجب أن ترسل

  من قانون العمل الفرنسي. 2142L-2/3المادة 

رغم أن المستخدم ليس له حق الرقابة على هذه المنشورات سابقا أو لاحقا فلا يمكنه أن يمنع نشر الوثائق 

في  ةأكدته محكمة النقض الفرنسي أو أن يقوم بنزعها بعد أن يتم إلصاقها على اللوحات الإعلامية وهذا ما

 .)1( عن الغرفة الجزائية وإلا اعتبر مرتكبا لجنحة عرقلة حرية العمل 8/12/1976قرار لها صادر في 

                                                 
(1)-Marie Françoise Clavel- Fauquenot et autre, Op. cit, p164. 
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أن مضمون الوثائق المنشورة تخالف مهام  ام المستخدم في حال ما إذا اكتشفولا يكون أم

للجوء إلى القضاء جله المنظمة النقابية سوى اوصلاحيات الفرع النقابي ومندوبيه أو الهدف الذي تعمل لأ

 .)1( قاضي الموضوعالاستعجالي أو 

الوحيد الذي له هذه الصلاحية وذلك متى  هستعجالي للأمر بنزع المنشور لأنإلى القضاء الإ ءو يتم اللجو 

لى توافرت حالة الضرورة مثل أن يسبب المنشور مساسا بظروف العمل أو الأمن في المؤسسة، وذلك إ

   .حين أن يتم الفصل في المنشور أمام قاضي الموضوع

في حالة ما إذا كان الأمر قد صدر بنزع المنشور أو أن حالة الاستعجال أو حالة الضرورة غير متوافرة  و

يتم اللجوء إلى القضاء العادي للنظر في مدى مشروعية المنشور من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع. 

صا في إلزام المنظمة النقابية بدفع تعويض إذا ما سبب المنشور الذي ثم تعليقه كون القاضي مختـوي

 .)2( ضررا

ولا يمكن لغير المستخدم رفع دعوى ضد الوثائق أو المنشورات المعلقة حتى ولو كانت منظمة نقابية 

  .)3( ، كما لا يمكن للمستخدم رفع دعوى سابقة لمنع نشر وثائق أو معلوماتىأخر 

  يع المنشوراتتوز  . 1-2

نجد المشرع الجزائري ينص على إمكانية توزيع النشرات النقابية على العمال في المؤسسة من 

طرف الفروع النقابية باعتبارها وسيلة لإعلام العمال عن النتائج المتوصل إليها في الاجتماعات العمال 

ء النقابية في مسائل متعلقة بمجال وسيلة للتعبير عن الآراو عن النتائج المتوصل إليها في الاجتماعات، 

  .14-90من قانون  38العمل والشغل وذلك في نص المادة 

                                                 
(1)-Jean- Claude Reding, Op. cit,  p 17.   
(2)- Marie - Françoise Clavel- Fauquenot  et autre, Op. cit, p164. 
(3)-  Marie - Françoise Clavel- Fauquenot  et autre ,Op. cit, p164. 
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غير أننا نلاحظ أن المشرع نص على توزيع النشريات النقابية باعتبارها من المهام والصلاحيات 

انونا والتزام التي تمارسها الهياكل النقابية داخل المؤسسة وليس باعتبارها حق للفرع النقابي المخول له ق

  في ذمة المستخدم يتوجب عليه ضمان ممارسته وتقديم تسهيلات للفرع النقابي.

ولا نجد في نص المادة المذكور أعلاه ما يفيد بتحديد أماكن توزيعها والأشخاص المخول لهم حق توزيع 

ذلك للاتفاق مع  من المشرع أو أنه أرجعسهو هذه المنشورات وأوقات توزيعها، ولا نعلم إذا ما كان ذلك 

  المستخدم.

على توزيع النشريات النقابية بكل حرية  2142L-4أما التشريع الفرنسي نجده ينص في المادة 

  داخل المؤسسة وذلك أثناء ساعات الدخول والخروج من العمل.

امل منظم ويرى الفقه أن توزيع النشريات النقابية لا يكون حكرا على المندوبين النقابيين وإنما يكون لكل ع

  .)1(للنقابة الحق والحرية في توزيع هذه الوثائق

د مكانا معينا لتوزيع النشريات، من قانون العمل الفرنسي نجدها لا تحد 2142L- 4وبالرجوع إلى المادة 

تجعله مطلقا في كل مؤسسة مع ترك الخيار للفرع النقابي باختيار مكان محدد، غير أنه لا يمكن  وإنما

جب قرار فردي من طرفه لتوزيع النشريات والإعلانات النقابية دون أي مكان معين بمو  للمستخدم تحديد

عن الغرفة الجزائية.  27/12/1973مكان آخر وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسي في قرار صادر في 

واعتبرت في نفس السياق أنه يمكن للفروع النقابية توزيع النشريات والوثائق النقابية عند باب المطعم 

بموجب قرار وفي الرواق المؤدي للمعامل  ،1977نوفمبر 2رساي في فرار صادر عن محكمة بموجب ق

ن وعملاء ـــــائـــــتوح للزبـــ، وفي مستودع غير مف21/02/1979 محكمة النقض الغرفة الجزائيةعن 

                                                 
(1)-Marie - Françoise Clavel- Fauquenot  et autre, Op. cite p 165 . 
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ية ، غير أن محكمة النقض الفرنسي قد قيدت حر )Sous bois 26/02/1980 )1ة ــــمـــسة محكــالمؤس

  المندوبين في حالتين:

الدخول إلى المؤسسة والذي يكون مفتوح  بهو لا يمكن وضع منشورات وإعلانات نقابية على الدوام في -

  للعملاء والزبائن أيضا.

لا يمكن توزيع منشورات بصفة مستمرة والتي يمكن أن تعيق العمل في المؤسسة وتمس تسيير  -

 .)2(الإنتاج

   منشوراتاوقات توزيع ال. 2-1- 1

الحديث عن وقت توزيع النشريات النقابية رغم اعترافه للنقابة بحرية إصدار  أغفل المشرع الجزائري

قة أوقات الخروج من العمل والدخول للعمل الذي حدد بد الفرنسي المشرعالنشريات والمجلات بعكس 

أن يتم خلال أوقات أو أثناء  يستنتج أن توزيع المنشورات لا يمكنيمكن  كوقت لتوزيع المنشورات ومن ثمة

العمل، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 

والذي اعتبرت بموجبه أن عقوبة الإنذار الموجهة لمندوب نقابي بسبب توزيع منشورات  10/05/1979

  نقابية أثناء العمل هي عقوبة شرعية ومبررة.

أن توزيع النشريات النقابية لا يمكن أن يتم خلال أوقات الراحة أو فترة تناول الغداء لأنه كما أنها اعتبرت 

  .)3( لا وجود لنص قانوني يعتبر فترة الغداء على أنها وقت خروج أو الدخول

  بيعة النشريات النقابية ومضمونهاط  2-2- 1

غير أنه اشترط أن لا يحيد  لم يحدد المشرع الجزائري طبيعة النشريات النقابية أو مضمونها،

طبيعة النشريات النقابية وشكلها عن هدف المنظمة النقابية. أما المشرع الفرنسي فقد أخضع  مضمونها

                                                 
(1)- Marie - Françoise Clavel- Fauquenot et autre, Op. cite, p 165. 
(2) - Marie - Françoise Clavel- Fauquenot et autre, Op. cit, p 166. 
(3)-Marie - Françoise Clavel- Fauquenot et autre , Op. cit, p 166. 
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وهو نفس ما أكدته للمنظمة النقابية التي تتمتع بالحرية التامة في تحديد شكل النشرية أو الإعلان 

ولا يؤثر على  يمسلا في ظرف أو بدونه فهو  تمسواء ، و من قانون العمل الفرنسي 2142L-5المادة

في غرفتها الاجتماعية بتاريخ الفرنسية محكمة النقض وهو ما أقرته طبيعة المنشور أو الإعلان 

31/03/1998.  

بيع الفروع النقابية لبعض بمقابل نتيجة للمنشورات أو الإعلانات أو  يمكن أن يتم التوزيع مجاناكما 

  .)1( ل نقديالمجلات والجرائد بمقاب

كما يجب أن تكون المنشورات والإعلانات ذات مضمون متفق مع الآراء والأهداف المتعلقة 

بالمنظمة النقابية والتي تسير في نفس مهام وصلاحيات المهام التمثيلية للفروع النقابية. ولا يمكن 

 13شور الوزاري رقم للمستخدم أن يعترض على مضمون ومحتوى النشريات النقابية وهذا ما تضمنه المن

، غير أنه يشترط أن يحتوي المنشور الموزع أو )2( 5579رقم   Légis socفي 30/11/1984الصادر في 

  .)3( الوثيقة على رمز يعرف عن النقابة وذلك تفاديا للخلط والاشتباه في حان وجود عدة فروع نقابية

ادة ـــــــلام والاتصال عندما نص في المـــجاء المشرع الفرنسي مسايرا للتطور التكنولوجي في الإعوقد 

6 -2142L  على أن السماح باستخدام هذه الوسائل يبقى خاضع لاتفاق المؤسسة بين المستخدم والفروع

النقابية الممثلة في المؤسسة، وذلك إما على موقع النقابة المنشئ على شبكة المعلوماتية للمؤسسة أو 

ة وفي هذه الحالة توزيع الرسائل والمنشورات يجب أن يتماشى وحسن خدمة الرسائل الالكترونية للمؤسس

سير الشبكة المعلوماتية للمؤسسة ولا يؤثر على حسن سير العمل. كما يجب أن يحدد اتفاق المؤسسة 

كيفيات الإرسال ووقته وشروط ولوج المنظمات النقابية للنظام الآلي للمؤسسة واحترام قواعد التقنية 

                                                 
(1)-Marie - Françoise Clavel- Fauquenot et autre, Op. cit, p167. 
(2)-Marie - Françoise Clavel- Fauquenot et autre, Op. cit, p170. 
(3)-Marie - Françoise Clavel- Fauquenot et autre,Op. cit, p170. 
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قرة ـــــمنته الفــــل أو لا وهذا ما تضــــم في استقبال هذه الإرساليات والرسائــــــحرية العمال وحقهللمحافظة على 

  من قانون العمل الفرنسي. 2142L-6ادة ـــــن المــــــية مـــــالثان

م إلا على النشريات الموزعة وفي حالة الضرر لا يكون أما ةولا يملك المستخدم أية رقابة سابقة أو لاحق

   اللجوء للقضاء ونقد ما ذكر سابقا في الوثائق المعلقة.

  حرية عقد الاجتماعات-2

 العمال والمندوبين النقابيين هو الحق في عقد الاجتماعات بين الحقوق التي يتمتع بها ممثلوإن من 

  بينهم أو بينهم وبين العمال. فيما

  اجتماعات المندوبين النقابيين .2-1

على أنه من صلاحيات المنظمة  14-90من قانون  38/4ري في المادة نص المشرع الجزائ

حيث  ،النقابية جمع أعضاءها في الأماكن والمحلات الخاصة بها والتي يضعها المستخدم تحت تصرفها

 150المستخدم ملزما بتوفير محل المنظمة لعقد اجتماعاتها الخاصة بها إلا إذا ضمت أكثر من  لا يكون

  : 04فقرة  38وجب نص المادة ويشترط بم، عضو

الهدف منها هو مناقشة  وذلك لأن أن تعقد بين أعضاء المنظمة النقابية فقط دون حضور المستخدم -

مشاكل العمال والتي تقتضي أن تتم بدون حضور المستخدم، غير أنه يمكن له حضورها استثناءا 

  إذا وافق التنظيم النقابي على ذلك. 

  عات خارج أوقات العمل واستثناءا في أوقات العمل بعد الاتفاق مع المستخدم.أن تعقد هذه الاجتما -

فيه لم يتعرض لها النص  ةار ثجدول أعمال اجتماعات الفرع النقابي والنقاط المأما فيما يخص 

القانوني والأرجح أن ذلك يرجع بكل حرية للمنظمة النقابية. وما تجدر الإشارة إليه أنه النص على اعتبار 

حرية عقد اجتماعات هي حرية وضمانة لممارسة الحق النقابي بكل استقلالية وليست من مهام أو  أن

  صلاحيات المنظمة النقابية. 
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اجتماعات الفرع النقابي للمؤسسة في نص المادة  أما في التشريع الفرنسي فنجد قانون العمل يتناول

10-2142L  التالية للنقاطوالتي يتعرض فيها:  

  د اجتماعات الفرع النقابيدورية عق -

يلزم الفرع النقابي للمؤسسة بعقد اجتماعا مرة كل شهر أي أن مندوبين النقابيين يجتمعون شهريا  

ويتم تحديد تاريخ وساعة الاجتماع بموجب اتفاق مع المستخدم، والملاحظ من نص المادة أن الاجتماع 

اجتماعات الفروع النقابية كلها إلا إذا  ذلك من يخص اجتماع كل فرع نقابي على حدى وبالتالي يستثني

  .)1( ثم الاتفاق على ذلك

أن تعقد اجتماعات الفروع النقابية خارج أوقات عمل العمال المشاركين في الاجتماع وذلك تجنبا 

من المشرع لتأثير على ساعات العمل في المؤسسة، وذلك بعدم السماح للعمال بترك مناصب عملهم 

تماعات المنظمة النقابية. وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عن والالتحاق بالاج

بشرعية عقوبة الإنذار الموقعة على مندوب نقابي يقر والذي  1973ماي  16الغرفة الاجتماعية بتاريخ 

  .)2( قام بدعوة العمال إلى اجتماع في أماكن العمل وأثناء أوقات العمل

  مكان عقد الاجتماعات -

تعقد اجتماعات الفرع النقابي داخل المؤسسة ولكن خارج أماكن العمل بمعنى أن يعقد بين مندوبين 

النقابيين التابعيين لنقابة واحدة في المحل المخصص للفرع النقابي أو الموضوع تحت تصرفهم من طرف 

 .المستخدم سواء بموجب القانون أو بموجب اتفاق للمؤسسة

  ت النقابيةهدف وموضوع الاجتماعا -

أنه من المنطقي أن تكون الاجتماعات النقابية ذات طابع وهدف نقابي، ويمنع كل اجتماع مخالف 

هدف النقابة التي ترمي إلى مناقشة مشاكل العمال ومحاولة توفير ظروف أحسن للعمل ونقل انشغالاتهم ب
                                                 

(1)- Marie - Françoise Clavel- Fauquenot  et Natacha Marignier, Op. cit, p174. 
(2)-Marie - Françoise Clavel- Fauquenot  et Natacha Marignier, Op. cit, p 175. 
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لعلاقة العمل من باب أولى، ويمنع للمستخدم وللنقابة المركزية من أجل المطالبة بتحسين القواعد المنظمة 

  .)1( كل اجتماع يعقد في محلات الفروع النقابية ذو أهداف سياسية

  دعوة أشخاص أجانب إلى الاجتماعات النقابية الشهرية -

تنص على أن الاجتماعات تتم بين العمال الأعضاء في الفرع النقابي  2142L-10إن المادة 

للآخرين أو المعجبين بالنقابة الحضور للاجتماعات الشهرية مع العلم أن  للعمال الواحد وبالتالي لا يمكن

المستخدم لا يملك حق الرقابة أو الإمكانية في التأكد من انتماء أو عدم انتماء العمال إلى الفرع النقابي 

  .)2( المنظم للاجتماع

     حالات: 3ويشير الفقه إلى وجود 

نبية عن المؤسسة في المحل النقابي لا يعتبر أخد إذن من : دعوة شخصية نقابية أجالحالة الأولى

  المستخدم أو موافقته إلزامي أو إجباري وللفرع كامل الحرية في دعوة أي كان.

: دعوة شخصية نقابية أجنبية عن المؤسسة في محل موضوع تحت تصرف الفرع النقابي من الحالة الثانية

  لى الدعوة من طرف المستخدم.الموافقة ع بأخذ طرف المستخدم فيلزم الفرع

: دعوة شخصية أجنبية عن المؤسسة وليست نقابية فسواء كان الاجتماع سيعقد في المحل الحالة الثالثة

 .)3( النقابي أو محل موضوع تحت تصرفهم في الفرع النقابي ملزم بأخذ موافقة المستخدم قبل استدعاءه

  اجتماعات لجنة المشاركة-2  2

أخضع و  ،ركة حتى تتمكن من أداء صلاحياتها المخولة لها بموجب القانونتجتمع لجنة المشا

نة المشاركة للتقييد القانوني من حيث تاريخ انعقادها والدعوة جالمشرع الجزائري أحكام اجتماعات ل

   .لانعقادها

                                                 
(1)-Marie - Françoise Clavel- Fauquenot et Natacha Marignier Op. cit, p 176 
(2)-Marie - Françoise Clavel- Fauquenot  et Natacha Marignier, Op. cit, p 177. 
(3)-Marie - Françoise Clavel- Fauquenot et Natacha Marignier, Op. cit, p 177. 
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   دورية عقد اجتماعات -

لمناقشة المسائل والملفات أشهر على الأقل. وذلك  3إن لجنة المشاركة ملزمة بعقد اجتماع مرة كل 

المتضمن علاقات  11-90من قانون 104و 102التي تدخل في اختصاصها طبقا لما نصت عليه المادة 

  .استثنائية أو العمل وذلك بصفة دورية

لاجتماعات لجنة المشاركة إما بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها وفي هذه الحالة  وتتم الدعوة

أعمالها والنقاط المثار فيه والمسائل التي ستتم مناقشتها والملفات التي ستعرض  تعد لجنة المشاركة جدول

يوم من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة وذلك ما نصت عليه  15عليها وترسل نسخة منها إلى المستخدم قبل 

  .)1( 11-90من قانون  103المادة 

م أن يحضر هذه الاجتماعات أو وتنص الفقرة الثانية من المادة أعلاه على أنه يمكن للمستخد

  يفوض من ينوب عنه لحضورها.

غير أن المشرع لم يوضح في النص إذا ما كان المستخدم يحضر بدعوة من أعضاء لجنة 

المشاركة أم أن حضوره إجباري وإلزامي لعقد الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشرع قد استعمل 

  مصطلح "يمكن".

 ثلاثةأن يطلب عقد اجتماع لمكتب لجنة المشاركة وليس للجنة المشاركة كل كما يمكن للمستخدم 

أشهر على الأقل برئاسته أو من يمثله قانونا ويحدد في هذه الحالة جدول أعمال لجنة المشاركة ويجب أن 

د يوما قبل انعقاد الاجتماع بشرط أن تكون النقاط المرا 30يبلغ جدول لأعمال إلى رئيس لجنة المشاركة 

  مناقشتها تدخل في اختصاصات لجنة المشاركة.

                                                 
، ديوان 2 التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري: علاقة العمل الفردية"، الجزء"أحمية سليمان،  -)1(

 .288، ص 2002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



80 

ويمكن وفق نص المادة أن يضيف رئيس مكتب لجنة المشاركة نقاط أخرى ومسائل لمناقشتها في 

  المتضمن علاقات العمل. 11-90من قانون  104الاجتماع وهذا ما تناولته نص المادة 

 لقة باجتماعات لجنة المؤسسة التيم المتعوالملاحظ أن المشرع الفرنسي كان أكثر دقة في تحديد الأحكا

تعقدها أثناء ممارسة صلاحياتها المخول لها قانونا وتتمثل في تحديد مكان وزمان وصفة الأشخاص 

  المدعوون لها.

   مكان عقد الاجتماعات -

تعقد اجتماعات لجنة المؤسسة في المحل الموضوع تحت تصرفها، اجتماعات لإعلام عمال 

  .2325L-1/13المادة  وهذا ما نصت عليهالتي يعاني منها العمال،  كلمشاالمؤسسة حول 

  ن للاجتماعاتوالأشخاص المدعو  -

إن لجنة المؤسسة بإمكانها دعوة شخصيات أجنبية نقابية أو غيرها وفق الشروط والأحكام 

لتي وما يليها من قانون العمل الفرنسي وا 2142L- 10المنصوص عليها سابقا طبقا لأحكام المادة 

  ها سابقا. لناتناو 

  وقت اجتماع لجنة المؤسسة -

على أن يتم عقد اجتماعات لجنة المؤسسة خارج  2325L-13اشترطت الفقرة الثالثة من المادة 

أوقات العمل للعمال المشاركين للاجتماع ماعدا أعضاء لجنة المشاركة يمكن لهم الاجتماع على حساب 

  أوقات التمثيل المستفيدين منها.

  ورية عقد الاجتماعاتد -

عامل على  300فإذا كانت تضم  المؤسسة لعدد العمال في المؤسسة،  يخضع عقد اجتماعات لجنة 

  الأقل فإنها تجتمع مرة كل شهر بدعوة من المستخدم أو من يمثله.
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عامل فإن لجنة المؤسسة تجتمع مرة كل شهرين كما  300أما إذا كانت المؤسسة تضم أقل من  -

اولته ــــية أعضائها وهذا ما تنــــاءا على طلب من أغلبـــــمدة بنــذه الــــلال هـــــة خــــــتجتمع مرة ثاني يمكنها أن

  .3و 2و1في الفقرة  2325L-14ادة ــــــالم

وذهب المشرع الفرنسي إلى إمكانية إزاحة المستخدم من رئاسة لجنة المؤسسة إذا رفض المستخدم 

ؤسسة بعد تقديم طلب من نصف أعضائها وذلك بعد استدعاءه من طرف مفتش عقد اجتماع للجنة الم

  .2325L- 14من المادة  4العمل الفقرة 

   اجتماعات ممثلي العمال 2-3

تماعات ممثلي العمال مع المستخدم بالرغم من أي نص قانوني ينظم اج المشرع الجزائري لم يورد

  .تماعاتهممحل لعقد اج على ضرورة توفير المستخدم  أنه نص

مكرر على أنهم يمارسون صلاحيات لجنة  93وذلك بالرغم من أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 

ماكن التي لا تتوفر فيها شروط تكوين لجنة المشاركة وفقا لنص الأالمشاركة في أماكن العمل المتمايزة أو 

  مكرر المذكورة أعلاه.  93المادة 

  ليها من قانون العمل الفرنسي اجتماعاتوما ي 2325L- 13ادة في الم الفرنسي وتناول المشرع

إن ممثلي العمال لهم حق في طلب الاجتماع مع المستخدم وفق لما نص عليه المشرع الفرنسي في 

  من قانون العمل الفرنسي. 2315L-8المادة 

  دورية الاجتماع -

لى أن ممثلي العمال يتم من قانون العمل الفرنسي ع 2315L- 8نصت الفقرة الأولى من المادة 

ل يتم استقبالهم بناءا استقبالهم على الأقل مرة في الشهر جماعيا من المستخدم، وفي حالات الاستعجا

  على طلبهم.
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إما فرديا أو جماعيا وممثلي العمال لهم الحق في طلب الاجتماع من المستخدم بناءا على طلبهم 

من المادة  3وفق المسائل التي يريدون مناقشتها الفقرة و  أو المعمل أو الاختصاص المهني،  وفق الفئة

8 -2315L.  

   الأشخاص الذين يحق لهم حضور الاجتماع -

ن ـــــيـــــمثلي العمال الاحتياطيين الحضور إلى جانب ممثلي العمال الأصليـــفي كل الحالات يجوز لم

  .2315L- 10ادة ــــــص المـــــقا لنـــــبناءا على طلب ممثلي العمال طب دمـــــمع المستخ للاجتماعات

  وقت عقد الاجتماع -

ات ممثلي العمال كوقت عمل فعلي مدفوع الأجر، ــــــتماعـــضاءه في اجـــــيحتسب الوقت الذي يتم ق

من  2315L-11مادة ــــــمثلي العمال الــــــيد منها مــــيل التي يستفــــــات التمثــــطع من ساعـــــــولا يمكن أن يقت

  قانون العمل الفرنسي.

  موضوع الاجتماع -

إلا استثناءا يلزم ممثلي العمال بتقديم للمستخدم وثيقة مكتوبة تتضمن موضوع الاجتماع والمسائل 

  المرفوعة له، خلال يومي عمل قبل يوم الاجتماع.

المرفوعة من طرف أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، وتدون الطلبات  6ويلزم المستخدم بالرد خلال 

ممثلي العمال والأجوبة المقدمة من طرف المستخدم في سجل خاص أو أن تلحق به وتكون موضوعة 

  من قانون العمل الفرنسي.    2315L- 12تحت تصرف ممثلي العمال ومفتش العمل وفق نص المادة 
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  الفصل الثاني:

الإطار القانوني والمؤسساتي للحماية 

  مالالمقررة لممثلي الع
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ألقت الدولة مسؤولية إرساء وضمان الحماية لممثلي العمال على عاتق المستخدم واكتفت بتأمين 

تشريعية المقررة للبطلان التام أو العقوبات الحكام الأهذه الحماية عن طريق إقرار مبادئ عامة بواسطة 

 لعمال أثناء قيام علاقة العملوأخضعتها لرقابة مفتشية العمل التي تضمن حماية لممثلي االجزائية 

  المفعول .  ومادامت مهمتهم التمثيلية سارية

ويلتزم المستخدم بتقديم ضمانات  تؤكد استقلالية عمل ممثلي العمال وحريتهم أثناء العمل وعدم 

  خضوعهم لأية ضغوطات أو تأثيرات قد تمس بفعالية أدائهم لمهامهم التمثيلية ومن ذلك

م التمييز بين عماله وبين الممثلين في ظروف العمل والأجور وذلك استجابة لما التزام المستخدم بعد

كما  (المبحث الأول) القوانين والتي رتب عليها عقوبات مدنية وجزائية،المقررة في  تتمليه عليه الالتزاما

ة معاقب أنه جعل من عدم محافظة المستخدم على التزاماته المقررة قانونا لتسهيل عمل الممثلين جريم

  (المبحث الثاني). خضع لإجراءات المتابعة الجزائيةعليها جزائيا وت
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 ممثلي العمال داخل المؤسسة مان حمايةالمستخدم في ضمسؤولية  إقرار المبحث الأول:

  

ضمان حرية في  ه المتمثلالتزامبالمستخدم  إخلال رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائية على

في ظروف  بين الممثلين والعمال عدم المساواة وذلك عن طريق والنقابي داخل المؤسسة العمل التمثيلي

تصل إلى حد المتابعة  ردعيةوأخضعه لتدابير  (المطلب الأول) العمل والحقوق المترتبة عن علاقة العمل

 اعرقلة حرية العمل جريمة معاقب عليها قانون التي يحركها مفتش العمل على أساس أن القضائية

 .(المطلب الثاني)

  

 وممثليهم التمييز بين العمال مالمطلب الأول: التزام المستخدم بعد

  

الأجراء وغيرهم من عمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بين العمال إيلتزم المستخدم قانونا بضمان 

اة المهنية للعمال ممثلي العمال المنتخبين أو أولئك المنتدبين من قبل النقابات التمثيلية وذلك طيلة الحي

 داخل المؤسسة المستخدمة منذ انضمامه إليها وإلى غاية انتهاء علاقته بها.

  

 بعدم التمييز الفرع الأول: الأساس القانوني لالتزام المستخدم

  

تعد بقولها: " 11-90من قانون  17عدم التمييز في نص المادة بطلان  جاء المبدأ العام المتضمن

ل الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو عقد العمل باطلة وعديمة الأثر ك

كيف ما كان نوعه  في مجال الشغل و الأجرة أو ظروف التي من شأنها أن تؤدي بالتمييز بين العمال 

العمل،على أساس السن والجنس، أو الوضعية الاجتماعية، أو النسبية،والقرابة العائلية و القناعات 

 سياسية والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إليها"ال
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  ومصدرهبعدم التمييز  مفهوم الالتزام - 1

النقابي  للانتماء بالنظريقصد بالتمييز ما يعارض مبدأ المساواة ويكون التمييز في هذه الحالة 

تخدم حيث أنهم على اعتبار أنهم همزة وصل بين العمال والمس، للعمال أو على أساس مهمته التمثيلية

  مكلفون بنقل احتجاجات العمال وطلباتهم والتعبير عن ما يضر بهم وبصحتهم للمستخدم.

والتمييز قد يكون مباشر يظهر من خلال اتخاذ إجراءات أو تدابير تمنع حصول المندوب النقابي 

ن العمال الذين يتمتع بها غيرهم م التي أو ممثل العمال على الحقوق والامتيازات أو منافع اجتماعية

يملكون نفس المؤهلات أو يشغلون نفس المناصب، كما يمكن أن يكون غير مباشر مثل اتخاذ إجراء 

  .)1( ثار فيما بعد تكشف عن تمييز يضر بالمندوب أو الممثلآإيجابي أو سلبي تكون لها 

حول  1986لسنة  73في الدورة  BITويقصد بالتمييز في دراسة منشورة لمكتب العمل الدولي 

الاختلافات الخاصة بين الأشخاص والقائمة على أسباب شكلية أو تتم على أنه: " رو المساواة في الأج

  .)2( "معاملة عمال من جنس أقل ملائمة من عمال الجنس الأخر دون اعتبار العمل

  وفي دراستنا هذه يكون التمييز قائمة على أساس الانتماء النقابي والمهمة التمثيلية للعامل.

من  89تكريسا لما خص عليه في دستور  11- 90المشرع الجزائري بهذا المبدأ في قانون قد جاء و 

  الحرية الممارسة النقابية وكما صادقت عليه الجزائر من اتفاقيات دولية وعربية ومنها:

ل وحق التنظيم الصادرة عن منظمة العمبشأن الحرية النقابية  1948لسنة  87الاتفاقية الدولية رقم  -

  الدولية.

  المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. 1949لسنة  98الاتفاقية رقم  -

                                                 
، ص 2006-2005عند التعاقد على العمل"، دار النهضة العربية، القاهرة، خالد حمدي عبد الرحمن، "التمييز الفئوي -)1(

  .16و 15
، ص 2006بطاهر أمال، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير بعنوان "النظام القانوني لحماية الأجور"، جامعة وهران،  -)2(

55.  
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قد وفرت الحماية  98وإذا كانت الاتفاقية الأولى قد استهدفت كفالة الحرية النقابية فإن الاتفاقية رقم 

ل نتيجة ممارسة سياسة للحقوق النقابية للأطراف الاجتماعية حيث أنها تهدف إلى تجنب وضع العام

  .)1( أمام أحد الخيارين إما الانتماء النقابي أو الحفاظ على مورد رزقه –التمييز 

ضد أعمال التمييز التي ترمي  من هذه الاتفاقية بوجود تمتع العمال بالحماية المناسبة 1وقد أقرت المادة 

دف جعل العامل رهنا لعضويته في نقابة التي تسته إلى المساس بالحرية النقابية أيا كانت هذه الأعمال 

أو تخليه عنها أو تهدف إلى تسريح العامل أو الإساءة إليه بأي وسائل أخرى بسبب انضمامه إلى نقابة 

  .)2( أو مشاركته في أنشطتها غير ساعات العمل أو خلالها بموافقة صاحب العمل

  ية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة.المتعلقة بتوفير الحما 1971لسنة  135وكذلك الاتفاقية رقم 

والتي نصت في مادتها الأولى على تمتع العمال في المؤسسة بحماية فعلية من أية تصرفات تضر بهم 

بما فيها التسريح، وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال وقد نصت ديباجة هذه الاتفاقية على 

المقررة  للعمال من الإجراءات التمييزية المعادية لممارسة الحق أن أحكامها جاءت استكمالا للحماية 

  .)3( 98النقابي والتي تضمنتها الاتفاقية رقم 

التي تشير في المادة السادسة إلى قائمة من التدابير التي يمكن اتخاذها  143التوصية رقم  إضافة إلى

ية لمنظمة العمل الدولية أن إحدى المبادئ لضمان حماية فعالة لممثلي العمال. وقد أكدت الهيئات الإشراف

الأساسية التي تقوم عليها الحرية النقابية هو تمتع العمال بحماية كافية من التمييز في الاستخدام واتخاذ 

  .)4( تدابير مؤذية اتجاههم

                                                 
، 2005في العمل"، مطبعة أبناء وهبة حسان، محمود سلامة جبر، "الحماية الدستورية والقضائية للحقوق الأساسية  -)1(

  .88ص
  .98ص ، المرجع السابقمحمود سلامة جبر،  -)2(
تاريخ الدخول  ary.umn.edu/arabic/ilo.htmlhttp//hrlibr اجامعة منيسوت الإنسان حقوق لمكتبة الموقع الالكتروني-)3(

19/01/2017   .  

  .92ص  ،محمود سلامة جبر، المرجع السابق  -)4(
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 أما على المستوى العربي فإن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة في مدينة الإسكندرية

بشأن الحقوق والحريات النقابية التي تناولت  8فقد أقرت رقم  1977في جمهورية مصر العربية في مارس 

على حظر نقل أو وقف أو  18الحريات النقابية بشكل واضح، مباشر وصريح، حيث نصت في المادة 

  .)1( فصل النقابي بسبب انتماءه للنقابة أو ممارسته للنشاط النقابي

المساواة بين كل مبدأ تطبيق في القوانين العمالية السابقة نلاحظ أن المشرع وسع وشمل  وخلافا لما جاء

فئات العمال التي يمكن أن تكون عرضة للتمييز وحدد على سبيل الدقة المعايير التي لا يجوز التمييز 

ن كل والتي نصت على بطلا 11-90من قانون  17النقابي في نص المادة  الانتماءفيها ومن بينها 

الأحكام الواردة في عقد العمال أو الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي من شأنها عدم المساواة والتمييز 

  بين العمال.

التمييز  أسبابلم يعتبر ممارسة مهمة تمثيلية داخل المؤسسة سببا من  الجزائري والملاحظ أن المشرع

بعدم التمييز ببين  الالتزام 11- 90من قانون  84وخصص المشرع في نص المادة  .17طبقا لنص المادة 

  العمال في الأجور فقط بالنسبة لكل عمل متساوي القيمة.

من قانون  50أما بالنسبة للممثلين النقابيين فقد أورد المشرع الجزائري حكما خاصا في نص المادة 

بسبب نشاطاته :"لا يجوز لأحد أن يمارس أي تمييز ضد أحد، العمال والتي تنص على )2(90-14

النقابية، إبان التوظيف والأداء وتوزيع  العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب 

دم جواز ممارسة أي وبالتالي فان المشرع أكد على عوكذا في مجال التكوين المهني والمنافع الاجتماعية"

رسته للنشاط النقابي وذلك بداية من عملية التوظيف تمييز على العمال بسبب صفته النقابية أو أثناء مما

                                                 
عبد الغني عمرو الرويمض،" تطور تشريعات العمل العربية مقارنة بمعايير العمل العربية والدولية خاصة في مجال  -)1(

حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني للحقوق والحريات 
  . 48إلى 46، ص 2012لعمل العربية، النقابية في البلدان العربية، إصدارات منظمة ا

  . 23بالجريدة الرسمية عدد 1990جوان  2ضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي،الصادر في المت 14- 90القانون رقم   -)2(
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وأثناء أداء العمل أو بسبب توزيعه أو أثناء التدرج  والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد الأجر 

  والاستفادة من المنافع الاجتماعية.

لصادر عن أي ر التمييز ايقع على عاتق المستخدم وإنما قد حظ التزاماولم يجعله المشرع الجزائري 

والتأديب التي يتمتع بها  والإدارةالتنظيم ذلك كل شخص قد تكون له سلطة  شخص كان ويفهم من

  المستخدم.

من قانون العمل المصري الذي  120وهو نفس ما ذهب إليه المشرع المصري في نص المادة 

ممثل العمال أو سبق  اعتبر من باب التمييز إنهاء عقد العمل المحدد المدة إذا استند لممارسة صفة

انتساب العامل لمنظمة النقابة أو مشاركته في نشاط ، التي تمثل العمال سعىممارسة هذه الصفة أو 

  .)1( نقابي في نظام كما تحدده القوانين

وقد استقر القضاء المصري على اعتبار المساواة بين عمال رب العمل الواحد قاعدة أساسية  

لم يجر بها نص قانوني حيث قضى بأن: "المساواة بين عمال صاحب العمل تفرضها قواعد العدالة ولو 

ما جنح  إذا أعمالهاقاعدة أساسية تفرضها قواعد العدالة ولو لم يجر بها نص قانوني تفرض قواعد العدالة 

أي حق من حقوقهم، والمساواة تشمل جميع العمال دون تمييز شأن صاحب العمل للتفرقة بين عماله في 

  .)2( بيعة عقد العمل"ط ينب

ويشترط لتمسك العامل بالمساواة في الحقوق مع غيره من العمال أن تتماثل ظروفهم كأن يتم العمل في 

منطقة واحدة وأن تتساوى أعمالهم في المشقة والخطورة في الجهد المطلوب لأداء العمل وأن يتساوى 

ة عند الاختلاف في ظروف التعيين وطبيعة العمال في المؤهلات والكفاءة والخبرة، ولا مجال للمساوا

  .)3(العمل المسند للعامل

                                                 
  .50خالد حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   -)1(
  .494، ص2001معية، الإسكندرية، همام  محمد محمود زهران، "عقد العمل الفردي"، دار المطبوعات الجا  -)2(
  .496، ص نفسهالمرجع  همام محمد محمود زهران،  -)3(



90 

على اعتبار أن أساس تطبيق المساواة هو منع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل رغم التساوي 

   في طبيعة الأعمال وظروف أدائها والمؤهلات والخبرة والأقدمية المكتسبة في أعمال سابقة.

منع ي من قانون العمل الذي 2141L-5المشرع الفرنسي في نص المادة وهو نفس ما سار عليه 

أنه وسع مجالات عدم  التمييز بين العمال على أساس نشاطاتهم النقابية أو ممارستهم لمهمة تمثيلية، رغم

  .)1( مل معايير جديدةالتمييز لتش

  قابية أو ممارستهم لمهمة نقابية.وأفرد نصا خاصا يمنع فيه  التمييز بين العمال على أساس انتماءاتهم الن

التمييز لا يتوقف عند التوظيف وإنما يتسع  مويضيف المشرع الفرنسي أن الالتزام بالمساواة وعد

ليشمل كل جوانب علاقة العمل، الحقوق والالتزامات، المنافع الاجتماعية وكذلك عند إنهاء علاقة 

  .)2(العمل

امل للعسة بالممثل النقابي هي التي تتم أثناء تطور الحياة المهنية ويرى الفقه أن أكثر حالات التمييز الما

يشغلون نفس منصبه أو لهم نفس  من التقدم بالمقارنة مع غيره من العمال الذين  معاقاالذي يجد نفسه 

الممارسة الفعلية المؤهلات، ويعلق المستخدمين عدم حصول العامل على الامتيازات أو الترقية على عدم 

تفرغه للعمل النقابي مما يجعله بعيدا عن الأعمال التي يكافئ عليها العمال الآخرون بالحوافز و  للعمل

الأجر أو في الرتبة أو أن يكون التمييز عند توزيع العمل على العمال  في والعلاوات والمكافآت التي تزيد

  .)3( اتفيحظى الممثل بحجم عمل أقل وهذا ما قد يجعل التمييز هنا غير ممكن الإثب

  ات التمييز الذي يتعرض له العاملبء إثبع- 2

إن التمييز وعدم المساواة كثيرا ما كان يصطدم بصعوبة عظمى وهي كيفية تقديم الدليل على 

مبنى  اتخاذ قرارالتمييز إلا إذا ارتكب المستخدم خطأ فاضحا يكشف التمييز بصورة صارخة عن طرق 

                                                 
(1)-Françoise Favennec –Héry et Pierre Yves Vierkandt, " Droit du travail ", LGDJ, Paris, 2007, p210. 

(2)-Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Op. cit, p 123. 
(3)- Les discriminations syndicales en France, Etude réalisé par Emergences, France, Septembre 2004, 

P 10. 
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عبء الإثبات بين توزيع  إلىن الأوربي تبنى قاعدة جديدة تهدف يزية، وقد كان القانو يعلى معايير تم

  .)1( 1997ديسمبر  15الصادرة بتاريخ  97/80المتقاضين في منازعات العمل وهي التوجيهة رقم 

وتتضمن هذه التوجيهة أنه يكفي على العامل تقديم وقائع من شأنها أن تثبت وجود تمييز ويقع على 

  م التمييز.عاتق المستخدم أن يثبت عد

أنه يكفي أن يقدم العامل عناصر لواقعة من شأنها تجعلنا الفقه الفرنسي الذي يرى  وهو ما اعتنقه 

نفترض وجود تمييز مباشر أو غير مباشر، ويلزم المستخدم في هذه الحالة بتبرير هذه الوقائع وإثبات أنها 

 .)2( اتخذت على أسس ومعايير موضوعية غير تمييزية

رب  ،عبء الإثبات من طرف إلى آخر جاء نتيجة للخلل القائم بين أطراف العلاقةوأن تحريك 

  العمل والعامل والذي يؤدي إلى تيسير قدرة المدعي على الوصول إلى نتائج قضائية مرضية.

 لما مقبوللا يكون على المدعي سوى الإدعاء بعدم وجود مبرر قانوني ثبات لإفبسبب صعوبة ا

ى عليه أي رب العمل بتفسير وتبرير موقفه وإثبات الإجراء المتخذ في حق العامل لحق به وإلزام المدع

متطابق مع ما ينص عليه القانون وبالتالي فليس على المدعي إثبات تعرضه للتمييز من جانب رب 

 .)3( العمل وإنما يجب على هذا الأخير نفي التمييز المنسوب إليه

  

 عدم التمييز التزامبرتب عن الإخلال المتالقانوني الفرع الثاني: الجزاء 

  

نوعين من الجزاء أحدهما مدني والآخر  17مخالفة أحكام المادة على رتب المشرع الجزائري 

  جزائي.

  

                                                 
(1)- Françoise Favennac-Héry et autre, Op. cit, P 212. 
(2)- Françoise Favennac-Héry et autre, Op. cit, p 212. 

  .84-83حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  خالد-)3(
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  عن الإخلال بعدم التمييز الجزاء المدني -1

 إلى إحاطة حقوق العمال بالعديد من النصوص القانونية الآمرة واعتبرها منالجزائري  لجأ المشرع 

قواعد النظام العام الاجتماعي التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وذلك حماية للطبقة العمالية وقد رتب 

البطلان لا يؤدي إلى ضياع حقوق العمال وإنما تحل هذا على مخالفتها البطلان التام والمطلق غير أن 

  . )1(ة المقررةمحله بقوة القانون أحكام قانون العمل التي تشكل الحد الأدنى للحماي

إن البطلان الذي رتبه المشرع على  )2(11-90من قانون العمل  136وبالرجوع إلى نص المادة 

المتضمن علاقات العمل،  11-90مخالفة الأحكام الآمرة هو بطلان كلي تحل محله أحكام قانون 

ت أو في عقود العمل والبنود الواردة في الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقا الأحكامويقتضي بطلان كل 

الأجرة عدم المساواة بين العمال في  إلىالمخالفة للأحكام التشريعية التنظيمية التي من شأنها أن تؤدي 

  وظروف التشغيل والعمل، ومن بينها التمييز وعدم المساواة بين العمال والممثلين.

مييز بين العمال لم ترتب آثارا خاصة على الت 11- 90من قانون العمل  136رغم أن المادة

وممثليهم أو العمال والمندوبين النقابيين أو أية مادة أخرى تثير التمييز بين العمال والممثلين في مجال 

  الأجرة أو التشغيل أو ظروف العمل.

المخالفة تقرر ضمانات أكثر فهي جائزة ولا يرتب عنها المشرع  الأحكامولا يترتب البطلان لذا كانت 

  فة القواعد الآمرة التي تقرر حماية أكثر للعمال أو كانت تعترف لهم بمزايا أكثر.البطلان على مخال

د عمل فردية أو جماعية أو في اللوائح الداخلية و يجعل المخالفة مشروعة سواءا وردت في عق وهذا ما

  .)3(باعتبار أنها تقرر وضعا أفضل وأصلح من ذلك الذي تقرره القواعد القانونية

                                                 
جلال مصطفى القريشي،" شرح قانون العمل الجزائري علاقة العمل الفردية"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   -)1(

  .26، ص 1984
  المتضمن علاقات العمل السابق الذكر. 11- 90القانون رقم   -)2(
  .203همام محمد محمود، المرجع السابق، ص  -)3(
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حيث اعتبر أن أي إجراء متخذ خرقا  1132L-4لمشرع الفرنسي في نص المادة وهذا ما أقره ا

  .)1(رالمتضمنة عدم التمييز بين العمال باطل وعديم الأث 1132L- 1لأحكام المادة 

  المترتب عن الإخلال بمبدأ عدم التمييز الجزاء الجنائي -2

عمال ومن بينهم الذين يمارسون مهام كما أنه رتب على مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التمييز بين ال

  عقوبات جزائية. تمثيلية

من المخالفات التي يعاقب عليها المستخدم بالغرامة وفي حالة الجزائري  المشرع  اعتبرهاحيث  

من الأحكام  إياهامعتبرا  11-90من قانون  142العود تشدد العقوبة إلى الحبس وذلك في نص المادة 

ا أحمر للمستخدم لا يمكنه تجاوزه واعتبارها من قواعد النظام العام التي لا يجوز الإلزامية التي تشكل خط

  الاتفاق على مخالفتها.

ضمن  هاورغم أنه أفرد نصا خاصا لعدم التمييز بين العمال في الأجور إلا أنه في الجزاءات قد أدرج 

  الجزاء العام دون أن يفرد للنص جزاءا خاصا.

ن النقابيين فاعتبر المشرع الجزائري كل المخالفات المرتكبة ضدهم تعتبر من باب أما فيما يتعلق بالممثلي

  عرقلة الحرية لممارسة الحق النقابي، تخضع لنفس عقوبة عرقلة حرية الممارسة النقابية.

أما فيما يتعلق بالمشرع الفرنسي فقد سبق ما ذهب إليه المشرع الجزائري فقد جرم عدم احترام مبدأ 

  بالمندوبين النقابيين.من قانون العمل الفرنسي المتعلق  2141L- 5 ةفي الماديز عدم التمي

وأدرج عدم التمييز القائم على أساس التمثيل النقابي ضمن عرقلة ممارسة الحق النقابي ورتب عليها 

حيث رتب عليها عقوبة الغرامة ،  من قانون العمل الفرنسي 2146L-2عقوبات جزائية في نص المادة 

  . )2(أورو 3750قدرة بـ الم

                                                 
(3)-Le Code De Travail Français Selon Dernière Modification 19/08/2015, Publié Par Legi France, 
Paris.  
(2)- Les discriminations syndicales en France, Op.cit, P 16.  
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  التزام المستخدم بعدم ارتكاب جنحة عرقلة عمل ممثلي العمال: نيالمطلب الثا   
  

القضاء أما ،  النقابي لم يتعرض المشرع الجزائري ولا التشريعات المقارنة لتعريف عرقلة حرية العمل

و كان بسيطا بتشكيل الهيئات كل فعل أو إغفال يكون الهدف منه المساس بأي شكل ول هار فاعتب الفرنسي

من باب عرقلة ممارسة عمل  التمثيلية أو بكيفية تسييرها أو بالصلاحيات التي تتمتع بها أعضاءها

كما أضافت محكمة النقض الفرنسية أن العرقلة يمكن أن تتم بأية وسيلة كانت، ولما كانت ، الممثلين

   .)1(ريمةجأركان ال فيها ا وجب أن تتوفرعرقلة حرية العمل من المخالفات المعاقب عليها قانون
  

     عرقلة عمل ممثلي العمال الفرع الأول: الأركان المكونة لجنحة
  

ا كان لعرقلة حرية العمل الوصف الجزائي فإنها تشكل جريمة متكاملة الأركان تتكون من ركن لم

  مادي وثاني معنوي وركن شرعي يتضمن العقوبة المقررة للفعل

  لجنحة عرقلة عمل الممثلين. اديالركن الم  -1

بالنظر إلى التعريف السابق فإنه كل فعل مخالف للقانون كالمنع والحظر أو قرار أو كل إغفال 

  لإجراء إلزامي اتخاذه، ولا يهم تحقق النتيجة سواء تحققت أم لا.

لمادية نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر من الأفعال ا 11- 90من قانون  151وباستقراء المادة 

  تظهر في:  التمثيلي المكونة للمخالفة المتعلقة بعرقلة حرية العمل

  عرقلة تكوين لجنة المشاركة عن طريق عرقلة تنظيم الانتخابات أو منع العمال من الانتخاب. -

  عرقلة تسيير اللجنة عند عدم توفير محل لممارسة مهامها أو كان غير مناسب. -      

  حياتها كعدم اطلاعها على المعلومات التي تحتاجها.عرقلة ممارسة صلا-      

                                                 
(1)- Définition donnée par M.Malaval, ancien conseiller à la chambre criminelle de la cour de cassation 

publié dans Maurice Cohen, Op. cit, P 1076.  
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عرقلة صلاحيات مندوبي المستخدمين كعدم تمكينهم من ساعات التفرغ أو عدم احتسابها كوقت -      

 .عمل فعلي

   .الإعلانيةعدم تقديم التسهيلات أو وسائل منحها القانون مثل المحل واللوحات  -

ل المادية الأفعا: دت العديد من الأمثلة وقسمتها إلى مجموعتينأما محكمة النقض الفرنسية فقد أور 

عدم تقديم الوثائق ، تأخير الانتخابات أو رفض عقد الاجتماعات الدوريةالمتمثلة في إتيان عمل: ك

  .)1( والمستندات اللازمة للممثلين للاطلاع عليها

  فيظهر من خلال: أما الفعل المادي المتمثل في الإغفال 

 .وة الممثل النقابي للاجتماعاتعدم دع -

 عدم استشارة اللجنة عند تقليص عدد العمال. -

 عدم تصنيف ممثلي العمال بصفة صحيحة في مناصبهم. -

  .)2( عدم إعادة ممثل العمال إلى منصب عمله بعد رفض الإذن بالتسريح -

عتبر عرقلة حرية في قانون العمل أنه ي L2316-1أما المشرع الفرنسي فقد اعتبر في نص المادة

  .عمل الممثلين

  أورو. 7500منع انتخاب ممثلي العمال المعاقب عليها بسنة حبس وغرامة  -

  .عدم تقديم المعلومات اللازمة لممثلي العمال -

 .أورو7500منع العمال من الاطلاع على ملفاتهم. ويعاقب عليها بغرامة تقدر بـ -

عرقلة عمل الممثلين في  قبيلمن  المشرع الجزائري د اعتبرأما فيما يتعلق بالممثلين النقابيين فق  

كل مخالفة لأحكام الواردة في الباب الرابع ومن خلال استقرائنا للمواد  14-90من قانون  58نص المادة 

  في هذا الباب هي:
                                                 

(1)-Arrêt du 3/01/2006 n° 05-804435 publié dans le site  WWW.Cour de cassation. 
(2)- Maurice Cohen, Op. cite, P 1079. 
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عدم تمكين الممثلين النقابيين من الاستفادة من ساعات التمثيل أو عدم موافقة المستخدم على  -

 .14-90من قانون  46/2فية استغلالها بجمعها أو اقتسامها وفقا لما ورد في نص المادة كي

عدم وفاء المستخدم بالتزامه المتمثل في توفير المحل الملائم والوسائل الضرورية وللوحات -

 .الإعلانية

 تمييز المستخدم بين العمال بسبب النشاط النقابي. -

 مال الممثلين للنقابة.ممارسة ضغوط أو تهديدات ضد الع -

توقيع عقوبات ضد الممثل النقابي دون احترام الإجراءات القانونية واتخاذ إجراءات تأديبية دون  -

 .14-90من قانون  56و 54و 53احترام الأحكام المنصوص عليها قانونا في المواد 

ن ركن مادي المتمثل عرقلة ممارسة النشاط النقابي تتكون مجنحة أما المشرع الأردني فإنه اعتبر 

في الامتناع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات الصحيحة أو تقديم بيانات غير 

و عرقلة تشكيل النقابات حقيقية، القيام بأي فعل بشأنه حرمان العامل في حقه من ممارسة نشاطه النقابي أ

أو إحدى هاتين  ریال والسجن لمدة لا تزيد عن شهر 500وقد قرر عن ذلك عقوبة جزائية تقدر بـ  العمالية،

  .)1( العقوبتين

  لجنحة عرقلة عمل الممثلين الركن المعنوي -2

ويقصد به أن يكون إثبات الفعل المادي عمديا أو غير عمديا وقد استبعدت محكمة النقض 

ذلك لأن المستخدم لا ع المخالفة يجعل من الفعل إراديا و ن طابلأالفرنسية أن يكون الفعل غير عمدي 

القانون ولا يعذر  هيمكنه أن يدفع بأن الفعل غير عمدي ولم يكن يقصد إتيانه لأن ذلك يعد دفعا بجهل

  .)2( أحدا بجهله القانون

                                                 
  .400، ص 2011ندرية، محمد حسين منصور، "شرح قانون العمل العماني"، دار الجامعة الجديدة، الإسك -)1(

(2)- Maurice Cohen, Op. cit, P 1081. 
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ي أن تتوجه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل أو الامتناع أ أن معنى الإرادة في شكل عام ويرى الفقه

العمل التمثيلي غير كافي وإنما لابد من توفر القصد الجنائي الخاص إلى عرقلة عنه من شأنه أن يؤدي 

تعاقب على هذا السلوك وهي تعلم أن لهذا أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى مخالفة قاعدة قانونية جزائية 

الشخص صفة خاصة هي مندوب نقابي أو عضو قيادي أو ممثل عمال وله غاية معينة هي عرقلة أدائه 

  .)1( لهذه المهمة

  لجنحة عرقلة ممثلي العمال الركن الشرعي -3

فرق المشرع الجزائري في العقوبات المقررة لعرقلة حرية عمل الممثلين وتلك المقررة لعرقلة العمل 

  النقابي.

 لعرقلة عمل لجنة المشاركة المخالفةعلى أن عقوبة  11-90من قانون  151بحيث أنه نص في المادة 

  أشهر . 03دج أو /و الحبس من شهر إلى 20.000 دج إلى 5000هي غرامة من 

تعتبر الأهم في قانون  فإن المشرع فرض عقوبة جزائيةأما فيما يتعلق بعرقلة عمل الممثلين النقابيين 

والتي تصل في حال  دج  50000دج إلى   10000العمل بسبب القيمة المرتفعة لها والتي تتراوح من 

المتضمن  14-90من قانون  59أشهر وذلك في نص المادة  06دج والحبس إلى  100000العود إلى 

  .كيفيات ممارسة الحق النقابي

فاعتبر أي إعاقة أو عرقلة لحرية عمل الممثلين النقابيين يعاقب عليها بالغرامة أما المشرع الفرنسي 

 نةأورو أو الحبس س 7500ترتفع إلى ويمكن أن  2146L-1في نص المادة أو الحبس سنة أورو 3750

من قانون العمل الفرنسي مع حق الضحية في المطالبة  2146L-2طبقا لما نصت عليه المادة 

  عن الأضرار الواقعة.بالتعويضات المحتملة 

                                                 
للعمل"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري  ةبوصنوبرة مسعود، "الحماية الجنائي  -)1(

  .361،  ص 2009-2008قسنطينة، 
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عمل الممثلين النقابيين لنفس الإجراءات والأحكام والعقوبات المقررة للجنة  وتخضع مخالفة عرقلة 

  .)1( المشاركة وممثلي العمال على اختلافهم

هذه المخالفة على المستخدم وعادة ما تقوم مسؤوليته الشخصية من الجانب وتقع مسؤولية ارتكاب 

المدني أما الجانب الجزائي فتقوم مسؤوليته المستخدم أو من يمثله وينوب عنه ويتمتع بسلطة لتأديب 

  .)2( والإدارة والتنظيم
  

  ضد المستخدم.المتابعة المتخذة الفرع الثاني: إجراءات 
  

منح المشرع الجزائري لمفتشي العمل صفة الضبط القضائي معتبر إياهم من أعوان الضبطية 

مكرسا ما جاءت به الاتفاقية الدولية القضائية يمارسون سلطاتهم بموجب القوانين المنظمة لمجال العمل 

صت على التي نمن قانون الإجراءات الجزائية  27وذلك في نص المادة  129والاتفاقية رقم  81رقم 

صلاحية بعض الأعوان والموظفون الإداريون في مباشرة بعض أعمال الشرطة القضائية ومنها القيام 

بموجب محاضر المخالفات التي يحررونها أثناء أداء مهامهم وفق  بإجراءات تحريك الدعوى العمومية 

تعلق باختصاصات الم 03-90من قانون  17الحدود المبينة في القوانين الخاصة ومنها نص المادة 

  .  )3(مفتشية العمل

  بيانات المحاضر وحجيتها  -1

 بيانات المحاضر:  -1.1

ر المخالفات التي يحررها ضفي محالم يحدد البيانات الواجب توافرها نلاحظ أن المشرع الجزائري 

ن قانون م 18مفتشوا العمل وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجزائية، غير أنه يستشف من نص المادة 
                                                 

(1)- Gabriel Guéry, " Pratique du droit du travail ", Gualiano  Edition, Paris, 10ème Edition, 2001,  P  

495. 
(2)- Maurice Cohen, Op, cite.,  P 1082. 

  .53، ص 2011محمد حزيط، "مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"، دار هومة، الجزائر،   -)3(
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أن تحرر محاضر الضبطية القضائية في مكان ووقت زائية، أن المشرع الجزائري أوجب الإجراءات الج

  .وأن تضم اسم وصفة محررها وأن يوافوا بها وكيل الجمهورية مباشرةاتخاذ الإجراءات 

من من نفس القانون أن المحضر لا تكون له قوة إثبات إلا إذا كان صحيحا  241وأضافت المادة 

الناحية الشكلية وأن يكون واضعه قد حرره أثناء مباشرة أعمال وضيفته وأورد فيه موضوع داخل نطاق 

اختصاصه معبرا بذلك عن صحة المحضر من ناحية الاختصاص الإقليمي والنوعي إضافة إلى 

  .)1(الشكل

  يانات التالية:التي يحررها مفتش العمل الب المحاضرفي أما المشرع الفرنسي فقد أوجب أن تتوفر 

وان والمتضمن للعناصر المادية للمخالفة  يجب أن يكون المحضر موقعا مؤرخا من قبل المفتش -

 تعيين  المخالف والنص المجرم للفعل.  أمكن

يجب أن يتضمن المحضر عدد العمال الذين ارتكبت في حقهم المخالفة دون الحاجة لذكر  -

 أسمائهم.

 مخالفات بعد سؤال مفتش العمل للمستخدم.ذكر أسباب ارتكاب المخالفة أو ال -

 )2( ذكر إسم صاحب العمل أو من يتولى سلطة الإدارة الفعلية في المنشأة. -

كما اشترط المشرع الفرنسي أن يكون المحضر خطيا ومحرر ضمن الاختصاص الإقليمي لمفتش 

  .)3( العمل، وأن يحرر داخل المنشأة التي عوينت فيها المخالفة

المقارن إلى وجوب أن يتضمن محضر المخالفة المحرر من طرف مفتش العمل وذهب الفقه  

  البيانات التالية:
                                                 

  .62، ص السابقالمرجع محمد حزيط،   -)1(
في كفالة إنفاذ تشريعات العمل، دراسة مقارنة في نظم وقوانين العمل بدور  علي فيصل علي، "تفتيش العمل ودوره-)2(

، المكتب التنفيذي  22مجلس التعاون الخليجي ومعايير الدولية والعربية"، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، العدد
  .298، ص 2014لمجلس دول التعاون الخليجي، البحرين، 

  .299، صالسابقالمرجع  علي فيصل علي، -)3(
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 الهوية الكاملة للمستخدم المخالف وصفته. -

 بيان المخالفات بوضوح. -

 ذكر المواد المعاقبة على الالتزام المخالف من طرف صاحب العمل. -

 ذكر العقوبة المقررة للالتزام المخالف. -

 .مال الذين وقعت بشأنهم المخالفةبيان أسماء الع -

 ذكر تاريخ الزيارة. -

 .)1( ذكر التدابير المتخذة سابقا لتنبيه المستخدم لإزالة المخالفة -

وذهبت بعض قوانين العمل العربية إلى وجوب أن تكتب المحاضر على استمارات معدة خصيصا 

وذلك توافقا مع ما  142للعمل في المادة  والقانون القطري 10لهذه الغاية مثل القانون البحريني في المادة 

 على أنه: 36في مادتها  1998المتعلقة بتفتيش العمل الصادرة سنة  19الاتفاقية العربية رقم نصت عله 

الذي تعده الجهة المختصة لنموذج ايراعي مفتش العمل حين تحرير محضر المخالفة أن يكون وفقا "

  .)2(بالتفتيش"

ة من هذه المحاضر فقد اختلفت التشريعات بشأنها، فالبعض أوجب تنظيم أما بشأن النسخ المطلوب

المحضر في ثلاثة نسخ تودع الأولى لدى النيابة أما الثانية ترفع إلى مدير العامل والثالثة في محفوظات 

. واكتفت اتجاهات أخرى بتحرير المحضر على نسختين الأولى تحفظ لدى جهاز التفتيش والثانية التفتيش

  ع غلى السلطة الرئاسية بغية تقدير ما تراه مناسبا من إجراءات.ترف

يحدد فيه عدد معين من النسخ، غير أن الجانب غير أن المشرع الجزائري لم يرد إي نص خاص 

   (ينظر الملحق) .العملي يبين وجوب أخذ عدة نسخ كما أن المحاضر تتم على نماذج محددة مسبقا

                                                 
  .799، ص 1996ناهد العجوز، "الحماية الجنائية للحقوق العمالية"، منشأة المعارف، الإسكندرية، -)1(
  .303علي فيصل علي، المرجع السابق، ص-)2(
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  حجية محاضر مفتش العمل -2.1

على أن محاضر  03-90من قانون   02الفقرة  14ص المشرع الجزائري صراحة في نص المادة ن

 218مفتش العمل لها حجية إلا إذا تم الطعن فيها بطريق الاعتراض، كما أنه وبالرجوع إلى نص المادة 

ابلة ذات حجية مطلقة غير قمن قانون الإجراءات الجزائية نجدها تعتبر محاضر الضبطية القضائية  

للنفي إلا إذا تم الطعن فيها بطريق التزوير، وقد أكدت المحكمة العليا على القوة الثبوتية لمحاضر مفتش 

والتي اعتبرت  40603 رقم تحت  31/03/1986الصادر في العمل في العديد من القرارات منها: القرار 

ي القطاع الخاص تعتبر المتضمن علاقات العمل ف 33-75من الأمر  12أحكام المادة انه في ظل 

  . )1(محاضر مفتش العمل أدلة إثبات إلا أن يتم الطعن فيها بالتزوير

الذي نص على القوة الثبوتية لمحاضر مفتش العمل ونص على  08/10/1990وكذلك القرار الصادر في 

ن وليس أنها تمدد إلى كل المحاضر التي يحررها في إطار الصلاحيات المخولة له في نطاق هذا القانو 

  .)2( محاضر المخالفات فقط

والأجنبية على اعتبار المحاضر التي يحررها مفتش العمل  واتفقت جل التشريعات العمالية العربية

  ما لم يتم ذات حجية قاطعة كتلك التي يمنحها القانون للمحاضر الضبطية القضائية وهي حجية مطلقة 

  .)3( ى تحريرها وفقا لقانون الإجراءات الجزائيةالطعن فيها وذلك على أساس أن القانون قد نص عل

   ثانيا: إجراءات تحريك الدعوى

لفات الأداة والوسيلة لتحريك الدعوى العمومية بغية توقيع العقاب على اتعتبر محاضر المخ

وهي المحكمة الجزائية وفقا للمخالفة المرتكبة والمجرمة المستخدم من طرف الجهة القضائية المختصة 

                                                 
  . 132، ص 2013حمدي باشا، " القضاء الاجتماعي: منازعات العمل والتأمينات الاجتماعية، دار هومة، الجزائر،  -)1(

  .323، ص المرجع السابقيب، ذعبد السلام  -)2(
  .323، ص عبد السلام ذيب،المرجع السابق -)3(
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 سوالمكيفة على أساس أنها مخالفة أو جنحة  والتي غالبا ما تكون الغرامة أو الحبقانون العمل طبقا ل

  .)1(الذي يعتبر عقوبة استثنائية في مجال العمل

، وقد اختلفت القوانين المقارنة وبعد  تحرير المحضر يحيل مفتش العمل المحضر إلى النيابة العامة

، فقد ذهبت اتجاهات تشريعية إلى أن إحالة هذه ه المحاضرفي تحديد صاحب الاختصاص بإحالة هذ

 134المحاضر تكون مباشرة من مفتش العمل إلى السلطات القضائية المختصة مثلما نصت عليه المادة 

  .)2(من قانون العمل الكويتي

إلى النص على ضرورة إحالة المحاضر إلى مدير العمل المختص  وذهب اتجاه تشريعي ثان

لمفتش العمل بصلاحية القيام بالإجراءات القضائية إلا أنها تلزمه  أن هذه التشريعات تعترف فبالرغم من

برفع الأمر لمدير العمل لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات ومنها ما نص عليه قانون العمل القطري في 

عه إلى الإدارة والتي تنص على أنه لمفتش العمل تحرير محضر بالمخالفة ورف 03الفقرة  140المادة 

  .)3(لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها

لى وزير العمل أو من يخوله للنظر في إحالة هذه المحاضر إأما الاتجاه الثالث فيذهب إلى وجوب 

  .)4( من قانون العمل البحريني 182وهو ما نصت عليه المادة  إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة

فقد تركت التشريعات الوطنية الحرية في اختيار الأسلوب  1998لسنة  19أما الاتفاقية العربية رقم 

على أنه: "يرفع محضر ضبط المخالفة إلى السلطة  37الذي تراه مناسبا، حيث نصت في المادة 

                                                 
  .314علي فيصل علي، المرجع السابق، ص -)1(
  .310ص المرجع نفسه، علي فيصل علي،   -)2(
  .311ص ، نفسهالمرجع  علي فيصل علي،   -)3(
  .311المرجع نفسه، ص علي فيصل علي،   -)4(
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القضائية مباشرة أو عن طريق الجهة المختصة بالتفتيش التي يتبعها المفتش وفق الإجراءات التي ينص 

  .)1( "طنيعليها التشريع الو 

المتعلق  03- 90من قانون  02الفقرة  12والملاحظ أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 

ويخطر الجهة القضائية المختصة..."، غير أنه من على أنه: "يحرر مفتش العمل محضر  بمفتشية العمل

الجمهورية، وإنما  إلى وكيل الناحية العملية ليس لمفتش العمل سلطة مباشرة في إحالة  محضر المخالفة

يقوم برفع المحاضر إلى السلطة الرئاسية ممثلة في المفتش الولائي الذي يرسلها إلى بريد النيابة العامة 

مصحوبة بطلب محرر من طرف المفتش الولائي وموجه إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة 

لموجه ضد المستخدم، تحديد الهوية الجزائية المختصة إقليميا ويتضمن هذا الطلب موضوع المخالفة ا

الكاملة للمستخدم وعنوان المؤسسة ومقرها ونص المادة التي تمت مخالفتها والمادة المعاقبة على المخالفة 

  كما يطالب  إعلامه بمنطوق الحكم عن طريق وثيقة منطوق الحكم المرفقة بالطلب. 

  إما :ويكون لوكيل الجمهورية في هذه الحالة 

 لعدم جدية المحضر؛ حفظ الدعوى -

 حقه.ي فإحالة المستخدم للمحاكمة والتي تتم غالبا وفقا للاستدعاء المباشر وتوقيع العقوبة المقررة  -

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .312، ص السابقالمرجع علي، علي فيصل  -)1(



104 

  للحماية المقررة لممثلي العمال  الإطار المؤسساتي  المبحث الثاني:
  

عددة  وحديثة متهذا النص لمفتشية العمل صلاحية )1(المتعلق بمفتشية العمل 03- 90قانون  منح

التفتيش والمراقبة في إلى جانب  (المطلب الأول)فرضتها التحولات الاقتصادية الجديدة كالتوعية والإعلام 

جميع المؤسسات الإدارية والصناعية والتجارية والفلاحية وملحقاتها الخاصة والعامة والعمال في المنازل 

  المطلب الثاني). (شركات المدنية والنقابات المهنيةوالمهن الحرة وال

  

  لمفتش العمل  الدور الوقائيالمطلب الأول: 
  

لم يعد دور مفتشية العمل محصورا في الرقابة والتفتيش حيث فرضت التحديات الاقتصادية 

عالم الشغل، تعزيز الدور الوقائي والحمائي من خلال العمل على تعزيز والاجتماعية الجديدة التي تواجه 

  د للعمال بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال العمل.مهمة الإعلام والإرشا
  

  المتعلق بمهامهم. العمال على التشريعممثلي الفرع الأول: إطلاع 
  

تقديم المعلومات والإرشادات لممثلي العمال والممثلين النقابيين من يتمتع مفتشو العمل بصلاحية 

  أجل أداء أفضل لمهمتهم التمثيلية.

المعلومات للعمال وإعلامهم بالنصوص القانونية والتنظيمية عن طريق تبليغهم بأخر إن تقديم 

التعديلات وتوضيحها لهم لمساعدة العمال على فهم التشريعات المتعلقة بمجال العمل وتمكينهم من 

  المطالبة بالحقوق المقررة لهم.

                                                 
  .06، المتضمن مفتشية العمل الصادر بالجريدة الرسمية العدد 06/02/1990الصادر في  03-90القانون   -)1(
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ة وخاصة تلك المتعلقة بحقوق العمال إن تزويد ممثلي العمال والممثلين النقابيين بالتشريعات القانوني

تمكنهم من الأداء الحسن لوظيفتهم وتسمح لها بالمطالبة السليمة لتحسين كل ما يتعلق بظروف العمل 

بتوفير وسائل الأمن والوقاية للعمال وتجد هذه  العطل والبيئة السليمة للعمل، –والشغل مثل الأجور 

 81الدولية رقم ل مصدرها في الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية التي تقع على عاتق مفتش العم الالتزامات

ش العمل في مجال الصناعة والتجارة، والاتفاقية رقم ط المتعلقة بتفتي 3في المادة  1947الصادرة سنة 

وله المشرع الجزائري ط بالإضافة إلى ما تنا 6المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة وذلك في المادة  129

  الباب الثاني من اختصاصات مفتشية العمل والتي تتضمن: 03- 90من القانون رقم  02دة في الما

الملائمة لتطبيق تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم واطلاعهم على الوسائل 

وص الحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية والقرارات التحكيمية حتى يساعد العمال على فهم النص

  القانونية.

والاتفاقات وممثليهم بالاطلاع على الحقوق الناتجة عن عقود العمل والاتفاقيات كما يسمح للعمال 

  الجماعية التي تخصهم وتلك الناتجة عن علاقتهم بالمؤسسة المستخدمة.

عن  اتجةالنزم اتجاه الممثلين سواء ممثلي العمال والنقابيين بإعلامهم بالحقوق تيل مفتش العمل كما أن

وحقوق التنقل وحق التجمع والحق التفرغ مدفوعة الأجر ممارسة مهمتهم التمثيلية مثل حقهم في ساعات 

  .)1( في المشاركة في إبداء الرأي العام في النظام الداخلي والاتفاقيات الاجتماعية

ن بموجب وقد اعترف التشريع الفرنسي لمفتشية العمل بسلطة إعلام العمال وممثليهم والنقابيي

والذي ألزم مفتش العمل من خلاله بضرورة  770-2003والمرسوم  05/02/1989المنشور الصادر في 

تقديم المعلومات التي تغطي كل قواعد قانون العمل وحتى تفسيرها وشرحها وتبيان كيفية تطبيقها أو كيفية 

                                                 
المتضمن كيفيات  14-90من قانون  39و  38المتضمن علاقات العمل والمادة  11-90من قانون  94المادة   -)1(

  ممارسة الحق النقابي.
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ات التي يمكنها تقديم المساعدة المطالبة بما تتضمنه من حقوق أو حتى إعلام العمال بالهيئات أو المنظم

 .)1( له

العمل المتمثلة العمل الدولي في دراسة منشورة بعنوان مفتشية العمل أن مهام مفتشية ويرى مكتب 

أحكام العمل للعمال وللممثلين  في التفتيش والرقابة والإعلام والإرشاد هي مهام متكاملة تسمح بتوضيح

  .)2( لنتائج المرجوة في مجال الشغلول لواستعمال أحسن الوسائل المتاحة للوص

إن تقديم معلومات وشروحات من طرف مفتش العمل تعتبر مهام ذات طبيعة بيداغوجية يلتزم مفتش 

  .)3( صالها أما عن طريق الدروس والمحاضرات والندواتيالعمل بإ

لممثلين نع من أن يساهم مفتش العمل في تكوين ممثلي العمال وااكما يرى المكتب انه لا م

النقابيين من أجل تمكينهم من المطالبة بتحسين شروط وظروف العمل مثل ما هو الحال في الدول 

  .)4( ةالأوربي
  

   الفرع الثاني: مساعدة ممثلي العمال في أداء مهامهم
  

وإنما أصبح دورها المرافق المساعد  مل يقتصر على النصح والإرشاد فقطلم يعد دور مفتشية الع

عمال أثناء حياتهم المهنية بحيث يغطي مهامها جميع جوانب نشاطات حياتهم العملية في كل والمسهل لل

على أنه: "تختص  04، 03، 02، الفقرات 02وذلك في نص المادة  ما يتعلق بشروط وظروف العمل

  مفتشية العمل بما يأتي:.....

                                                 
(1)-Travaux sous la direction d’ODILE lautard, "Principes de déontologie pour l’inspection du travail", 

Direction Générale de travail, Février 2010, Paris, P 28.. 

(2)- B.I.T, L’inspection du travail," Manuel d’Education Ouvrière", Genève 1999, P 39. 

(3)-B.I.T, L’inspection du travail, Op. cit, P 40. 
(4)-B.I.T, L’inspection du travail, Op. cit, P 40. 
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وواجباتهم والوسائل الملائمة أكثر تقديم المعلومات والإرشادات للعمال ومستخدميهم فيما يخص حقوقهم  -

  لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية والقرارات التحكيمية.

  مساعدة العمال ومستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل. -

  إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها. -

  تشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال ومستخدميهم"تبليغ وتوضيح النصوص ال -

  النقابيين في عملية التفاوض.و مساعدة ممثلي العمال  - 1

قد أخضع المشرع الجزائري العديد من مجالات ممارسة الحق النقابي للاتفاقات والاتفاقيات 

اقتسامها فيما بين الممثلين  الجماعية وخاصة كيفيات الاستفادة من ساعات التمثيل وإمكانية جمعها أو

 107والمادة  106/2ة التي أخضعها الاتفاق المسبق مع المستخدم مثلما نص عليه المشرع في نص الماد

  .11- 90ون ـــانــــــمن ق

التغيبات الخاصة التي أدرجها المشرع كإحدى نقاط المتضمنة في الاتفاقية طبقا بوكذلك فيما يتعلق 

كما يلزم المستخدم  13الفقرة120وممارسة الحق النقابي في المادة  10الفقرة 120لما ورد في نص المواد 

التمثيلية حول شروط والحدود الشروط التي يمكن لأعضائها المنظمة  بالتفاوض مع المنظمات النقابية

ضمن المنظمة دون فقدان الراتب أو منصب العمل أو  همالاستفادة وفقها للتفرغ الدائم لممارسة مهام

-90مكرر من قانون  47المشاركة في المؤتمرات النقابية والاجتماعات الدورية وهذا ما جاء في المادة 

  المعدل والمتمم. 14

مساعدة  03الفقرة  03- 90من قانون  2ولما كان دور مفتشية العمل طبقا لما ورد في نص المادة 

فإنه يلزم مفتش العمل بتقديم المساعدة ، العمال ومستخدميهم في إعداد الاتفاقيات وعقود جماعية للعمل

لهم من خلال تزويدهم بالمعلومات الخاصة بشروط التفاوض ومجالات إبرام الاتفاقيات الجماعية عن 
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ن من المطالبة بها يطريق إعلامهم بالأحكام المتعلقة بحقوقهم والتي تساعدهم على الفهم الصحيح والتمك

  ية.وتحسين ظروف العمل والخدمات الاجتماع

ملائمة للعمل التشاور كأسلوب لتحقيق مناخ أفضل الحوار و  وذلك محاولة من المشرع ترسيخ طرق

  ة الحوار الاجتماعي باعتباره وسيلة لتحقيق أهداف ومطالب العمال.رقيعن طريق ت

كما يلعب مفتش العمل دورا مهما في مساعدة أطراف الاتفاقية على ضمان التطبيق الفعلي 

وهو نفسها ما ذهب إليه المشرع  11- 90من قانون  130لاتفاقات بالانتقال غلى نص المادة للاتفاقيات وا

التي تلزم السلطة المكلفة بالشغل بضرورة توفير  99المغربي في مدونة الشغل في نص المادة 

  والتقنية لتسهيل عملية إجراء المفاوضة. والاجتماعيةالإحصاءات والبيانات الاقتصادية 

المغربي أن دور مفتش العمل هو دور المسهل في عملية التفاوض وأنه من الناحية  ويرى الفقه

  )1( الواقعية فإن يقوم بدور القوة الاقتراحية في الاتفاقية الجماعية.

  والوقاية منها تقاء الخلافات الفردية والجماعيةمساعدة ممثلي العمال والممثلين النقابيين على ا - 2

دورا مهما في مجال الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل باعتبارهم الجزائر  مفتشو العمل في ولىيت

الأقرب إلى الشركاء الاجتماعيين وهو الموجود في وضعية أحسن لفهم الخلافات بين المستخدمين 

  والعمال.

عن طريق مساعدته لهم  دور المصلح بين العمال وأصحاب العملوقد اسند له المشرع الجزائري 

   )2( وز الخلافات وتقريب وجهات نظرهم حول المسائل المختلفين فيها.في تجا

كما يلعب الدور الرقابي والتفتيشي الذي يمارسه مفتشو العمل للتأكد من مدى مطابقة ظروف 

وقائية أخرى من النزاعات التي يمكن أن تثور نتيجة عدم احترام وشروط العمل للأحكام القانونية وسيلة 

                                                 
عماد اليعقوبي، "المناخ الاجتماعي ومفتشية العمل"، مقال منشور بالمجلة القانونية الرقمية المستعجلة على المعلومة   -)1(

  .02/02/2015دخول: تاريخ ال  2014 مارس  MarocDroit.com 12القانونية والقضائية 
  .بمفتشية العملالمتعلق  03-90من قانون  04الفقرة02المادة   -)2(
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ام التشريعية والاتفاقية للعمل وعدم مراعاته لشروط الصحة والسلامة في الشغل والمساس للأحكالمستخدم 

  بالحقوق الأساسية:

  كممارسة الحق النقابي ومدى تقديم التسهيلات القانونية المطلوبة.

الحق في الأجر الذي يختم في حال ملاحظة المخالفة بتوجيه إنذارات  –عدم التمييز بين العمال 

  للمستخدم التي تجعله يعيد النظر في تصرفاته ويلتزم بها. وإعذارات

وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي جعل على عاتق مفتش العمل مهمة المصالحة وتقديم 

  .)1(1994ديسمبر  28في المرسوم الصادر بتاريخ  النصح

على  التي نصت 551لشغل المغربية في نص المادة اة نوهو أيضا ما ذهبت إليه مدو   

  .)2(اختصاصات مفتشي العمل في مجال الصلح والتسوية السابقة للخلافات الجماعية

وقد أوصت منظمة العمل العربية في تقريرها الختامي لندوة متعلقة بتقديس العمل على تعزيز الدور 

من بمفهومه الشامل وبصفة خاصة من خلال تنشيط الحوار الاجتماعي والوقاية  الوقائي لتفتيش العمل

  )3( المنازعات العمالية والمساعدة على تسويتها عند حدوثها.

وتعزيز وظائفه في مجال التوعية والنصح والإرشاد لصاحب العمل والعمال بما من شأنه ضمان 

  )4( . التطبيق الفعلي للتشريعات ودعم الجهود الهادفة لتحقيق العمل اللائق

  

                                                 
(1)- Jean Bessiere," Rapport destinée au ministre délègue aux relations du travail concernant 

l’inspection du travail",  L’institut National Du Travail Et De L’emploi Et La Formation 

Professionnel, Janvier 2005, P 01.      . 
من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي   من مدونة الشغل المغربية: " يكون كل خلاف بسبب الشغل 551ادة نص الم -)2(

  موضوع محاولة للتصالح أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل..." 
المنعقد في القاهرة، نوفمبر  "،التقرير الختامي للندوة الإقليمية حول "تفتيش العمل في المعايير والتشريعات الوطنية -)3(

  .05، ص 2010
  .06المرجع نفسه، ص  ،التقرير الختامي للندوة الإقليمية  -)4(
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  لمفتش العمل المطلب الثاني: الدور الرقابي
  

ويتضمن رقابة مدى تطبيق المؤسسات المستخدمة  الدور الأصيل العمل لمفتش الرقابي يعتبر الدور

مهما كانت طبيعتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق العمال وظروف العمل من طرف 

في حفظ تخدمة والتقنيات المسمفتشي العمل وكذا رقابة مدى احترام النصوص المتعلقة بالآلات والأجهزة 

  أحكام قانون العمل. احترامصحة وسلامة وبيئة وأمن العمال، ضمانا لفرض 

ساسية كما يهدف الدور الرقابي إلى تنفيذ الحماية المقررة للعمال وخاصة ما تعلق منها بالحقوق الأ

مييز بين غل كوسيلة للتستكالمساواة والأجور وممارسة حق التمثيل والحق النقابي خاصة بعدما أصبحت ت

  العمال.

وظروف مختلفة أوكلها المشرع للمفتش وتنقسم هذه الرقابة إلى رقابة قانونية وأخرى إدارية تتم بأساليب 

  العمل حتى يضمن فعالية أداء هذا الجهاز.
  

  الممارسة من طرف مفتش العمل الفرع الأول: صور الرقابة
  

تتضمن التأكد من أول فقرة من احترام يمارس مفتش العمل نوعان من الرقابة أحدهما قانونية  

النصوص القانونية السارية المفعول داخل المؤسسة، وأخرى إدارية تتضمن ضرورة الحصول على 

  ترخيص من المفتش قبل اتخاذ بعض التدابير والإجراءات من طرف المستخدم.

  الرقابة القانونية لمفتش العمل -1

ساسي لمفتشية العمل ونص عليه في أول فقرة من المادة جعلها المشرع الجزائري الدور الأول والأ

المتضمن مفتشية العمل وقد بسط المشرع هذه الرقابة لتشمل علاقات العمل  03-90من قانون  02

  الفردية والجماعية وشروط العمل وظروفه والوقاية الصحية للعمال وأمن المنشآت.
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مفتشي العمل وبالتالي يعتبر مفتش العمل مختص كما أنه وسع من مجال الرقابة والتفتيش المنوط به 

من الجنسين مهما كانت  متهنينوالرقابة في جميع المؤسسات التي يعمل فيها أجراء أو مبإجراء التفتيش 

من قانون  3الطبيعة القانونية لصاحب العمل وطبيعة النشاط الذي يقوم به وهو ما سنتناوله نص المادة 

90-03.  

بة الممارسة تشمل كل المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية وملحقاتها خاصة كانت وبالتالي فإن الرقا

زل والمهن الحرة والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمؤسسات ذات ال في المناأو عمومية والعم

اع من والإدارات العمومية بصفة عامة كما أنه لم يضع أي قواعد خاصة أو معينة لقطالطابع الإداري 

  .)1( القطاعات

تشكل النظام العام الاجتماعي والمتكون من القواعد  التيكما أنه وسع هذه الرقابة لتشمل كل الأحكام 

زل عنها باعتبارها تشكل الحد الأدنى للحقوق المقررة قانونا انتالآمرة التي لا يمكن للمستخدم مخالفتها وال

، حيث نصت المادة منها بالحقوق الأساسية للعمال المتضمن في النصوص القانونية وخاصة ما تعلق

على أنه: "يعاينوا مفتشوا العمل ويسجلون المخالفات حيال أحكام هذا القانون  11- 90من قانون  138

  .طبقا لتشريع العمل"

فإنه من ، ولما جعل المشرع من صلاحية مفتش العمل معاينة المخالفات المتعلقة بقانون العمل

المنصوص عليها قانونا مثل حق المشاركة في الهيئة ى تمتع العامل بالحقوق الأساسية مهامه رقابة مد

احترام  –الحق في الاستفادة ساعات التمثيل  – يزيالحماية من التم -ممارسة الحق النقابي–المستخدمة 

يترتب عن ذلك  ، وكل ماالمستخدم إلزامه بتوفير الوسائل اللازمة لعمل ممثلي العمال والممثلين النقابيين

  .من ضمانات وآليات حماية أوجدها المشرع الجزائري

                                                 
  .220-219، ص المرجع السابقيب، ذعبد السلام  -)1(
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العمل مثل عقود العمل الفردية التي تخضع  علاقاتكما أنه جعل الرقابة قائمة على كل الأحكام المنظمة ل

توافر شروط إبرام عقود العمل محددة المدة المنصوص عليها في  لرقابة مفتش العمل وذلك للتأكد من

  مكرر. 12المادة 

مطابقتها لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها  الاتفاقيات الجماعية حتى يتأكد من ىوكذلك الرقابة عل

  في مجال العمل.

من مدونة الشغل التي تكلف مفتشي  532وهو نفس ما يذهب إلى المشرع المغربي في نص المادة 

يعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل ورقابة بنود الشغل بالمهام التالية السهر على تطبيق الأحكام التشر 

لحقوق المقررة في مدونة لالاتفاقيات الجماعية للشغل والأنظمة الداخلية المقاولات ومدى احترامها 

  .)1(الشغل

من قانون العمل الفرنسي R   8112-1في نص المادة وهو أيضا ما نص عليه المشرع الفرنسي 

لرقابة على تطبيق الأحكام المتضمنة في قانون العمل وكافة الأحكام الذي يعطي مفتش العمل صلاحية ا

  .)2( القانونية المتضمنة في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية

كما تخضع اللوائح الداخلية والعقود الفردية للعمل لرقابة مفتشية العمل وتعتبر مهمة التفتيش في  

وهو لا يواجه صعوبة في المقارنة بين المستويات المقررة التحقق من مطابقة أحكامها للأحكام القانونية 

في القانون وتلك المقررة في الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الداخلية، لأنها تكون مكتوبة دائما، إلا أن 

الوطنية إلى جعلها مكتوبة إلا أن الكتابة في عقود العمل الفردية التي رغم سعي التشريعات  ثورالصعوبة ت

لإثبات وليس للإنشاء ويبقى في الأصل عقد رضائي يمكن أن ينعقد شفاهة مما قد يؤدي إلى شرط ل

  .)3( صعوبة في التحقيق من ما تم الاتفاق عليه بين المستخدم والعامل

                                                 
  السابقة الذكر. ،بيةمدونة الشغل المغر  -)1(

(2)- Françoise Favennec- Héry et  Pierre- Yves Verkindt , Op. cit, P 100. 

  .87علي فيصل علي، المرجع السابق، ص -)3(
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مسؤولية المفتش أن يسأل صاحب العمل عن عدم تنفيذ التزامه من نبغي الإشارة إلى أنه ليس تو 

على  ن مهام المفتش تقتصر أفيما زاد عن المستوى المقرر في القانون  بأحكام عقود العمل الفردية

الخلافات التي تنشأ فيما زاد  االأدنى الحقوق المضمونة أم دالتي تحقق الحضمان تنفيذ أحكام القانون 

  .)1( يمكن أن تكون موضوع نزاع قضائي هعن أحكام القانون فإن

  الرقابة الإدارية -2

لسابقة التي تقتضي اتخاذ قرار سابق من طرف المفتش أو منح ترخيص من ويقصد بها الرقابة ا

  .)2( منطلق عمله الإداري

ر إلى الصلاحيات الإدارية لمفتش العمل رغم أن المشرع أقر بهذه يأما الفقه الجزائري فلا نجده يش

  الصلاحية وأفرد لها العديد من النصوص القانونية، والتي من بينها:

"...غير  02الفقرة  29وذلك في نص المادة  لاستخدام العاملات ليلامنحه للمستخدم  الترخيص الواجب

المختص إقليميا أن يمنح رخصا خاصة عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط أنه يجوز لمفتش العمل 

  .)3( وخصوصية منصب العمل"

  .)4( ستخدمةقبل تطبيقه في المؤسسة المالمصادقة على النظام الداخلي الذي يضعه المستخدم 

رقابة الاتفاقيات الجماعية والاتفاقات والتأكد من عدم مخالفتها للتشريع والتنظيم المعمول به التي يلزم 

من قانون  126ص المادة ـ، حيث تنالمستخدمون والعمال بعرضها على مفتشية العمل قصد تسجيلها

                                                 
  .88المرجع نفسه، ص علي فيصل علي   -)1(
ة والوراقة الوطنية، طبععبد اللطيف خالفي، "الوسيط في مدونة الشغل: علاقة العمل الفردية"، الجزء الأول، الم -)2(

  .135-134، ص 2004مراكش، 
  .السابق الذكر المتضمن علاقات العمل 11-90من قانون  29/2المادة  -)3(
  .السابق الذكر 11-90من قانون  79المادة  -)4(
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عجالا منهما الاتفاقية الجماعية على أنه: "يقدم طرف التفاوض الجماعي أو الطرف الأكثر است 90-11

  .)1( فور إبرامها قصد تسجيلها فقط، إلى مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة"

بإعطاء التراخيص هي الجزء البارز من مهمته، حيث  فتشويرى المشرع الفرنسي أن صلاحيات الم

يص المسبق لتسريح ممثل الرقابة على تطبيق الأحكام القانونية مثل: الترخ جسيدأنه من خلالها يتم ت

توزيع المقاعد  - مطابقة النظام الداخلي للقانون –الترخيص بتجاوز ساعات العمل القانونية  –العمل 

  .)2( التفاهم مالانتخابية بين الممثلين في حالة عد

لمفتش الشغل وذلك في نص فإنه يلزم المستخدم بضرورة تقديم تصريح مسبق أما المشرع المغربي 

من مدونة الشغل إذا اعتزمت المقاولة بتشغيل عمال جدد أو تغيير مكان العمل كما يكون  136المادة 

  من صلاحياته الاطلاع على النظام الداخلي والموافقة عليه.

حماية الطبقة وذلك بمثابة ويعتبر الفقه المغربي شرط الحصول على الإذن أو الموافقة المسبقة 

  عمل.العاملة من كل تعسف يمارسه رب ال

من مدونة الشغل التي تلزم المستخدم بالحصول على إذن  145ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 

  مكتوب مسلم من قبل مفتش العمل في المقاولات التي تعمل في العروض ممثلا كان أو مشخصا.

ذي يشترط أن جراء الخاذ إجراء تأديبي في حق مندوب الأوكذلك في الحالة التي يعتزم فيها المستخدم ات

  .)3(يكون موضع مقرر يوافق عليه مفتش الشغل

  

  

                                                 
  السابق الذكر. 11-90من قانون  126المادة -)1(

(2)-Françoise Favennec- Héry et  Pierre- Yves Verkindt , Op. cit, P 99. 

، ص 2006، سبتمبر 10الحاج كوري، "رهانات تفعيل مدونة  الشغل"، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، عدد  -)3(
33.  
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  .المتخذة من طرف مفتش العملالرقابة  الفرع الثاني: آليات
  

بات مفتش  حيث لقد أصبح مفتش العمل يمارس سلطات غير عادية بالنسبة لموظفي الإدارة،

تسمح له بتأدية مهامه بشكل حتى العمال يتمتع بصلاحيات واسعة ازدادت موازاة مع توسيع رقعة تدخله 

  .)1( أفضل وتتمثل هذه الصلاحيات في التي أوردها المشرع الجزائري

  حق الزيادة والدخول إلى أماكن العمل-1

لمفتشي العمل الانتقال والتفتيش داخل أماكن العمل لمراقبة تطبيق أجاز المشرع الجزائري       

الصفة التحول إلى أي مكان عمل ليلا أو نهارا مادام يوجد به المقتضيات القانونية بداخلها، ويمكنهم بهذه 

  .)2(يحميهم قانون العمل وتتعهد الرقابة الليلية خاصة بعمل النساء والقصر أشخاص

  ولا يحتاج مفتش العمل إلى إخطار صاحب العمل مسبقا بزيارته كما لا يحتاج لإذن في ذلك.

بية التفتيشية لمفتش العمل إلى أماكن العمل متى كانت غير أن المشرع الجزائري قيد الزيارات الرقا

السابقة  05موجودة في أماكن يمكنه في أوقات العمل الرسمية فقط وذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 

  الذكر.

من مدونة الشغل المغربية إلا أن  533وهو نفس ما ذهب إليه المشرع المغربي في نص المادة 

دليلا للزيارات التفتيشية حدد فيه عدد الزيارات الواجب القيام بها بالنسبة لكل  قد وضعت الوزارة الوصية

  قطاع من قطاعات العمل.

وتتم هذه الزيارات التفتيشية لمفتش العمل إما بصورة تلقائية أو بناء على وشاية أو شكاية صادرة من 

  .)3( الغير أو من الأجير تفيد بوجود مخالفات تتعلق بتشريع الشغل

                                                 
  المتعلقة بمفتشية العمل. 03-90من قانون  5المادة نص  -)1(

  .321يب، المرجع السابق،  ص ذعبد السلام  -)2(
  .73لسابق، ص عبد اللطيف خالفي، المرجع ا -)3(
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  صلاحية إجراء التحقيق -2

القوانين واللوائح وذلك بسماع جوز لمفتش العمل إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من عدم مخالفة ي

الشهود وأخذ العينات من المواد المستعملة أو الموزعة على العمال وذلك قصد إجراء التحاليل للتأكد من 

  مهنية للعمال.مدى مطابقتها للقواعد الخاصة بالصحة والسلامة ال

المساعدة من أصحاب الاختصاص والخبرة لمساعدته وأخذ  طلب كما سمح له المشرع بإمكانية

  .03-90 من قانون  4 فقرة 6والأمن في نص المادة مشورته خاصة في مجال الوقاية الصحية 

قانون كما يجوز له طلب الاطلاع على كل الوثائق الموجودة في المؤسسة من دفاتر وأوراق ينص ال

  على مسكها وذلك إما بالاطلاع عليها فقط أو أخذ نشخ منها قصد مراقبة مدى مطابقتها للقانون.و 

  سلطة التدخل -3

بالموازاة مع الصلاحيات السابقة الذكر يتمتع مفتش العمل بإمكانية توجيه ملاحظات مكتوبة إذا 

  نات في سجل يمسكه المستخدم.عاين تقصيرا أو مخالفة في تطبيق القانون بعد تسجيل هذه المعاي

وفي حالة ما إذا لاحظ مفتش العمل تقصيرا أو إهمال في مخالفات متعلقة بمصلحة والأمن يوجه 

   .)1( أخذ صاحب العمل قصد تصليح الأوضاع غير القانونية ويمنح له مهلة لتدارك الأمر

النظافة يحرر  وانعدامبسبب مواقع العمل أما إذا لاحظ المفتش تعرض الأعمال الأخطار جسيمة 

ام وفي حالة يأ مدة ثمانية مهالهوإ ، خطارحد لهذه الأ وضعمحضر ويعذر المستخدم باتخاذ الإجراءات ل

يقدم للمحكمة للبحث فيه والقاضي المختص هو القاضي الموجه، يحرر محضرا بعد الإعذار  ،عدم امتثاله

   الاستعجالي نتيجة لطبيعة الدعوى.

  

                                                 
  .322يب، المرجع السابق،  ص ذعبد السلام  -)1(
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من تلك التي يمنحها القانون لمحاضر ضبط الشرطة  رر بقيمة قانونية أكبهذه المحاض ىوتحض 

  .)1( 08/10/1990وذلك ما أثبتته المحكمة العليا في قرار لها صادر في  القضائية

                                                 
  .323، ص السابقالمرجع عبد السلام ذيب   -)1(



118 

   

  

  

  

  :الباب الثاني

الضمانات القانونية المقررة 

  ممثلي العمال عندلحماية 

  علاقة العمل. إنهاء 
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ضاعف المشرع الجزائري من الضمانات التي تحمي ممثلي العمال عند إنهاء علاقة العمل وتتمثـل  

  .في مجموعة من القيود التي يشترط توافرها في إجراءات إنهاء عقد العمل 

الحمايـة المقـررة قانونـا  الواجب توافرها في شروط تتعلق بصفة العامـل للإسـتفادة مـنتختلف الشروط 

شــروط أخــرى خاصــة بــالإجراءات الــلازم إتباعهــا حتــى يكــون  و .الخطــأ الموجــب للتســريحب تتعلــقوشــروط 

   مهما كان مصدر الإجراءات سواءا أكان قانونيا أو إتفاقيا أو تنظيميا. التسريح قانونيا،

 مــا هــو خــاص ينفــرد بــه أن هــذه الإجــراءات منهــا مــا هــو عــام يطبــق علــى كــل العمــال و منهــاكمــا 

   .(الفصل الأول) دون سواهم ممثلي العمال والمندوبين النقابيين

فة بــين المؤسســات الإداريــة للعمــل لرقابــة مضــاع إجــراءات إنهــاء عقــد العمــلأخضــع المشــرع الجزائــري     

 الرقابــة مــا جعــل هــذه ، الإجتماعيــة  ممثلــة فــي المحــاكم مفتشــية العمــل والمؤسســات القضــائيةممثلــة فــي  

لاحقة يمارسها القاضي الاجتمـاعي الـذي يقـع عليـه  رقابة  سابقة يمارسها مفتش العمل و رقابة  إلى تنقسم

الــذي يلعبــه ممثلــي  المهــم  للــدور ر فــي حــق ممثــل العمــال بــالنظرعــبء التأكــد مــن شــرعية التســريح المقــرّ 

د يعرضـهم إلـى ل باعتبارهم وسطاء لنقـل مشـاكل وانشـغالات ومطالـب العمـال لـدى المسـتخدم والـذي قـماالع

  .(الفصل الثاني) لإسكاتهمضغوطات كبيرة  وتهديدات خطيرة التي قد تصل إلى حد فصلهم عن العمل 
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  الفصل الأول:

لحماية ممثلي  طار القانونيالإ 

  التعسفي لإنهاء العمال من ا

 .علاقة العملل
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أحكـام و ضمن تالضوابط القانونية تحماية فئة ممثلي العمال بمجموعة من لل المشرع الجزائري تدخّ  

لصـفة بضـرورة  إثبـات اوهـي شـروط موضـوعية تتعلـق  شروط تقيد سلطة صاحب العمل فـي توقيـع الفصـل

والــذي يشــكل تحديــده فــي حــد ذاتــه ضــمانة  فرهــا فــي الخطــأ الموجــب للعقــاباوشــروط واجــب تو  ، التمثيليــة

  . (المبحث الأول)لتوقيع التسريح  

لازمــة قــد تكــون عامــة أو خاصــة بممثلــي العمــال  مثــل مــا أورده المشــرع الجزائــري  شــروط إجرائيــة و

مـــن أحكـــام متعلقـــة بتســـريح المنـــدوب النقـــابي وذلـــك تحـــت بطـــلان إجـــراءات التســـريح كلهـــا والتـــي يختلـــف 

ــ هاتخــاذ قبــللمســتخدم المصــدر المحــدد لهــا مــن القــانون إلــى المصــدر المهنــي إلــى الســلطة المنفــردة ل  رارلق

  .(المبحث الثاني) ريح التس
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  بسبب التسريح لإنهاء علاقة العمل المبحث الأول: الشروط الموضوعية

  

عند ممارسة سلطته التأديبية لفصل أحد ممثلي العمال هي شروط  للمستخدمإن الشروط المقيدة  

لتطبيق عقوبة  في الخطأ فرهااوشروط واجب تو  (المطلب الأول)تتعلق بالعامل مرتكب الخطأ  شخصية

 .(المطلب الثاني) الفصل

  

 الخاصة بصفة ممثل العمالالمطلب الأول: الشروط 

  

و المندوبين  وهم مندوبي المستخدمين ممثلي العمال ن منئتيالمقرّرة قانون ف  الحماية يستفيد من

الحماية قائمة لمدة قد تتعدى مدة تبقى هذه  و ،ف النقابات التمثيلية في المؤسسةالنقابيين المعينين من طر 

 المهمة التمثيلية.

  

 لمن الحماية عند إنهاء علاقة العم المستفيدونالعمال  ممثلوفئة  الفرع الأول:

  

  .النقابيينالمندوبين  مندوبي المستخدمين وفئة فئةالحماية المقررة عند الفصل تشمل 

  .ن من الحمايةيالمستفيد مندوبي المستخدمينفئة  – 1

المتضمن علاقات العمل أنه لا  11- 90من قانون رقم  113د المشرع الجزائري في نص المادة أكّ 

أخرى بسبب  ةمحل أو موضوع تسريح أو تحويل أو أية عقوبة تأديبيمندوب المستخدمين  يمكن أن يكون 

الأردني الذي  وذهبت إلى ذلك أغلب التشريعات المقارنة الغربية والعربية مثل المشرع نشاطاته التمثيلية

مكرر من قانون العمل على عدم جواز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى  110ينص في المادة 

  .)1(على ممثلي العمال

                                        
  .399، ص 2011محمد حسين منصور، "شرح قانون العمل العماني"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   -)1( 
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وسع مجال الحماية لمندوب العمال ليس فقط الجزائري  نلاحظ أن المشرع  113 ومن خلال المادة

  ل أو الوقف.يتأديبية ضده كالتحويل والتنز  ةعند الفصل وإنما عند اتخاذ أي عقوب

تكون عقوبة الفصل قد طبقت ليس  أنواشترط المشرع لاستفادة مندوب العمال من هذه الحماية 

هي عقاب على مهمته التمثيلية وإن كانت العقوبة هي النتيجة بسبب خطأ المهني الموجب للعقاب وإنما 

  .لاستفادة المندوب من الحمايةالمقررة لارتكاب الخطأ المهني فلا مجال 

وإنما يعتبر في هذه الحالة مجرد عامل ارتكب خطأ مهني يخضع لسلطة المستخدم التأديبية 

ده هذا ما أكّ  و ،المخولة له بموجب علاقة التبعية القائمة بينهما على أساس عقد العمل الذي يربطهما

على خضوع مندوبي العمال عند ممارسة  المتضمن علاقات العمل 11- 90القانون من  112نص المادة 

  أعمالهم المهنية للأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم.

 2411L-1المشرع الفرنسي مجال المستفيدين من ممثلي العمال في نص المادة وسع في حين  

  : من قانون العمل الفرنسي ليشمل

  ممثلي العمال، -

  العمال في لجان المشاركة،مثلي م -

  الوقاية الصحية والأمن وظروف العمل،لجان العمال في  ممثلي -

  .)1( ممثلي العمال المنتدبين مكان الممثلين النقابيين -

 ممثلي العمال المذكورين في القانون التجاري المنتدبين في إجراءات التسوية القضائية والإفلاس؛ -

 س المراقبة في مؤسسات القطاع العام؛ممثلي العمال في مجلس الإدارة ومجل -

                                        
(1)- Virgile Pradel, "Le Contrôle De Licenciement Disciplinaire Du Salarie Protégé", Thèse de Doctorat, 

Fac de Droit , Paris  Descartes, 2013, Paris, p33  
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ممثلي العمال المسجلين لدى المستخدم والمكلفين بالمساعدة العمال المستدعين لإجراء التسريح   -

  من طرف المستخدم.

ممثلي العمال المنتدبين بموجب  2411L-2الثانية من المادة السالفة الذكر يف الفقرة تضكما 

 .)1( إتفاق أو اتفاقية جماعية للعمل

 2008فيفري  12الفرنسية بتاريخ  النقضقرار محكمة في ليه القضاء الفرنسي وهو نفس ما ذهب إ

خب في لجنة الوقاية الصحية والأمن يستفيد من الحماية تالذي يعتبر ممثل العمال المن ،الغرفة الاجتماعية

 .)2( العمال مثلومالقانونية التي يتمتع بها 

أن شرعية ممثل العمال المنتخب  2007ديسمبر  21كما اعتبر مجلس الدولة في قرار صادر في 

يوما من انتخابه وإن أي تسريح  15للتفاوض بشأن اتفاق خفض ساعات العمل يجب أن يطعن فيها بعد 

 .)3(بعد هذا التاريخ يعتبر بمثابة مساس بصفته كممثل ويستوجب الإلغاءأو محاولة فصله 

ملت الحماية القانونية المقررة في القانون الفرنسي بعض الفئات غير التمثيلية من العمال كما ش

  وهم:

  .الذين طالبوا بإجراء انتخابات ممثلي العمالالعمال الأجراء  -

العمال المشاركين في تنظيم الانتخابات سواء كانت الانتخابات لاختيار ممثلي العمال أو  -

انتخابات لجنة المشاركة في المؤسسة أو انتخابات ممثلي العمال في مجلس الإدارة أو في 

  .انتخابات ممثلي العمال في مفتشية العملمجالس المراقبة في مؤسسات القطاع العام أو حتى 

 

                                        
(1)-Virgile Pradel Op. cit, P 34.    
(2)- Revue Droit Social N°7/8 juillet –Août 2008, P 848.   
(3)-Revue Droit Social N°7/8 juillet –Août 2008,Op. cit, P 847. 
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أشهر التي تلي تقديم طلب إجراء الانتخابات أو المشاركة في تنظيم الانتخابات وذلك  6خلال مدة وذلك 

  .)7/9/10/18et 6-2411L)1 فقرة  - ما نصت عليه المواد

 أشهر التي تلي 3لمدة  من الحماية العمال المترشحين في انتخابات ممثلي العمال يستفيدون -

  .)2(من قانون العمل الفرنسي L 2411-18طلب الترشح في نص المادة  تقديم

من اتخاذ وهو نفس ما سار عليه المشرع المغربي في مدونة الشغل المغربية الذي منع المستخدم 

لخدمة بدون شروط موضوعية اسماهم بما فيه الفصل من اأي إجراء تأديبي في حق مندوبي الأجراء كما 

بقولها: "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي  من مدونة الشغل المغربية 457نص المادة إجرائية وذلك في و 

يوافق عليه العون المكلف يلتزم المشرع اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا موضوع مقرر 

شغل بتفتيش الشغل إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى أو من 

 .)3( إلى أخر أو إلى توقيفه عن الشغل أو فصله عنه"

كما أنه وسع هذه الحماية لتشمل قدماء مندوبي الإجراء والمترشحين لانتخابات مندوبي الإجراء 

بقولها: "تسري المسطرة  من مدونة الشغل المغربية 458وواضعي اللوائح الانتخابية وذلك في نص المادة

أعلاه في حق قدماء مندوبي الأجراء خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم إذا  457الواردة في المادة 

كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخرى أو من شغل إلى آخر أو توقيفهم عن شغلهم أو 

  . فصلهم عنه

                                        
(1)- Virgile Pradel, Op. cit, P 37. 
(2)- Virgile Pradel Op. cit, P 37  

، بالجريدة 2003سبتمبر  11، الصادر في 1-03-194مدونة الشغل المغربية الصادر بموجب الظهير الشريف رقم  -)3( 
  .3969، ص 08/12/2003، الصادرة بتاريخ 5167الرسمية عدد 
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حين لانتخابات مندوبي الأجراء بمجرد وضع اللوائح كما تسري نفس المسطرة في حق المترش

  .)1(الانتخابية وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات"

بحصره للفئات  –الفرنسية والمغربية –يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري خالف التشريعات المقارنة 

المستفيدة من الحماية في مندوبي العمال وأعضاء لجنة المشاركة دون سواهم.وما تجدر الإشارة إليه هو 

إغفاله التطرق إلى فئة مندوبي العمال الممثلين للعمال على مستوى مكاتب المصالحة والمحاكم الفاصلة 

  .)2( في المسائل الاجتماعية

  المستفيدة من الحماية.فئة المندوبين النقابيين  -2

 حيث منع ، 3 14- 90من قانون  53المادة  في نص حماية المندوب النقابي  ر المشرع الجزائريأقّ 

  الفصل بسبب نشاطاته النقابية. ،تحديدا عقوبةة عقوبة تأديبية تخاذ أيّ إعلى سبيل الإلزام 

عن الهيئة التنفيذية ن المعيّ مندوب ال 1991ه الفئة بموجب تعديل سنة كما أنه أضاف إلى هذ 

صفته كعضو في الهيئة القيادية  ، لأنالقيادية للهيكل النقابي حتى ولو لم يكن معينا كمندوب عن النقابة 

 53تجعله مشمول بالحماية القانونية المقررة للمندوبين النقابيين وهذا ما أكد عليه المشرع في نص المادة 

   )4(. 14-90من القانون  مكرر

ويعتبر ذلك تأكيدا وتكريسا من المشرع الجزائري على ما جاء في كل الدساتير الجزائرية المتعاقبة 

التي كفلت الحرية النقابية للعمال في ظل التعددية النقابية حماية للعامل من تسلط رب العمل وتعسفه في 

  الممثل للنقابة.استعمال سلطته في مواجهة العامل 

                                        
  مدونة الشغل المغربية السابقة الذكر. -)1(
  .العمل، السابق الذكرفي نزاعات الفردية الالمتعلق بتسوية  04-90قانون  -)2(

   المتضمن ممارسة الحق النقابي الذكر 14- 90قانون  -  )3(

  السابق الذكر. 14- 90والمتمم لقانون  المعدل 30- 91المضافة بموجب قانون  14- 90مكرر من قانون  53المادة  -)4( 
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ورة التي يستعمل فيها رب العمل سلطته ضد العامل متعسفا هو فصله ومن الحالات الأكثر خط

نهاء المستقبل المهني للعامل الذي إ علىثار سلبية آمن عمله لأسباب وبواعث نقابية وذلك لما لها من 

 .)1(يجد نفسه في حالة بطالة وهو يشكل اعتداء جسيم على مبدأ الحرية النقابية 

لمندوبين النقابيين القدامى الذين انتهت مهمتهم لتشمل ا دائرة الحماية من وسع المشرع الجزائري 

  النقابية.

المشرع الجزائري فقد اعتبرت المحكمة  العليا في  هوسار القضاء الجزائري على نفس الدرب الذي وضع

أن كل تسريح حتى ولو  و الذي جاء في  حيثياته  181864 رقم  14/09/1999ها صادر في ل قرار

، وقد جاء عا تحت سبب آخر في حق مندوب نقابي يعتبر تعسفيا يقتضي إرجاع العامل إلى عملهكان مقنّ 

 في قرار المحكمة العليا أن المطعون ضده متمتع بالحصانة النقابية.

الحال  تنظم حالة التنظيم فقط وقضية 14- 90من قانون رقم  57ورغم أن الطاعنة دفعت بأن المادة 

بسبب تتطرق إلى التسريح الاقتصادي الذي يتم وفقا للشروط القانونية المتعلقة بتقليص عدد العمال 

  .20/08/1996المبرمة في  06لمؤسسة رقم لمشاكل اقتصادية والاتفاقية الجماعية 

ا أن غير أنه بالرجوع إلى قضية الحال نلاحظ أن الحكم المطعون فيه يحدد صفة العامل النقابية كم

التسريح جاء بعد مدة غير قانونية ولم يتبين للمحكمة النص الذي اعتمدت عليه المؤسسة لإدراج العامل 

  .)2(ستوجب معه رفض الطعنيالنقابي ضمن قائمة العمال المعنيين بعملية التقليص مما 

الحكم والذي جاء بمناسبة الطعن بالنقض في  14/07/1998الصادر في  164589وكذلك القرار رقم 

ون ــــانــمن ق 53الذي بني على الخطأ في تطبيق المادة  و الصادر بإعادة العامل إلى منصب عمله.

تطبيق عقوبة تأديبية ضد أي مندوب نقابي  عالمتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي والتي تمن 90-14

                                        
  .157، ص 2013سمغوني زكريا، "حرية ممارسة الحق النقابي"، دار الهدى، الجزائر،  -)1( 
  .231، ص 2003عبد السلام ذيب، "قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية"، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -)2( 
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والشتم  ي لكونه قام بالسبّ بسبب مهامه النقابية، وتمسكت الطاعنة بأن قرار التوقيف اتخذ ضد النقاب

  والتهديد ضد المدير العام وهي ليست أفعال نقابية.

لأن هذه  53وبالتالي المطعون ضده لا يمكنه الاستفادة من هذه الحصانة الواردة في نص المادة 

ر قضاة إرجاعه وتطبيق المادة قد أخطئوا مما يستوجب الأفعال خارج عن المهام النقابية وعندما قرّ 

  ض.النق

لكن يتبين من الحكم المطعون فيه استخلاصه من الرسالة الصادرة عن مدير المؤسسة الطاعنة 

أن العقوبة المسلطة على المطعون ضده اتخذت ضده بصفته نقابي بدل صفته  31/07/1995بتاريخ 

بتداء من المطعون ضده أوقف عن العمل ا أنّ  بالإشارة إلى، الحقيقية التي يمارس بها عمله في المؤسسة 

  .)1( رئيس الفرع النقابي بالمؤسسةبصفته  01/08/1995

ين في لجنة المؤسسة نأما المشرع الفرنسي فقد نص على حماية المندوبين النقابيين وأولئك المعي

 حماية إلى لفرنسياولم يتعرض المشرع  )2( من قانون العمل الفرنسي 2411L-1وذلك في نص المادة 

غير أن القضاء الفرنسي قد أخرج    .النقابيين في لجان الوقاية الصحية والأمن وظروف العمل الممثلين

من نطاق الصحية والأمن وظروف العمل  في لجان الوقاية حة وبكل وضوح الممثلين النقابيينبصرا

حكمة النقض قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية لموذلك في الحماية المقررة قانونا للمندوبين النقابيين 

 29في وأعاد التأكيد على ذلك في قرار صادر  .)3( 1991فيفري  20بتاريخ  42 288-89الفرنسية رقم 

  )4( .45 961-00تحت رقم  2003جانفي 

                                        
  .233عبد السلام ذيب ،المرجع نفسه، ص  –)1( 

(2)-   Virgile Pradel Op. cit, P 33. 
(3)- Virgile Prade,l Op. cit, P 34. 
(4)-Virgile Pradel, Op. cit ,P 34. 
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مين للانتخابات ظإلى حماية ممثلي العمال والممثلين النقابيين المن المشرع الجزائري يتعرض لمكما 

مندوبي المستخدمين أو ممثلي العمال في لجان الوقاية الصحية والأمن أو حماية ممثلي العمال الأعضاء 

 .)1(مهامهممن ساعات عمل كغياب لممارسة  ندو يفي مكاتب المصالحة رغم أن هؤلاء يستف

 

 المقررة مايةالفرع الثاني: مدة الاستفادة من الح

  

في  النقابيين رة للمندوبينر من الحماية المقدرة لممثلي العمال وتلك المقتختلف مدة الاستفادة 

  التشريع الجزائري.و  التشريعات المقارنة

  المقررة من الحماية استفادة مندوبي العمالمدة  - 1

 يرغم أنه يؤكد على تمتع مندوبالمقّررة  ستفادة من الحمايةمدة معينة للإالمشرع الجزائري لم يحدد 

المتضمن علاقات  11-90من قانون  113المادة  تطبيقا لنص من الحماية خلال مدة تمثيله، لعمالا

كان من المنطقي والبديهي أن مدة الحماية القانونية المقررة لممثلي العمال تبدأ بمجرد  ، فإذاالعمل

أن نهاية أو تاريخ وقف هذه  ، إلامنذ بداية ممارستهم لمهامهم التمثيلية بحيث يتمتعون بها همنتخابإ

  الحماية لا يمكن تحديده.

 عن لجنة المشاركة العمال من القانون المذكور أعلاه أن عضوية مندوب 101دت المادة وقد حدّ 

في من أجهزة المشاركة التي ينوبون عنها  أعضاء سنوات ولما كان مندوبي المستخدمين هم )03ثلاث (

عاملا، فمنه يفهم أن مدة المهمة التمثيلية لمندوب العمال هي  20حتوي على أقل من تالعمل التي  اكنمأ

  .)2(سنواتثلاث 

                                        
المنشور  28-92المتعلقة بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم بالمرسوم  04-90من قانون  16المادة  -)1(

  .193، ص 2007-2006في قانون العمل  في ضوء الممارسة القضائية ، منشورات بيرتي الجزائر، 
  . 215المتضمن علاقات العمل وكذلك عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  11-90من قانون  91المادة   -)2(
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ولما كان يمارس نفس المهام التي تمارسها لجنة المشاركة في أماكن العمل فإنهم يستفيدون من نفس 

  .)1( مهمتهم مدة الحماية المقررة لأعضاء لجنة المشاركة طيلة

 ىدائمة مع المستخدم ويمكن أن تؤثر علورغم أن هذه المهمة التمثيلية التي تجعلهم محور مواجهة 

  دة.مديد الحماية بعد هذه اللا أننا لا نجد أي نص يشير إلى تمإابهم داء مدة انتحياتهم المهنية بعد انته

ممثل العمال أو مندوبو  القضاء الجزائري في كل قراراته إلى مدة الحصانة التي يتمتع بهايتصد لم 

  العمال كما أن قرارات المحكمة العليا تخلو من أي قرار يتناول الحماية التي يتمتع بها ممثل العمال.

سنوات  4المقررة بـ مدة المهمة التمثيلية ب ترتبطالتشريع الفرنسي لا في  مدة الحماية  إن تحديد

المهمة التمثيلية  انتهاءتمتد لتغطي المدة التي تلي وإنما  L2314-26والمنصوص عليها في المادة 

   ص المادةـابية وذلك طبقا لنـنتخهم الإـتهاء عهدتـــــــنإلي ـتي تــشهر ال 12مر لمدة ــلممثلي العمال وتست

4 -2411L ان ــــــال في لجنة المؤسسة واللجـثلي العمــسبة لممـوكذلك بالن .)2(من قانون العمل الفرنسي

اكم ـلي العمال في المحـــــــذلك ممثــل وكــــــة وظروف العمـــــــظافـــن والنـــضاء الخاصة بالأمــــالمتساوية الأع

   .)3( يةــــلــــــمثيــــــتهم التـــــخ انتهاء مهمــــــــاريـــــأشهر من ت 6ر وهي ـــــستمر الحماية لمدة أقصـــالعمالية حيث ت

د مدة الحماية للمترشحين من العمال الذين المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك عندما مدّ كما ذهب  

من قانون  2411L-18ات للانتخابات وذلك في نص المادة ــــأشهر من إيداع الترشيح 3لم ينجحوا خلال 

   .)4( العمل

 صلهمالعمال الذي تم ف وممثل مال المشمولين بهذه الحماية أضاف الفقه الفرنسي إلى قائمة فئة الع

 أشهر منذ تاريخ إعادة إدماج في  6وذلك لمدة بعد إلغاء الفصل  مد إدماجهيمن طرف المستخدم ثم أع

 

                                        
  . 215، المرجع نفسه، ص  11-90من قانون  96المادة   -)1( 

(2)- Virgile Pradel Op. cit, P 37. 
(3)- Françoise Favennec- Héry, Pierre – Yves Verkindt " Droit du travail ", LGDJ, Paris, 2007, P 257. 
(4)-Virgile Pradel Op.cit, P 38. 



131 

  .)1( مي إليهاــــــثيلية التي ينتـــــئة التمــــديد الهيـــــتم تجوإذا كان قد خاصة  ممنصب عمله

 التي تلي أشهر  6 بـــــــــــــــراء ــــي الأجــدوبـــمنل المقـــــرّرة مايةــــمدة الحمن  انون المغربيـــــالقمـــــدّد 

نــــــــتـــــــائج الإنتــــــخابات  لانــــــخ إعــــاريـــــــأشهر من ت 3في حين قلّــــــص المدة إلى  .)2(همــــدابــــــتـــانمدة تهاء ــنإ

تخابية خلال ـــح الانـــــي اللوائــــعــدوبي الأجراء، وواضــــــات منـــين لانتخابــــرشحـــــتـــــملا ةــــبالنــــسب

  .)3(خاباتـــالانت

  لمندوبين النقابيينمدة الحماية المقررة ل - 2

ستمرار إعلى العكس من ممثلي العمال فقد أورد المشرع الجزائري نصا خاصا يتضمن صراحة 

شهرا التي تلي مهمة  12وذلك لمدة المهمة النقابية نتهاء مدة إالحماية المقررة للمندوب النقابي بعد 

المندوب النقابية، وذلك من أي إجراء تأديبي قد يتخذه المستخدم بما في ذلك الفصل عن العمل مما يعني 

نما تمتد إلى ما بعدها في نص المادة بكل وضوح أن الحماية ليست مرتبطة فقط بمدة المهمة النقابية وإ 

أو ضغط أو  نتقامإذلك منعا لأي  و .)4( المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي 14-90من قانون  57

التي تمسك بها ودافع عنها خلال مهمته  تهديد من قبل المستخدم سواء بسبب نشاطه النقابي أو آراءه

   التمثيلية.

القرارات القضائية الصادرة بشأن الحماية النقابية إلا أننا لا نجد تكريسا أما عن القضاء فرغم كثرة 

  .)5(نقابيةمنه للحماية خارج مدة المهمة ال

                                        
(1)- Gabriel Guéry, " Pratique du droit du travail ", Gualino éditeur, 10ème Editions, Paris, 2001, P 581.   

  من مدونة الشغل المغربية السابقة الذكر 458الفقرة الأولى من المادة  -)2( 
  من مدونة الشغل المغربية السابقة الذكر 458الفقرة الثانية من المادة  -)3( 
أعلاه مطبقة على المندوبين  56إلى  54على أنه: "تظل أحكام المواد من  14- 90من قانون  57تنص المادة  –)4( 

  النقابيين طوال السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية".  
بل لايوجد ما يكرس الحماية خلال  من خلال تصفح مختلف قرارات المحكمة العليا لا نجد ما يكرس الحماية بعد انتھاء مدة المھمة النقابية ،-  -)5(

    اثني عشرا شھرا  التي أكّد عليھا النص القانوني.   
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المادة  ، تحديداتفاقيات وتوصيات دولية إتكريسا لما صادقت عليه الجزائر من ت هذه الحماية جاء

حماية للممثلين النقابيين الكفلت  التي بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية  98رقم من الاتفاقية  08

اضطهاد بحكم مهمتهم ومسؤوليتهم من طرف المستخدم عندما يتولون المطالبة  الذين قد يصبحون محلّ 

عن  سم العمال أو تقديم الشكاوى نيابة عنهم أو رفع دعاوى قضائية دفاعاإبإبرام المفاوضات الجماعية ب

  .مصالحهم

على كفالة الحماية للمندوبين النقابيين أثناء المهمة النقابية وحتى بعد  98أكدت الإتفاقية رقم 

 12ـ ــانتهائها، تاركة أمر تفصيلها وتقرير مدتها للتشريعات الوطنية، وإذا كان التشريع الجزائري قد حددها ب

  شريع المغربي والتشريع المصري، أقرّ مدّدا مخالفة.من التشريعات كالتشريع الفرنسي والت،فإن غيره  شهرا

هو الآخر بتأمين الحماية للمندوب النقابي طيلة مدة المهمة النقابية بل الفرنسي  التشريع لم يكتف

، غير أنه ربط ذلك بشرط أن يكون المندوب النقابي قد شهرا التي تلي انتهاء مهمتهم 12بسطها إلى 

   .)1(من قانون العمل الفرنسي 2411L-3الأقل وذلك ما جاء في نص المادة مارس مهمته لمدة سنة على 

لا تبقى بدون  المندوبين النقابيين أن المهمة التي يقوم بهاالفرنسي الفقه وفي ذات السياق يرى 

أخطار على حياتهم المهنية وخاصة إذ تعلق الأمر بإقدام المستخدم على إنهاء علاقة عملهم من جانب 

 أو  ،قاعدــــالة على التــالإح ه،هاءــاريخ انتــبل تــدة قــدد المـــإنهاء عقد العمل مح ،اكان وصفها واحد مهم

ير في ظروف ــيـــأو حتى تغمل ـتى عدم تجديد عقد العمل المحدد المدة بعد انتهاءها أو تعديل علاقة العح

  .)2( العمل

من خلال -اها مّ سكما  - يةـــقابـــــيادات النــاية القــــــى حمم أنه نص علـــــري فرغـــأما المشرع المص

رار فصل أو ــقـتخاذ أي دم اــــلال عــم من خــهــهامــردية لممارسة مــــرس الحماية الفــر ضمانات تكــــــيــــــتوف

وبسطها إلى المندوبين النقابيين المترشحين  ،ل بسبب نشاطاته النقابية أثناء أداء مهمتهانتداب أو نق
                                        

(1)- Virgile Pradel Op. cit, P 37. 
(2)- Françoise Favennec- Héry  et  Pierre – Yves Verkindt, Op. cit P 257. 
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تطبيقا د الحماية بعد انتهاء المهمة النقابية  أنه لم يمدّ إلاّ  ،لعضوية مجلس إدارة النقابة أثناء فترة الترشح

   .)1( المصريقانون النقابات من  84المادة  لما نصت عليه

من  472ر في المادة النقابي رغم أنه أقّ المقررة للمندوب المشرع المغربي في مدة الحماية ل لم يفصّ 

  .)2(ل المغربية من أنهم يستفيدون من نفس الحماية والتسهيلات المقررة لمندوبي الأجراءشغمدونة ال

  .على المندوبين النقابيين هاتسري نفس الحماية المقررة لممثلي العمال وبالتالي يمكن أن نفهم أن مدة
  

  .ممثلي العمالالمطلب الثاني: شروط تطبيق الفصل في حق 
  

بنوعية الخطأ المرتكب فبإستثناء ارتكاب الخطأ بها المشرع ممثلو العمال  الحماية التي خصّ  ترتبط

  .بسبب الممارسة التمثيليةالجسيم يمنع القانون المستخدم من تطبيق عقوبة الفصل 
  

  جسيم. خطألممثل العمال الأول: ارتكاب الفرع 
  

حتى يستطيع المستخدم تطبيق عقوبة لابد من إرتكاب ممثل العمال لخطأ جسيم أثناء سريان علاقة العمل 

  وخلال المهمة النقابية

  تعريف الخطأ الجسيم  -1

المهنية  زاماتتالالرق القانون إلى تعريف الخطأ التأديبي ولا حتى الخطأ الجسيم وذلك لتعدد طلم يت

  .)3( الشرعية التي تقع على عاتق العامل

                                        
  .131، ص 1993محمد أحمد إسماعيل، "القانون النقابي"، دار النهضة للتوزيع والنشر، القاهرة،  –)1( 
من مدونة الشغل المغربية السابقة الذكر أنه:"يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات      472تنص المادة  –)2( 

  ون" .والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القان
  .420عبد السلام ذيب، "المرجع السابق، ص  -)3( 
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وقد عرف الفقه الخطأ الجسيم بالنظر إلى عدة اعتبارات ومعايير مختلفة والأقرب هو ذلك التصرف 

الذي يقوم به العامل فيلحق أضرارا بمصالح صاحب العمل أو بممتلكاته أو يخالف إحدى الالتزامات 

في  لصاحب العمل أو للعمال الآخرين مما يجعل استمرار العاملالمهنية أو يلحق به خسائر وأضرار 

  .)1( أمر غير مقبول إما لخطورته أو بسبب المحافظة على النظام والاستقرار في مكان العمل عمله

كما عرفه الفقه على أنه إخلال العامل بالتزاماته المهنية والواجبات التي يتطلبها استمرار واستقرار 

  .)2(المؤسسة والامتناع عن كل تصرف من شأنه أن يلحق ضرر بالمؤسسةعلاقة العمل في 

عرفته في قرار سيم غير أن محكمة النقض الفرنسية المشرع الفرنسي لتعريف الخطأ الجلم يتعرض 

على أنه "النتيجة المترتبة عن فعل أو مجموعة أفعال يأتيها العامل تشكل  26/02/1991لها صادر في 

عن عقد العمل أو عن علاقة العمل  والتي يستحيل معها إبقاء العامل في الناشئة  لالتزاماتهخرقا 

  .)3( المؤسسة حتى في مهلة الإخطار المسبق"

إلى آثاره فهو يحرم العامل من الجسيم هو ذلك الخطأ الذي يعرف بالنظر ويرى الفقه أن الخطأ 

  .)4( مهمة الإخطار المسبق وتعويض التسريح

صورة من صور الخطأ  ية بأنهالمصري في قرار صادر عن محكمة النقض المصر وعرفه القضاء 

وقوامه  ،فهو ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظر  الفاحش

تصرف إرادي خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه وأن يتوقعها ولكنه لا يقبل 

   .يقبل وقوعها ولم إحداثها

                                        
أحمية سليمان، "التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري: علاقة العمل الفردية"، الجزء الثاني، ديوان  -)1( 

  .354، ص 2002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  . 18، ص 2013ظل قانون علاقات العمل"، دار هومة،الجزائر، السلطة التأديبية للمستخدم في طربيت سعيد ، "–)2( 

(3)- Antoine Mazeaud, " Droit du travail ", 5ème Editions Montchrestien, Paris, 2006, P 401.     
(4)-Antoine Mazeaud,  Op.cit, P 401. 
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والسلوك المعقول للموظف العادي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف مألوف أكثر الناس في 

كان  هامور نفسالأفي  أكثر الناس هم وظروفها فإن فقد عن بذل القدر الذي يبذلهتأعمالهم وطبيعة مهن

  .مايتصرفه خطأ جس

  تحديد الخطأ الجسيم - 2

العمالية حول الطريقة المعتمدة لتحديد الأخطاء التأديبية وطبيعتها ووصفها اختلفت التشريعات 

والعقوبات المقررة لها فمنها من اعتمدت على إحالة تحديد مضمون ومدى طبيعة الأخطاء إلى الأنظمة 

  الداخلية للعمل والاتفاقيات الجماعية التي تتم في غالب الأحيان صياغتها من طرف رب العمل.

تمدت على تكفل المشرع بتحديد نوعية وطبيعة الأخطاء المهنية الجسيمة وكذلك وأخرى اع

  الإجراءات المتبعة في التأديب وترك الأخطاء الأخرى للأنظمة الداخلية.

حيث ترك حيز كبير  11-90من قانون  73المشرع الجزائري الطريقة الأولى في المادة وقد اعتمد 

بحيث أن القانون جاء خاليا من تحديد  .المستخدمة ي  للمؤسسةمن الاستقلالية في المجال التأديب

للأخطاء الأخطاء التأديبية والعقوبات المترتبة عن ارتكابها وتركها للنظام الداخلي للمؤسسة حتى بالنسبة 

  .)1(الجسيمة المؤدية للتسريح

 معدلاالذي جاء  29- 91بموجب قانون  1991 غير أنه سرعان ما تراجع عن ذلك في ديسمبر

الإشارة إلى من التي حددت الأخطاء الجسيمة غير أنها بقيت خالية  11-90من قانون  73ومتمما للمادة 

  الأخطاء التي لا تؤدي للتسريح والتي ترك تحديدها ضمنيا للنظام الداخلي.

،يتمثل نوعين التي صنفتها إلى 73نص المادة  الأخطاء الجسيمة في 11-90دد القانون رقم ح      

في حين يتمثل النوع الثاني في   الأخطاء الجسيمة المعاقب عليها بموجب التشريع الجزائيالنوع الأول في 

  .73حددها تشريع العمل في المادة  الأخطاء الجسيمة التي

                                        
  .426عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص   -)1( 



136 

الخطأ الجزائي الذي يؤسس عليه  أن انتهت المحكمة العليا إلى ،أما عن  أخطاء النوع الأول

يكون ثابتا بواسطة حكم جزائي نهائي وكل عقوبة تصدر قبل الحكم تكون لاغية وبدون التسريح يجب أن 

  .)1(أثر

أو جسامته فإن المحكمة العليا تعتبر أن المشرع الجزائري يقصد  من حيث خطورة الخطأ الجزائيو 

يمكن  الأخطاء الموصوفة بأنها جنحة أو جناية دون الأخذ بالمخالفات التي تفتقد القصد الجنائي ولا

  .)2( إتلاف آلات العمل، شيك بدون رصيد - السرقةاعتبارها جسيمة ومثال ذلك: 

بعض  راعتبمكرر  73في نص المادة لأخطاء المحددة النوع الثاني وهي ا ءأما عن الأخطا

على سبيل  ءتاج والظروف المحيطة بها 73مادة ـــأن نص المنهم الأستاذ عبد السلام ذيب ين المحلل

لكن  ،المثال وليس على سبيل الحصر وذلك نتيجة لعبارة على الخصوص التي استعملها المشرع الجزائري

جاء لمعالجة والظروف المحيطة به  73المادة  المحكمة العليا وبالرجوع إلى سرعة التعديل الذي مسّ 

ن هذا الجسيمة وتحديد طبيعتها من حيث خطورتها ارتأت أالتفاوتات الموجودة بين وصف الأخطاء 

  .)3( فإذا كان على سبيل المثال فما فائدة التعديل التحديد جاء على سبيل الحصر،

وفضلا عن ذلك رأت المحكمة العليا بأن يكون المشرع جاء بقائمة الأخطاء الجسيمة المؤدية 

رض أن تحديد يفللتسريح في نص تشريعي فإن مبدأ أي شرعية الخطأ وجزاءه واحترام توازي الأشكال 

دية الأخطاء الجسيمة لا يكون إلا عن طريق  القانون والدليل على ذلك أن هناك أخطاء جسيمة مؤ 

ورفض ،  02-90للتسريح وردت في قوانين أخرى مثل: عرقلة حرية العمل المنصوص عليها في قانون 

  القيام بالحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب.

                                        
  .428المرجع السابق، ص  عبد السلام ذيب،  -)1( 
  .429عبد السلام ذيب، المرجع نفسه، ص  -)2( 
  .434عبد السلام ذيب، المرجع نفسه، ص  -)3( 
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جسيمة تصنف إلى  إلى سبعة أخطاء  73المذكورة  في نص المادة  الجسيمة  الأخطاء تتعدد

ينتج ضرر عن فعل العامل  متناع إأخطاء تكون ناتجة عن  وأخطاء ترتكب عن قصد من قبل العامل 

  لرب العمل .

علق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق إفضاء معلومات مهنية تت تتمثل الأخطاء المرتكبة عن قصد في

 تهشاركوملصنع والتنظيم أو الوثائق داخلية للهيئة المستخدمة دون إجازة من القانون أو إذن المستخدم.ا

في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري العمل بها في هذا المجال ويقصد 

  رح بعدم شرعيته بموجب حكم قضائي. بها المشاركة في إضراب صَّ 

  يكون لها التيعمال الأهي  وبأعمال عنف  هاميقكما تعتبر من الأخطاء الجسيمة المرتكبة عمدا     

   ؛)1( الاعتداء جسديا  على شخص أثناء العملك يجزائتكييّف 

ار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والأدوات ومن الأفعال العمدية قيامه بأعمال تسبب أضر 

تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه  هرفضلاقة بالعمل. و والمواد الأولية والأشياء الأخرى التي لها ع

ون ه، وهو رفض تنفيذ أمر إداري متعلق بالإضراب يعاقب عليه القانوفقا لأحكام التشريع المعمول ب

 الجزائي كذلك.

ل أو المخدرات داخل أماكن تناول الكحو وبغض النظر عن التكييف الجزائي الذي تأخذه واقعة        

ا فادحا خطأ جسيم هذا الفعل يعتبر ،أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص المتواجدين بهالمساسها ب العمل

   .)2(يمس بالآداب العامة لأنه

  

  

                                        
  .438عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص   -)1( 
  .440عبد السلام ذيب، المرجع نفسه، ص   -)2( 
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أما عن الأفعال التي تشكل رفضا للقيام بعمل فتظهر من خلال رفض العامل بدون عذر مقبول 

تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية والتي قد تلحق أضرار بالمؤسسة والصادرة من السلطة السلمية 

ومنه أن الخطأ يتعلق بالرفض الذي يبديه العامل ، لسلطتهالتي يعنها المستخدم أثناء الممارسة العادية 

ل الأمر الموجه له بالتنفيذ كما يجب أن مللقيام بالعمل وقد يكون صريحا أو حتى ضمنيا إذا لم يتبع العا

 يتعلم العمل بالتزامات العامل الداخلية في عمله العادي المتفق عليه عند إبرام عقد العمل؛

لم يعد لصاحب العمل السلطة التقديرية في تكييف وتحديد الخطأ المهني ومما تقدم يظهر أنه 

الجسيم المؤدي للعزل أو الفصل واكتفى المشرع بالتصرفات التي تشكل قمة الخروج على ما تفرضه 

  .)1( علاقة العمل من احترام وثقة متبادلة بين العامل وصاحب العمل

يتمتعون بحماية خاصة ويستفيدون من إجراءات خاصة لما كان ممثلو العمال والممثلون النقابيون 

تطبيق عقوبات تأديبية  إلىوتؤدي والتي قد تثير إزعاج وقلق المستخدم فرضتها المهام التي يقومون بها 

أن تم إثبات  ما في حقهم وخاصة الفصل الناتج عن الخطأ الجسيم الذي يترتب عليه البطلان القانوني إذ

  .)2( التمثيلالعقوبة مرتبطة بصفة 

على أن تحديد الأخطاء الجسيمة  10/02/1998وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

لا  29- 91المعدلة  والمتممة بموجب القانون  73المؤدية للفصل جاء على سبيل الحصر في المادة 

ة التفتيش عند الخروج يجوز إضافة أخطاء جسيمة أخرى وقد جاء في القرار أن عدم امتثال العامل لعملي

وهو خطأ ينص عليه النظام الداخلي وهو من الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة الذي يترتب عليه 

  المسبق والتعويض.التسريح التأديبي وهو ليس خطأ جسيم يترتب عليه الفصل دون الإخطار 

                                        
  .357أحمية سليمان، المرجع السابق، ص   -)1( 
  .168، المرجع نفسه، ص أحمية سليمان -)2( 



139 

فه وملابساته لا يمكن فإن الخطأ مهما كانت ظرو  الداخلي مخالف للنص الصريح ولما كان النظام 

   .)1( أن يؤدي إلى الفصل لذلك وجب نقض الحكم
  

  للخطأ المرتكب من طرف ممثلي العمال العقوبة المقررةهو  تسريح: أن يكون الالفرع الثاني
  

العمال أو المندوب النقابي لابد أن يكون هو الجزاء المقرر  ممثلحتى يتمكن المستخدم من فصل 

للخطأ المهني الجسيم المرتكب من طرفه حتى يكون التسريح تأديبي صحيحا ويعتبر الفصل من أخطر 

العقوبات التي قد يتخذها المستخدم لأنه من الوسائل التي تهدد استقرار علاقة العمل كما أن آثاره تنتقل 

  مل.اعإلى كل محيط ال

  الـتأديبي تعريف التسريح - 1

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف الفصل أو العزل أو الطرد رغم استعماله مصطلحات مختلف 

  للدلالة عليه كالتسريح.

وقد عرف الفقه تعريفات مختلفة فاعتبره البعض: "الفصل المستند إلى ذنب يعاقب عليه طبقا 

  أنه: "إنهاء العقد بسبب مخالفة العامل للنظام العام"،وآخرون على ، " جزاءاتللائحة ال

وجانب آخر على أنه: "التصرف الإرادي من الإرادة المنفردة لصاحب العمل الذي يعني إنهاء عقد  

   .العمل كعقوبة لعمل ارتكبه العامل أو لإخلاله بإلزام مفروض عليه"

يه القانون والتنظيم والاتفاقيات وعرفه آخرون على أنه إنهاء علاقة العمل في حالات نص عل

  .)2(الجماعية السارية المفعول

                                        
، منشورات بيرتي، الجزائر، ص 2007 -2006قرار منشور ضمن قانون العمل في ضوء الممارسة القضائية طبعة  -)1( 

25-26.  
  . 71طربيت سعيد ، المرجع السابق ، ص  –)2( 
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تخذه صاحب العمل بإرادته المنفردة وفقا لما تحدده النصوص القانونية إ ر على أنه: "إجراء يخأو 

   .)1(لمدة غير محددة"والتنظيمية والاتفاقية يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل المبرمة مع العامل 

تنص في  )2(من قانون العمل الفرنسي L 1231-1أما المشرع الفرنسي فقد عرفه في نص المادة 

المبادرة بإنهاء علاقة العمل، فإذا كانت المبادرة أخذ  والعامل مضمونها على أنه يمكن لكل من المستخدم

  .مل تعتبر استقالة وإذا كانت المبادرة من المستخدم فهو تسريحالإنهاء من العبا

في قاموسه القانوني على أنه:"ممارسة المستخدم حقه في الفسخ الانفرادي  CORNUه يوعرفه الفق

  .)3( لعقد العمل لمدة غير محددة

  و ـــــيه هـــلــع عـــية تقـــسؤولــــخدم دون مـــي الذي يمارسه المستــــأديبــــــح التـــسريــــول التــــــيرا يمكن القـــوأخ

  الإجراء القانوني الذي يتخذه صاحب العمل بإرادته المنفردة نتيجة ارتكاب العامل خطأ مهني جسيمذلك 

  في هذا الشأن. والاتفاقيةبعد مراعاة الإجراءات التأديبية وفقا لما تحدده النصوص القانونية والتنظيمية 

هاء علاقة العمل المبرمة مع هدفه المحافظة على السير الحسن لمشروعه وتحقيق استقراره ويؤدي إلى إن

    .)4( العامل لمدة غير محددة

   التأديبي  عبء إثبات التسريح -2

أخضع المشرع الجزائري الإثبات في قانون العمل لقواعد خاصة تختلف عن تلك المقررة في القواعد 

  .العامة للقانون المدني

  

  
                                        

بشير هدفي، "الحماية الوظيفية والاقتصادية للعامل في قانون العمل الجزائري"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  –)1( 
  . 48، ص 2008-2007في القانون، جامعة باجي مختار، عنابة، 

(2)- Code De Travail Français, Modifiée le 19/08/2015, Publié par  LEGI France, Paris.       
(3)- CORNU.G, Vocabulaire Juridique, Ed PUF, Paris 2007.  

  .51طربيت سعيد ، المرجع السابق، ص  –)4( 
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   .)1(العناصر التي تحصل بها قناعة القاضي بخصوص الادعاءات التي تقدم له بالإثباتويقصد 

وتتضمن قواعد الإثبات المدني القاعدة القائلة بأن إثبات التعسف يقع على من يدعيه ويجوز إثبات 

  )2( لأن محل الإثبات واقعة أو وقائع مادية. التعسف بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن

ويقصد به إثبات أن التسريح هو العقوبة المقررة للخطأ المهني الجسيم وأن تسريح ممثل العمال أو 

  المندوب النقابي هو تسريح قانوني يستجيب للأحكام القانونية المتطلبة.

التي يحددها  الاقتناعويعرف عبء الإثبات على أنه إقامة الدليل أمام القضاء بطريقة من طرق 

التي تترتب على صحة بقصد الوصول إلى النتائج القانونية متنازع فيها ون على صحة واقعة وينظمها القان

  .)3( الواقعة المذكورة

إذا كان صاحب العمل يملك الحق في تسريح العامل والانفراد في بتقدير دوافعه فإن هذا الحق 

الوقائع وفحص مدى شرعية يخضع لدى ممارسته الرقابة والسلطة التقديرية للقاضي من خلال تكييف 

  التسريح التأديبي على ضوء أدلة الإثبات المقدمة.

لقانون أغلب الحالات إلا أن التوجه الجديد ورغم أن العامل هو الذي يبادر باللجوء إلى القضاء في 

العمل والذي يكفل الحماية للعامل بمنحه امتياز يعفيه من تقديم أدلة الإثبات لدعواه لصعوبة الحصول 

     .)4( عليها لكون أغلبيتها موجودة بحوزة صاحب العمل

من مبادئ القانون المدني في مواد الإثبات أدى إلى وضع قواعد إثبات خاصة لمجال  الانطلاقإن 

  ت ـــــة العمل حتى يثبـــــــــــــــعلاقات العمل أقامت قرينة ترجح احتمال التعسف في كل تسريح أو إنهاء لعلاق

  
                                        

يحي بكوش، "أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي"، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، مطبعة أحمد –)1( 
  . 33، ص 1980زبانة، الجزائر، 

  .371، ص1995حسين منصور، "شرح قانون العمل في مصر ولبنان"، دار النهضة العربية، بيروت، محمد  -)2(
  .371المرجع نفسه ، ص  ،محمد حسين منصور –)3( 
  .372، ص  نفسه، المرجع محمد حسين منصور –)4( 
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 .)1(من قانون علاقات العمل 3مكرر 73وقد ورد هذا الحكم صريح في نص المادة العكس 

 الأساسانطلاقا من هذا : تحميل صاحب العمل عبء إثبات أن التسريح التأديبي غير تعسفي .2-2

قيام التعسف من جانب صاحب العمل مفترض وجوده لمصلحة العامل وأصبح بذلك صاحب العمل  فإن

مطالب بتقديم الوثائق والأدلة التي من شأنها تحديد إطار النزاع سواء بصفة تلقائية أو بطلب من 

  القاضي.

تعديل  الواقعية بين طرفي علاقة العمل المترتبة عن عنصر التبعية أدت إلىإن عدم المساواة 

ة التي يتحمل المدعي ـكس المادة المدنيـقانوني لعبء الإثبات حيث تلقى الإثبات على صاحب العمل ع

في استحضار الأدلة وتصحيحها بعد  عدم كفاية الأدلة أمام القاضي، كما يضطلع القاضي مع المستخدم

  .ما كان دوره في المدني يقتصر على الموازنة بين أدلة الخصمين

الغرفة  صادر عنال 155985تحت رقم  قضاء العمل في الجزائر وذلك في قرار هوهو ما أكد 

الذي ألغى الحكم الصادر بتسريح العامل لارتكابه خطأ  10/02/1998في  لمحكمة العلياالاجتماعية ل

  .)2(رغم أن المؤسسة المستخدمة لم تثبت خطأ العامل 73ما هو وارد في المادة  اطبق

صاحب العمل عبء إثبات الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى التسريح ضمانة جديدة للحماية وتحميل 

سيم والنص عليه ـديد الخطأ الجـة بتحـعلقـات السابقة المتــانــللضم لاــوالاستقرار الوظيفي للعامل ومكم

اد بموجب قرار صادر هـة وهذا ما أكده المجلس الأعلى في اجتـيـبـترام الإجراءات التأديـللتسريح واح كسبب

من أنه: "متى كان من المقرر قانونا أن  36976تحت رقم  06/03/1984 عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ

                                        
مكرر على أنه: "كل تسريح فردي يعتبر تعسفيا إذا تم خرقا لأحكام هذا القانون وعلى المستخدم  73تنص المادة  –)1( 

  إثبات العكس". 
  .98حمدي باشا ، المرجع السابق، ص  -)2( 
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ا قدم ـهة مـواجـافية لمـير كـابه غـون أسبـعلها للعامل، تكـدم توضيح الوقائع المنسوب فـظ بعـتفـالقرار الذي اح

    .)1( ا أبدي من طلباتــوى ومـن أدلة في الدعـم

استنادا للمرسوم  كرس القضاء الجزائري ممثلا في المجلس الأعلى للقضاء ما جاء به المشرع 

نص على أنه لا تسلط أي عقوبة تأديبية على العامل بعد يي ذال 11/09/1982المؤرخ في  82-302

ل القرار رقم فوات أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب، وذلك في العديد من القرارات مث

معتبرا مهلة التقادم  13/04/1992المؤرخ في  80489والقرار رقم  06/03/1989المؤرخ في  49106

  .)2(من النظام العام

وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي يلزم المستخدم الذي يريد تسريح عامل متمتع 

الواقعة التي تشكل خطأ جسيم إضافة إلى  ي بإثباتـطأ تأديبـابه خـبالحماية التمثيلية على أساس ارتك

أن التسريح  الفرنسيالقضاء . و أكدّه )3( إثبات عدم تقادم هذه الوقائع المادية المكونة للخطأ الجسيم

ت المستخدم قيام الوقائع المادية بصفة ــالتأديبي لممثل العمال المحمي لا يمكن الموافقة عليه إلا إذا أثب

 21في  الفرنسي مجرد ادعاءات وذلك في قرار صادر عن مجلس الدولة دقيقة ومؤكدة وليس على

   .)4( 1982مارس  12بتاريخ  17666وقرار رقم  127898تحت رقم  1994ديسمبر 

بتة للتسريح ـانون الفرنسي إلى أبعد من ذلك عندما نص على ضرورة أن تكون الأدلة المثـوذهب الق

 المادة  رنسي وــة الفـراءات المدنيـمن قانون الإج 9المادة رعية طبقا لما جاء في نص ـي شـبـالتأدي

L1222-4 صيا بالعامل لا يمكن ـلقة شخـمن قانون العمل الفرنسي التي تنص على أن: "كل معلومة متع

                                        
  .84حمدي باشا، المرجع السابق ، ص  –)1( 
  .479عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  –)2( 

(3)-  Nicole Maggi – Germain et Mario Correla, « le licenciement des salariés protégés », Document 
d’Etude, Direction de l’animation de recherche des études et des stastistiques, N° : 108,Février 2006,. 
P 92.      
(4)-Nicole Maggi – Germain et Mario Correla, Op. cite, P   92.       
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جمعها بوسيلة لم يكن للعامل معرفة مسبقة بها" وهو ما أكدته محكمة النقض في قراراتها بمناسبة فتح 

  .)1( الخاصة أو تسجيلات سمعية أو صورخزانة العمال 

كما أنه ألزم المستخدم بضرورة عدم تقادم الوقائع التي يعاقب عليها ممثل العمال تأديبيا باعتبارها 

خطأ جسيما ينجر عنه التسريح التأديبي للعامل المحمي وتحدد مدة التقادم بشهرين من تاريخ علم 

جسامته وطبيعة خطورته طبقا لما جاء في نص  المستخدم أو الرئيس المباشر بالخطأ ومدى

 17/02/1993وما أقرته محكمة النقض في قرار لها صادر الفرنسي  من قانون العمل L1332-4المادة

  .)2( 45539-88عن الغرفة الاجتماعية تحت رقم 

أن أما المشرع المصري فإنه في حالة إنهاء علاقة العمل بسبب النشاط النقابي يجعل عبء إثبات 

  )3(الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل

واستقر قضاء العمل في مصر على إلزام صاحب العمل بتقديم مبررات الإنهاء أمام المحكمة حيث 

ينبغي عليه أن يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى الإنهاء فإذا لم ينكرها قامت قرينة لصالح العامل 

  )4( مبرر.على أن الإنهاء وقع بدون 

  

  

  

  

  

                                        
(1)- Cass. Soc. 2 Octobre 2001 affaire n° 99-42-942, Publié dans  les Grandes Arrêts Du Droit du 
Travail, 4ème   Edition, Dalloz, 2008 , P 646.       
(2)-les Grandes Arrêts Du Droit du Travail, 4ème   Edition, Dalloz, 2008 , P 651.      

  .372، صالمرجع السابقحسين منصور،  محمد -)3(
  .372المرجع نفسه، ص  -)4(
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  لإنهاء علاقة العمل لمبحث الثاني: الشروط الإجرائيةا

وضع المشرع الجزائري ضمانات إجرائية إضافة إلى الشروط الموضوعية لا يستوي تطبيق التسريح 

  ها وهذه الضمانات منها العامة التي يخضع لها العمال كافة ومن بينهم الممثلينــكعقوبة تأديبية إلا بإتباع

   المطلب الأول)( 

نتيجة للمهام  ممثلينتها الأطر المتعلقة بحماية الفرض إجراءات أخرى تطبق حصريا على ممثلي العمالو 

  ( المطلب الثاني)التي يمارسونها
  

  المطبقة على تسريح العمال المطلب الأول: الإجراءات العامة
  

حماية للعامل من التسريح التأديبي هي الضوابط والقيود الإجرائية الواجب على المستخدم احترامها 

حال ارتكابه خطأ جسيما يستوجب الفصل والتي تمثل الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية التي يتعين 

  .)1( على صاحب العمل احترامها أثناء ممارسة سلطته التأديبية

الإجراءات الأولى نلاحظ أن المشرع رسم نوعين من  2مكرر  73ومن خلال استقرائنا لنص المادة 

  اتفاقية مصدرها التفاوض الجماعي وأخرى تنظيمية مصدرها سلطة الانفرادية للمستخدم.

على خضوع ممثلي  14-90من قانون  52والمادة  11-90من قانون  112تنص المادتان  

تعلق بالعمل مما العمال والمندوبين النقابيين على التوالي أثناء أدائهم لعملهم لأحكام التشريع والتنظيم الم

المهنية المترتبة عن عقد العمل أحكام قانون العمل  التزاماتهميعني أنه ستطبق عليهم أثناء تنفيذ 

 وقعقد ي ذيويصبحون عرضة للسلطة التأديبية للمستخدم عند عدم تنفيذها أو مخالفة أوامر المستخدم ال

خرين ويخضعون لنفس الإجراءات عليهم عقوبات تصل إلى التسريح شأنهم في ذلك شأن العمال الآ

                                        
  .99طربيت سعيد، المرجع السابق، ص  –)1( 
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التأديبية المقررة للعمال الآخرين والتي تنقسم إلى إجراءات اتفاقية وأخرى قانونية  طبقا لما جاء في نص 

  .2مكرر  73المادة 
  

  للتسريح لفرع الأول: الإجراءات الاتفاقيةا
  

التأديبية التي قد تتضمنها الاتفاقيات الجماعية أو النظام الداخلي للمؤسسة  الإجراءاتويقصد بها 

عقد  هيوالتي متى وضعها المستخدم أو وافق عليها فهو ملزم باحترامها إذا كانت الاتفاقيات الجماعية 

جماعي بين أصحاب العمل والعمال يتضمن أحكاما متفق عليها بين الجانبين تتعلق بمجموع شروط 

 114غيل والعمل فيها فئة أو فئات معينة أو عدة هيئات مستخدمة كما عرفها المشرع في نص المادة التش

  .11-90من قانون 

  الإجراءات التأديبية تحديد  الاتفاقيات الجماعية في دور - 1

إن دور الاتفاقيات الجماعية في تحديد الإجراءات التأديبية في المؤسسة كان محل جدل فقهي 

  الباحثين الجزائريين إلى قسمين:انقسم 

يرى بعدم إمكانية تناول الاتفاقيات الجماعية للإجراءات التأديبية ويستندون في ذلك إلى : الأولالاتجاه 

الجماعية المحدد على سبيل الحصر التي تحدد مضمون الاتفاقيات  11- 90من قانون  120نص المادة 

التي تحدد النقاط 11- 90من قانون  120المادة وذلك لاستعمال مصطلح "على الخصوص" في نص 

  .)1(التي تناولها الاتفاقيات في مضمونها وهي شروط التشغيل أو العمل دون أن تتجاوزها المجال التأديبي

يرون إمكانية إدراج موضوع الإجراءات التأديبية في الاتفاقيات خلافا للاتجاه الأول : الاتجاه الثاني

وسندهم في ذلك أن النصوص القانونية هي التي تعطي دور إيجابي للاتفاقيات الجماعية حتى في 

                                        
، ص 2010ياسين بن صاري، "التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  –)1( 

92 .  
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التي تنص على أن:  11- 90من قانون  4/1مكرر  73المجال التأديبي ويذكرون من ذلك نص المادة 

من قانون  03وكذلك  نص المادة  الإجراءات القانونية والاتفاقية الملزمة..." ح الذي يتم مخالفة التسري"

أن تحدد الإجراءات الداخلية  ل:"يمكن للمعاهدات والاتفاقيات الجماعية للعمالتي تنص على أنه  90-04

بصراحة على إمكانية نص  وهنا يشير المشرعلمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخ الهيئة المستخدمة 

 04-90من قانون  21الاتفاقيات الجماعية على موضوع الإجراءات التأديبية كذلك الشأن بالنسبة للمادة 

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل التي تنص على اختصاص المحاكم الابتدائي النهائي  في 

قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإجراءات الدعاوى المتعلقة بإلغاء العقوبات التأديبية التي 

  .)1( الاتفاقية الإجبارية/و التأديبية أو

ويظهر جليا من خلال هذه النصوص القانونية المذكورة أعلاه أنه يمكن التفاوض جماعيا حول 

جم عن لإجراءات التسريح التأديبي والتي بعد أن تصبح سارية المفعول تكون ملزمة للهيئة المستخدمة وين

  (أنظر الملحق) .)2(خرقها اعتبار التسريح غير قانوني أو تعسفيإغفال العمل بها أو 

ن عبارة على أأكد  15/12/2004كما أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الصادر في 

تفيد على سبيل المثال لا الحصر وعليه يمكن الاتفاقيات أن تتضمن في  120الخصوص في المادة 

  .)3(المجال التأديبيبنودها 

   النظام الداخلي في تحديد الإجراءات التأديبيةالتكميلي دور ال -2

نص المشرع على إمكانية تضمين المستخدم لإجراءات تأديبية أخرى غير منصوص عليها في 

الأداة التي يمارس من خلالها صاحب العمل  في النظام الداخلي للمؤسسة الذي يعتبر 2مكرر  73المادة 

  سلطته التنظيمية لتنظيم العمل والانضباط داخل المؤسسة كلما تجاوز عدد العمال عشرين عاملا.
                                        

  .94المرجع السابق ، ص  ،ياسين بن صاري –)1( 
  .95المرجع نفسه، ص ، ياسين بن صاري –)2( 
  .96المرجع نفسه، ص ، ياسين بن صاري –)3( 
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بأنه: "وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم لزوما القواعد  77وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

   ."ة الصحية والأمن والانضباطالمتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاي

كما يحدد النظام الداخلي في المجال التأديبي طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة 

  (أنظر الملحق) وإجراءات التنفيذ.

من بين العناصر الواجبة الأساسية الذكر تحديد طبيعة الأخطاء المهنية إذا نستخلص من ذلك أنه 

ورغم أن النظام الداخلي هو تصرف بالإرادة المنفردة والإجراءات المتبعة في التأديب والعقوبات المطبقة 

أو ممثلي العمال، ورغم  لصاحب العمل إلا أنه يتخذ طابع إلزامي له نتيجة عرضه على لجنة المشاركة

رأي هذا استشاري إلا أنه إجراء جوهري قبل مصادقة مفتش العمل عليه ووضع نسخة منه لدى كتابة  أن

  ضبط المحكمة الواقع في دائرتها المؤسسة حتى يصبح ساري المفعول.

التي يدرجها المستخدم في النظام الداخلي من غير تلك الإجراءات القانونية بصفة  راءاتلإجاتعتبر 

ان مبادرة وإرادة المستخدم المنفردة وسواء كانت سابقة أو لاحقة لقرار التسريح إلا أنها جوازية حتى وإن ك

قيود الممارسة الدعوى التأديبية وتعتبر ملزمة لصاحب العمل مثلها مثل الإجراءات القانونية متى تشكل 

  أصبح النظام الداخلي ساري المفعول ومثال ذلك:

 مله تحفظيا خلال إجراءات التسريح؛النص على توقيف العامل عن مزاولة ع -

 إمكانية الطعن في قرار التسريح أمام لجنة داخلية للمؤسسة. -

 .)1( تشكيل اللجنة التأديبية المتساوية الأعضاء وإحالة العامل أمامها -

  مهلة الطعن. –التسريح كيفيات تبليغ قرار  -

وقد ثار إشكال حول إلزامية إجراء تشكيل اللجنة التأديبية وإحالة العامل أمامها وخاصة المرتكب لخطأ 

نجده ينص ضمنيا من خلال  11-90بالرجوع إلى قانون  وغير أن مهني جسيم قبل اتخاذ قرار التسريح 

                                        
  .68طربيت سعيد، المرجع السابق، ص  –)1( 
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احتياطيا إلى توقيف العامل   و ضرورة ـة عرض العامل على مجلس التأديب،بيو ـعلى وج 77 ةنص الماد

  . 64في المادة  حين صدور قرار التسريح 

  التي يستفاد من عبارة الاستماع للعمال المعني المستعملة من طرف المشرع 2مكرر  73وكذلك المادة 

  .)1( على أنه يتم عرض العامل على لجنة تأديبية للاستماع إليه 

 حتى ولو كان ضمنيا فهو إجراء قانوني إلزامي متضمنوبالتالي فإن هذا الإجراء من وجهة نظرنا 

  .11-90أحكام قانون في 

عن الغرفة الاجتماعية تحت  8/12/1993وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها صادر في 

:  "من المقرر قانونا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر أي إجراء بالفصل دون 104342رقم 

  .)2(للجنة التأديبية المتساوية الأعضاء التابعة للمؤسسة المستخدمة" الرأي الموافق

حيث أقرت  2005ما اعتنقته سابقا في اجتهاد جديد لها في عن غير أن المحكمة العليا تراجعت 

إلزامية إحالة العامل على لجنة التأديب إلا إذا نص النظام الداخلي للمؤسسة على ذلك ومما جاء في  مبعد

يجب أن لقرار "إن إحالة العامل على لجنة التأديب لم تصبح إلزامية بموجب القانون وإنما حيثيات ا

  .)3( "ةيتضمنها النظام الداخلي للمؤسس

وترك وقد اعتبر الباحثين أنه لا يمكن للمشرع التطرق لكل التفاصيل المتعلقة بلجنة التأديب 

يراه مناسبا بموجب النظام الداخلي وليس هناك ما  ءكل إجرالصاحب العمل الحرية الكاملة في إدراج 

  .)4( يجبره من الناحية القانونية

                                        
  .88ياسين بن صاري، المرجع السابق، ص  –)1( 
  .89ياسين بن صاري، المرجع نفسه، ص  –)2( 
 2المجلة القضائية عدد  299518تحت رقم  11/05/2005قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا في  –)3( 

  .241، ص 2005لسنة 
  .134حمدي باشا، المرجع السابق، ص   –)4( 
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ويرى الأستاذ عبد السلام ذيب أنه ما كان معمول به سابقا من فرض اللجوء إلى لجنة التأديب 

أصبح لاغيا إلا إذا نص عليه النظام الداخلي، واجتهاد المحكمة العليا في هذه المرحلة من أن عدم وجود 

أديبية والتسريح تعسفيا ذلك مخالفة الإجراءات التالنظام الداخلي في المؤسسات الملزمة قانونا يعتبر بمثابة 

ال ذلك ما ورد ـمال ومثـية للعـية الإجرائـبـات التأديـأدنى من الضمان دّ ـشئ حـأن النظام الداخلي يجب أن ين

وهو نفس ما  193740تحت رقم  15/02/2005العليا الغرفة الاجتماعية الصادر في في قرار المحكمة 

ظام الداخلي من الضمانات الإجرائية المضافة للضمانات سار عليه القضاء الفرنسي الذي اعتبر الن

القانونية مثل استشارة مجلس التأديب التي تعتبر أغلب الأحيان من الضمانات الإجرائية للنظام 

  . )1(الداخلي

وهو نفس ما سار عليه القضاء الفرنسي الذي اعتبر النظام الداخلي من الضمانات الإجرائية 

المضافة للضمانات القانونية مثل استشارة المجلس التأديبي التي تعتبر في أغلب الأحيان من الضمانات 

  الإجرائية للنظام الداخلي. 

ليس فقط مجرد عبء يشوب  عدم احترام الإجراءات الفرنسية وقد اعتبرت محكمة النقض

وإنما هو بمثابة التسريح التعسفي الذي لا يقوم على سبب جدي وحقيقي حتى ولو احترم الإجراءات 

عن الغرفة  1999مارس  23القانونية وذلك في قرار  صادر في التأديبية المستخدم الإجراءات 

  .)2( محكمة النقض الفرنسيةلالاجتماعية 

  

  

  

                                        
  .483عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص   –)1( 

(2)- Françoise Favennec- Héry, Pierre – Yves Verkindt, Op. cit, P 238. 
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  للتسريح  الإجراءات القانونيةالفرع الثاني: 
   

مقررا عند تسريح العمال  وإتباعهاأدنى من الإجراءات الواجب توافرها حد إن المشرع الجزائري رسم 

بر إجراءات وجوبية ـعتـبية التي تعتبر من النظام العام والتي تـرائية التأديـانات الإجـبذلك حد أدنى من الضم

حتى في حالة عدم وجوده كالمؤسسات التي  و،بشرط تواجدها في النظام الداخلي للمؤسسة الملزمة به 

في  ةزامية متضمنـعاملا وجب على صاحب العمل احترامها باعتبارها قواعد قانونية إل 20تشغل أقل من 

  لا يمكن تجاوزها وتتمثل في: 2مكرر  73 ةالماد

  مل المسّرحعاسماع ال -1

صة عد هذا الإجراء إجراءا جوهريا يلتزم به صاحب العمل وإلا اعتبر التسريح تعسفيا وهو فر ي

لمستخدم أو من ينوب عنه بتقدير ظروف ومدى خطورة الخطأ أو اتساعه وكذلك تقدير واطراف للأ

  الضرر اللاحق به.

تقديم تسمح له ب من مواجهة العامل بالوقائع المنسوبة إليه من أخطاء مرتكبة و جلسة السماع مكنت 

دفاعه عن طريق توضيح كيفية صدور الخطأ والظروف التي دفعته لارتكاب الخطأ المنسوب له وتقديم 

  .)1( الأدلة التي تثبت براءته

يتعلق بتقدير جسامة الخطأ فيما  1مكرر 73التطبيق السليم لمقتضيات المادة ويساهم كل ذلك في 

  وإعطاء الوصف الصحيح.

رغم أنها ألزمت المستخدم بسماع العامل إلا أنها لم تفصل  2مكرر  73والملاحظ أن نص المادة 

كيفية استدعاء العامل  تمثلة في:ـة المـراءاته الأوليـديد إجـراء هذا السماع عن طريق تحـفي كيفية إج

                                        
  .112طبريت سعيد، المرجع السابق، ص  –)1( 
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كما لم تحدد إذا ما كان يتم إعلام العامل بموضوع  لإجرائهة أو الوسيلة تحديد التاريخ والساع، للسماع

  أمام لجنة السماع. قه في اختيار من يمثله أو يصطحبهالسماع أو إعلامه بالوقائع المنسوبة له أو ح

ولا نعلم ما إذا كان المشرع قد أغفل ذلك أم أنه ترك تنظيمه للمستخدم عن طريق الأنظمة الداخلية حسب 

 الأطرافصوصية المؤسسة واختلاف النشاط وقطاعات التي تنتمي إليها المؤسسة، كما أنه لم يلزم خ

  بتحرير محضر عن جلسة السماع وما دار فيها بين العامل والمستخدم.

نظم إجراءاته الأولية بصفة دقيقة لما يشكله من ضمانة قانونية  الذيعلى خلاف المشرع الفرنسي 

حيث نص على أن المستخدم أو  بمثابة محاولة صلح أوليةالسماع  ءاعتبر إجرا حيث حقيقية فعلية الذي

رسالة مضمنة  أن يستدعي العامل المعني بموجب قرار أيعامل  ملزم قبل اتخاذ الذي يود تسريح ممثله 

رسالة مسلمة شخصيا للعامل مقابل وصل بالاستلام  للعامل وذلك ما جاء في نص المادة    أوالوصول 

2 -1232L  )1(.                                                                                                  

أيام على أقل قبل الجلسة وذلك ما  05قبل ويشترط أن يوجه الاستدعاء للعامل لجلسة السماع 

يمكن أن  لاخارج أماكن العمل و  أومن نفس المادة ويستوي أن يتم الاستدعاء في العمل  3الفقرة  تضمنته

رفة ـفرنسية في قرار صادر لها عن الغـض الـدته محكمة النقـوهذا ما أك ،يشكل ذلك خطأ في الإجراءات

  .)2( 2004أفريل  07الاجتماعية في 

يتضمن تاريخ الجلسة وموضوع الاستدعاء مع الاستدعاء الموجه للجلسة أن يكون أن يشترط 

في  اسمهضرورة التنبيه إلى إمكانية الاستعانة بممثل العمال أو في حالة عدم وجوده مستشار للعمال يرد 

  .)3( القائمة المعدة مسبقا لذلك

                                        
 ,Jean Pellissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, " Droit du travail " Dalloz, 20ème Editions, 2001ـ -(1)

P 444. 
(2)- Françoise Favennec- Héry, Pierre – Yves Verkindt, Op. cit, P 434. 
(3)-Françoise Favennec- Héry, Pierre – Yves Verkindt, Op. cit, P 434. 
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أسباب التسريح والأخطاء المنسوبة للعامل الذي  ذكرالمستخدم من  هذه وتمكن جلسة السماع

من قانون  1232L- 2وهذا ما نصت ، جلسة السماع أثناءعن نفسه  الدفاعم شروحات و يقدبتيسمح له 

   .العمل الفرنسي

وذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك عندما قام بتحديد خصوصية جلسة السماع واعتبر أنها 

من ينوب عنه  كما يمكنه  أوويحضرها المستخدم  يجب أن تكون فردية مخصصة لسماع عامل واحد 

الاستعانة بأشخاص آخرين  واعتبر أن ما يترتب عنها عليها من آثار هو نسبي، فعدم حضور العامل لا 

    .)1( يشكل خطأ إجرائيا يتحمله المستخدم الذي ليس ملزما بإعادة استدعاء العامل

يمنع على المستخدم غير أنه يشترط أن يتم الاستدعاء لجلسة السماع في يوم عمل معتاد مما 

  لاستدعاء العامل في يوم عطلة.

تحرير محضر لجلسة السماع ما دام لا يوجد ما يمنع من ذلك ويمكن  للمستخدم والعاملكما يمكن 

  .)2( للقاضي الاعتماد عليه أثناء جلسة الدعوى

من مدونة  62عليه المشرع الفرنسي في نص المادة جاء المشرع المغربي على نفس ما سار  

الشغل المغربية حيث ألزم المستخدم قبل إقدامه على فصل العامل بوجوب سماع العامل وإعطائه الفرصة 

   .أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الخطأ 8للدفاع عن نفسه محددا ذلك بأجل 

ورة تحرير محضر عن ما تم في جلسة السماع من قبل ألزمه في الفقرة الثانية من نفس المادة بضر و 

  .)3(لعامل نسخة منهلستلم تالهيئة المستخدمة ويتم فيه التوقيع من الطرفين و 

  

                                        
(1)-Françoise Favennec- Héry, Pierre – Yves Verkindt, Op. cit, P 434. 
 .Jean Pélissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud, Op. cit, P 446ـ-(2)

معاشي محمد، "المقاولات وخرق المسطرة القانونية لطرد الأجير"، مقال منشور في الموقع الإلكتروني   –)3(
WWW.ALkanounia.com   13/03/2015، تاريخ الدخول  7، الرباط، ص 2013ديسمبر  03بتاريخ  
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  بعامل آخر المسرح استعانة العامل -2

لكل عامل معني بالتسريح أن يصطحب معه عامل آخر عند سماعه  2مكرر  73أجازت المادة 

  من طرف صاحب العمل.

أن المشرع جعل ذلك جوازيا إذ يمكن للعامل استعمال هذا الحق  هذه المادةل ناوالملاحظ من خلال تحليل

  .كما يمكنه التنازل عنه

كما أن المشرع الجزائري أدرج عبارة  العامل التابع للمؤسسة وبالتالي فإن المشرع لم يستثني إمكانية 

اشترط أن يكون العامل من بين العمال التابعين  هير أنالاستعانة بممثل العمال أو المندوب النقابي، غ

للهيئة المستخدمة حارما بذلك العامل من اللجوء إلى عمال خارج المؤسسة، وبالتالي يمنع عليه الاستعانة  

  بشخص قد يتمتع بمؤهلات أعلى أو بتكوين أحسن.

المساعد الذي يأتي من خارج  كما أن اختيار مدافع خارج المؤسسة يوفر حماية أكثر للعامل لأن

مما يوفر لهذا الأخير أكبر قدر من الحماية كما أنه الهيئة المستخدمة لا يكون تابع لصاحب العمل 

  يجعله بعيدا عن المضايقات التي قد يتعرض لها لو كان يعمل في نفس المؤسسة.

أنه لم يبين دور هذا  والملاحظ أيضا أن المشرع نص على إمكانية استعانة العمال بعامل آخر غير

وتقديم  العامل الوقوف إلى جانبه؟ أم أنه حضور للدفاع عن جردفهل الاصطحاب يقصد به م ،الأخير

  .وعهدف و هتبريرات

هذه المادة  هالـعـانونية تجـرات قـغـث تحتوي نقائص ومازالت   2مكرر  73وبالتالي يلاحظ أن المادة 

شرع الجزائري لجعل هذه ـد من تدخل المـك لابـن أجل ذلـالعامل وملية لحقوق دفاع ـعـدم ضمانة فـقـلا ت

امل من التسريح التعسفي عن طريق ـاية للعـيق حمـت من أجله وهو تحقـق الهدف الذي وضعـقـالمادة تح
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محامي أو الاستعانة بشهود مثلما نص عليه ل للدفاع عنه أو تكليف ـين شخص مؤه ـّالسماح له بتع

  .)1( من قانون الوظيفة العامة 169في المادة المشرع الجزائري 

من   1232L-4وقد اتخذ المشرع الفرنسي نفس موقف المشرع الجزائري حيث أنه نص في المادة 

من عمال المؤسسة  همن اختيار على أن العامل له الحق في الاستعانة بشخص آخر قانون العمل الفرنسي 

  .المستخدمة نفسها دون أن يبين صفته وبالتالي يمكن أن يكون من ممثل العمال أو المندوبين النقابيين

واعتبر القضاء الفرنسي أن وقت الحضور مع العامل إلى جلسة السماع هو وقت عمل فعلي لا  

غرفتها الاجتماعية  في الفرنسيةصادر عن محكمة النقض في قرار  وذلك  يؤدي إلى الاقتطاع من الأجر

  .)2( 12/02/1991 بتاريخ

على أنه في حالة عدم وجود هيئات تمثيلية للعمال في  1232L- 4يف الفقرة الثانية من المادة ضوت

ئة المستخدمة نفسها، وإلا يالمؤسسة يمكن للعامل اختيار أي شخص بشرط أن يكون دائما من داخل اله

 قبلاالذين يحددون مسبقا من طرف محافظ المقاطعة في قائمة محددة يمكن أن يستعين بمستشار للعمال  

  .)3( الهيئات النقابية ةبعد استشار 

ة من المادة السابقة على أن لثوذهب المشرع الفرنسي إلى ابعد من ذلك عندما نص في الفقرة الثا

في الاستدعاء الموجه لجلسة سماع العامل إلى حق العامل في اصطحاب المستخدم ملزم بالإشارة 

  .التي تتوفر عليهامستشار للعمال وأن يبين كيف له أن يتحصل على نسخة من هذه القوائم في الأماكن 

رك ـه تـالعامل بعامل آخر من نفس المؤسسة إلا أنة ـعانـه حصر استـم أنـرغـربي فـرع المغـأما المش

دون  62ادة ـص المـما في نـذلك دائ ندوب النقابي دون أي عامل آخر وـل العمال والمـين ممثـيار بـله الخ

                                        
والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  2006جويلية  15الصادر في  03-06من الأمر  169تنص المادة  –)1( 

على أنه: "يمكن للموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.   46العامة بالجريدة الرسمية عدد 
  ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه"

(2)-Antoine Mazeaud, Op. cit, P 369.     
(3)- Françoise Favennec- et autres Op. cit,  P 434. 
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مجرد حضور أو لهم الحق الدفاع عن  وأن يبين دور ممثلي العمال في جلسة السماع هذه، هل ه

  .)1( غربي بحق المؤازرة من طرف ممثل العمال أو المندوب النقابيد سماه المشرع المـق. و لمالعا

   التبليغ الكتابي للعامل بقرار التسريح – 3

بليغ العامل بقرار التسريح المتخذ ضده دون أن ـصاحب العمل بضرورة ت 3مكرر  73تلزم المادة 

  وبا.ــتـه مكـد ذاتـون القرار في حـان من الضروري أن يكـشرع إلى ما إذا كـيشير الم

والهدف من التبليغ الكتابي لقرار التسريح للعامل هو تمكينه من ممارسة حقه في اللجوء للقضاء 

  .)2( للطعن في هذا القرار

ألزم  أوليله ـسريح أو تعـنص على ضرورة تسبب التـالجزائري أنه لم يغير أنه ما يؤخذ على المشرع 

سريح أو ـرار التــقاذ ـتخـال لاـدد الآجـكما أنه لم يحـليها والمعاقب عالمستخدم بذكر الأخطاء والمرتكبة 

  ليغه.ـبـآجال لت

يفة العامة ـون الأساسي للوظـانـالمتضمن الق 03-06من الأمر  170في المادة عكس ما ذهب إليه 

: "يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة"، كما أنه حدد هية على أنـثانـرتها الـقـفي ف التي تنص

بق امن الأمر الس 172أيام من تاريخ اتخاذه المادة  8جال التبليغ الموظف بالقرار التأديبي في أجل آ

  .الذكر

غه ـبليـوت ب قرار التسريحـبيـزامية تسـوهو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي نص على إل

من قانون العمل  1232L- 6وذلك في نص المادة  موصى عليها مع إشعار بالوصول للعاملبرسالة 

  الفرنسي.

                                        
  .7معاشي محمد، المرجع السابق، ص  –)1( 
  .112طربيت سعيد، المرجع السابق، ص   –)2( 
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على أنه لا يمكن تبليغ العامل  س المادةـمن نف الثةـسي في الفقرة الثـشرع الفرنـرط المـتـكما اش

  استدعي إليها العامل.اريخ جلسة السماع التي ـعد تـب ح إلا بعد مرور يومي عملـسريـالمسرح بقرار الت

وتكمن أهمية هذا الإجراء في السماح لقضاة الموضوع من فرض الرقابة على إجراء التسريح والتأكد 

من وجود السبب الحقيقي والجدي أو الخطأ الجسيم المؤدي للتسريح دون مهلة إخطار مسبق وفي حالة 

  .)1( غياب التبرير أو إغفال السبب الموجب للتسريح يعتبر تعسفيا

كما أن تبليغ قرار التسريح له أهمية بالنسبة لحساب الآجال القانونية حيث يعتبر بمثابة نقطة 

  .)2( خطار المسبقانطلاق حساب مهلة الإ

وذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر عدم ذكر سبب محدد في الرسالة المضمنة 

جدي وحقيقي وذلك في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية تبليغ قرار التسريح هو بمثابة عدم وجود سبب 

  .)3( معتبرة التسريح تعسفي 29/11/1991لمحكمة النقض بتاريخ 

  

  مثلي العماللم المقررة المطلب الثاني: الإجراءات الخاصة
  

التي وممثلي العمال انطلاقا من الحماية القانونية النقابيين مثلين مهي الإجراءات التأديبية المقررة لل

للمضايقات يتمتعون بها والناتجة عن المهام التي يمارسونها والتي تجعلهم في بعض الأحيان عرضة 

  المندوبين النقابيين .و بقة على ممثلي العمال والضغوطات من المستخدم، وهي تختلف بين تلك المط
  

  

  

  
                                        

(1)- Jean Pélissier, et autres , Op. cit, P 449. 
(2)- Françoise Favennec- Héry et autres Op. cit ,  P 437. 
(3)- Antoine Mazeaud, Op. cit, P 401.     
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  عند إنهاء علاقة العمل ممثلي العمالالمطبقة على الفرع الأول: الإجراءات 
  

لا  113والمادة  111وخاصة المادة المتضمن علاقات العمل  11-90لى أحكام قانون إبالرجوع  

نجد أي  إجراءات خاصة تعتمد عن تسريح ممثل العمال رغم نص المشرع على أن الحماية لا تكون إلا 

  في النشاطات المتعلقة بممارسة مهامهم التمثيلية.

أداء التزاماتهم المهنية للأحكام التشريعية والتنظيمية كما أضاف أنه يخضع ممثلو العمال في 

حماية الممثلين  تكرسالتي  الاتفاقية الدولية ىالمتعلقة بالعمال ككل بالرغم أن المشرع قد صادق عل

خطأ جسيم  هملارتكابخاصة عند التسريح وبالتالي يمكننا القول أن ممثلي العمال وفي حال تسريحهم 

  .2مكرر  73يخضعون للإجراءات العامة الواردة في نص المادة 

فرنسي أوجب على المستخدم في حال تسريح ممثل ون الفرنسي نجد أن المشرع الـانـوبالرجوع إلى الق

مثل في ضرورة طلب رأي ـش العمل التي تتـتـبل طلب إذن التسريح من مفـاصة قـخالعمال احترام إجراءات 

  المؤسسة للهيئة المستخدمة.لجنة 

 هذا الإجراء المرور بويعتبر هذا الرأي مجرد رأي استشاري بالنسبة للمستخدم وليس إلزاميا غير أن 

ن رأي لجنة المؤسسة الاستشاري يقوم بمراقبة المبرر الشرعي ذلك أ  ،)1( لصحة إجراءات التسريحإلزامي 

  . )2( للتسريح

لة عدم وجود لجنة المؤسسة مؤهلة لإعطاء الرأي في قرار التسريح ويرى الفقه الفرنسي أنه في حا 

فهو غير ملزم بطلب رأي ممثلي العمال يمر مباشرة لطلب الإذن من المزعم اتخاذه من طرف المستخدم 

  ويلزم المستخدم بأخذ رأي لجنة المؤسسة تبعا للإجراءات التالية:،  )3(مفتش العمل

                                        
(1)- Antoine Mazeaud, Op. cit,  P 154.     
(2)-  Nicole Maggi – Germain et Mario Correla, « le licenciement des salariés protégés », Document 
d’Etude, Direction de l’animation de recherche des études et des statistiques, N° : 108,Février 2006,.       
(3)-  Nicole Maggi – Germain et Mario Correla, op.cit, p82.        
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  استدعاء لجنة المؤسسة -1

يجب أن يتم استدعاء اللجنة من قبل حتى يعتبر الرأي صحيحا ومؤسسا من الناحية القانونية 

أو في  )1(من قانون العمل الفرنسي 2325L—14سواء في جلسة عادية  طبقا لنص المادة  المستخدم

جلسة استثنائية مخصصة حصريا لإعطاء الرأي بخصوص تسريح ممثل العمال طبقا لما كرسته محكمة 

 جنحةالنقض الفرنسية والتي اعتبرت أيضا أن عدم استدعاء بعض  أعضاء اللجنة هو من قبل ارتكاب 

  .عمل لجنة المؤسسةعرقلة 

من  2325L- 16عقاد الجلسة طبقا لنص المادة ل انأيام قب 3يتم هذا الاستدعاء على الأقل  أنويجب    

على خلاف ذلك، كما ينص  ساريةما لم ينص النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية ال قانون العمل الفرنسي

فيه إلى استشارة اللجنة بخصوص تسريح ممثل  شارةوالإأعمال الجلسة القانون على ضرورة وضع جدول 

  العمال وإرفاقه باستدعاء.

وانعقاد الجلسة يجعله تحت  إن عدم احترام المستخدم المهلة المقررة قانونا بين توجيه الاستدعاء 

  . ) 2( طائلة ارتكاب جنحة عرقلة عمل لجنة المؤسسة

ممثل العمال المزمع تسريحه إلى لجنة المؤسسة عن طريق استدعاء  باستدعاءكما يلزم المستخدم 

  .دعاء خاص يبين فيه اقتراح تسريحهمرفق بنسخة من جدول أعمال الجلسة والتي يجب أن يرفق باست

ولا يلزم المستخدم احترام أي مهلة أو أجل قانوني بين جلسة سماع العامل المعني بالتسريح 

مداولات لجنة ؤسسة ويجعل عدم استدعاءه لممثل العمال المعني بالتسريح لوالاستدعاء لجلسة لجنة الم

  .التسريح من مفتش العمل يكون مرفوضاالمؤسسة تحت طائلة البطلان وبالتالي فإن طلب إذن 

  

                                        
(1)- Code De Travail Français, Modifiée le 19/08/2015, Publié par  LEGI France, Paris.       
(2)-Nicole Maggi – Germain et Mario Correla Op. cit, P 82.       
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في طلب  إدراجهاأما إذا تم استدعاء ممثل العمال ورفض الامتثال لسماعه أمام لجنة المؤسسة لابد 

  .)1(صحيح ومؤسس الإجراءاعتبر  الفرنسي التسريح فإن القضاء

بملف كامل يحضره المستخدم يبين فيه أسباب التسريح ممثل ويجب أن يرفق استدعاء اللجنة 

والمناصب التي كتاريخ التشغيل المتعلقة بالعامل العمال والأخطاء التي ارتكبها بالإضافة إلى المعلومات 

لى محضر إ بالإضافة وهذا ، L 2323- 4ما تضمنه نص المادة  التمثيلية التي يمارسها شغلها والمهام

 .)2( جلسة السماع الخاص بممثل العمال المعني بالتسريح وموقفه وجوابه أثناء جلسة السماع

  كيفية إجراء السماع واتخاذ القرار -2 

أمام  والأخطاء التي ارتكبهابخصوص رده على ما جاء ضده من اتهامات ممثل العمال يتم سماع 

طرح الأسئلة والاستفسار منه بخصوص سبب تسريحه إذا كان  أعضاء لجنة المؤسسة الذين يمكنهم

التسريح لسبب تأديبي، بعكس ما إذا كان التسريح لسبب اقتصادي أو سبب عدم كفاءته أو عجزه عن أداء 

  .)3( العمل

أعضاء  بالإجماع ويحتسب الإجماع منويتم اتخاذ قرار اللجنة عن طريق الاقتراع السري 

لاتخاذ قرار التسريح ويعتبر ذلك موافقة لقرار التسريح وفي حالة عدم اتخاذ القرار  الحاضرين المؤهلين

  بالإجماع أو رفض بعض الأعضاء التصويت يعتبر رأي لجنة المؤسسة رافضا لقرار التسريح.

الإذن المقدم لمفتش العمل بمحضر لجنة المؤسسة المتضمن  يقوم المستخدم إجباريا بإرفاق طلبو 

  .)4(من قانون العمل الفرنسي 2325R-3طبقا لنص المادة إعطاء الرأي بخصوص تسريح ممثل العمال 

المستخدم وما يؤخذ على المشرع الجزائري عدم اعتماده أية إجراءات تأديبية ملزمة لرب العمل أو 

  .القانونية قبل تسريح ممثل العمال مما يتطلب معه مراجعة هذه النصوص
                                        

(1)- Nicole Maggi – Germain et Mario Correla Op. cit, P 83.       
(2)- Code De Travail Français, Modifiée le 19/08/2015, Publié par  LEGI France, Paris.       

  .112طربيت سعيد ، المرجع السابق، ص  –)3( 
(4)- Nicole Maggi – Germain et Mario Correla Op. cit, P 83.       
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  لمندوب النقابياني: الإجراءات التأديبية الخاصة بإنهاء علاقة العمل لالفرع الث
  

الدولية والعربية المتعلقتين بالحق النقابي أقر المشرع  تينتكريسا لمصادقة الجزائر على الاتفاقي

المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي حماية خاصة تتمثل في إجراءات  14-90الجزائري في قانون 

تأديبية مقررة خصيصا للمندوب النقابي تتمثل في وجوب إعلام المنظمة النقابية التي ينتمي إليها المندوب 

  .)1( النقابي

نجد إجراءا مماثلا في التشريعات العمالية المقارنة تلزم المستخدم بضرورة إعلام الهيكل النقابي ولا 

  الذي ينتمي إليه الممثل النقابي.

فنجد المشرع الفرنسي ينص على المرور بعد سماع العامل مباشرة إلى طلب الإذن من مفتش 

  .)2( جلسة السماع يوم من تاريخ 15العمل التسريح الممثل النقابي خلال أجل 

  إعلام المنظمة النقابية.  -  1

إذا كان المشرع الجزائري قد نص على ضرورة إعلام المنظمة النقابية التي ينتمي إليها المندوب 

المراد مباشرة إجراءات تأديبية ضده، إلا أنه لم يوضح وسيلة الإعلام أو الأجل القانوني اللازم  النقابي

   لإعلامها.

  إعلام المنظمة النقابية كيفية. 1- 1

فهل يتم ذلك بموجب رسالة مضمنة  الوصول أو مجرد برقية تكون كافية أو حتى إن يتم ذلك 

  .شفاهة

وبالرجوع إلى القضاء الجزائري نجد أنه اعتبر أن إرسال المستخدم لبرقية إخبارية إلى الأمين العام 

  11-90من قانون 54احترام لأحكام المادة و للمنظمة النقابية التي ينتمي إليها المندوب النقابي ه

                                        
  المتضمنة كيفيات ممارسة الحق النقابي، السالف الذكر.   14-90من قانون  54المادة  –)1( 

(2)- Antoine Mazeaud, Op cit.  P 154.       
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عن الغرفة  164162تحت رقم  09/11/1988واعتبرت المحكمة العليا في قرارها هذا الصادر في 

  .)1( الاجتماعية، أن البرقية هي حجة تثبت بموجبها المؤسسة المستخدمة أنها أخطرت الهيئة النقابية

ظمة النقابية الواجب إيرادها في الرسالة المتضمنة إعلام المنكما أن المشرع الجزائري لم يبين النقاط 

غير أن القضاء الجزائري وفي نفس القرار المذكور أعلاه نص على أن الرسالة أو البرقية يجب أن 

  .)2( المتورط فيه المندوب النقابي والظروف التي تم فيهاتتضمن تقرير يوضح الخطأ المهني 

  .إعلام المنظمة النقابية الجزاء المترتب عن عدم. 1-2

من  55إن المشرع الجزائري نص على أن إعلام المنظمة النقابية هو إجراء مسبق وإلزامي، فالمادة 

لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا على أنه: " ينص 14-90قانون 

رتبت البطلان على كل عزل لمندوب  قد 56أعلاه" غير المادة  54للإجراء المنصوص عليه في المادة 

  نقابي يتم مخالفة لأحكام والمواد الواردة في نص القانون كما اعتبرته عديم الأثر.

حيث اعتبرت  08/12/1993بتاريخ  104599وساير القضاء المشرع في ذلك في ملف رقم 

  ير ـــــــظيم النقابي هو عزل غالمحكمة العليا أن العزل الذي لم يتم فيه احترام إجراء الإخطار المسبق للتن

  .)3( للقانونمطابق 

والتي اعتبرت أن العضو النقابي لا يجوز  09/11/1989المؤرخ في وكذلك القرار السابق  الذكر 

  .)4( سلط عليه عقوبة تأديبية قبل إخطار الفرع النقابي وهذا الدفع جوهري يترتب عليه نقض القرارتأن 

   

                                        
  .234المرجع السابق، ص عبد السلام ذيب،  -)1( 
  .234عبد السلام ذيب، المرجع نفسه، ص  –)2( 
  .162قرار منشور في قانون العمل في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص  –)3( 
  .234عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص   -)4( 
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  الفصل الثاني:

لضمان المؤسساتي الإطار 

  الحماية عند إنهاء علاقة العمل
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ختم المشرع الجزائري التدابير والأحكام القانونية لحماية الإجراءات التأديبية الحمائية بوسائل رقابية 

   .ة وقضائيةيإدار 

المسلط كعقوبة تأديبية على  حريسالت أوالعمل على الفصل في رقابة مفتش  الرقابة الإدارية  تتمثل 

   .(المبحث الأول)تخاذ القرار إ ىوالتي تكون رقابة لاحقة عل ينيممثلي العمال والمندوبين النقاب

ورقابة قضائية تمارسها المحكمة الاجتماعية تضمن للعامل عدم ضياع حقوقه المكتسبة بموجب 

  (المبحث الثاني) دون أن يؤثر ذلك على القرار المتخذ بالفصل ضد ممثل العمال  عقد العمل
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  تقرير الحماية عند التسريحسلطة مفتشية العمل في  :الأولبحث الم
  

 الأحكامصلاحية الكشف عن المخالفات المرتكبة اتجاه العمل  بمفتشيةالمشرع الجزائري  أناط

 الأحكامرقابة  وكذلكالقانونية المتعلقة بحقوق وواجبات العمال بما فيهم ممثل العمال والمندوب النقابي 

   (المطلب الأول)التدخل لدى المستخدم لتغييرها  و إمكانية بكيفيات ممارسة المهام التمثيليةالمتعلقة 

ية في حال لرفض المستخدم القانون الإجراءاتاتخاذ كافة  لمفتش العمل الإختصاص فيكما يؤول 

  .(المطلب الثاني)الامتثال لطلباته
 

  التسريحرقابة مفتش العمل على  :الأولالمطلب 
   

 حريسالمتعلقة بت الأحكامن المشرع جعل على عاتق مفتش العمل سلطة رقابة على مخالفة أرغم 

  .ممثلي العمال والمندوبين النقابين

ممثل العمال لعدم إخضاعه لإجراءات تأديبية خاصة أثناء  حريسعلى تنجد له دور في الرقابة  إلا أننا لا

والذي يتدخل ،  على عكس المندوب النقابي الذي يخضع أثناء فصله تعسفيا لرقابة مفتش العمل، حريسالت

 سريحلدى المستخدم لإرجاعه لمنصب عمله ولرد حقوقه كاملة إذا ثبتت مخالفة المستخدم لإجراءات الت

  .14-90من قانون  56 ادة ـــــص المــــي نــــورد ف يها وهذا ماالمنصوص عل
  

   التسريحمشروعية من  مفتش العمل تأكد :الأولالفرع 
  

تنص الفقرة  ثبت المخالفة وأعلى إن مفتش العمل يتدخل إذا  14- 90من قانون  56نصت المادة 

  بالرجوع إلى أحكام القانون و  ،القانونمن نفس المادة على إن كل عزل يتم خرقا لأحكام هذا الأولى 
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يتم العزل بدون المساس بالصفة النقابية للمندوب وإذا قام بمخالفة  أننلاحظ انه يشترط  90-14

بتوفر السبب وربطه بالعقوبة المناسبة وإذا كان الخطأ جسيما فيطبق إلا يمكن تأديبه  التزاماته المهنية فلا

  .هو إعلام المنظمة النقابيةو لا أالعزل مع ضرورة احترام الإجراء الخاص 

ن يكون كتابيا والذي أتسريح الذي اشترط المشرع اليجب على مفتش العمل إن يقوم بفحص قرار 

ن يحدد الظروف التي وقع فيها الخطأ أكما يجب عليه  فه،يلزم فيه المستخدم بتحديد الخطأ الجسيم ووص

  وان يراعيها، ويحدد العقوبة الواجبة التطبيق على الخطأ .

ن المستخدم قد احترم الإجراءات التأديبية الواردة في نص أتأكد من الويجب على مفتش العمل 

حد أأخطاء وذلك بحضور ارتكب من  مكرر من ضرورة استدعاء العامل لسماعه بخصوص ما 73المادة 

  .كما يلزم المستخدم بتبليغ المندوب النقابي كتابة بقرار التسريح، العمال معه

جعله المشرع  كما يتأكد مفتش العمل من أن المستخدم قد أعلم المنظمة النقابية قبل أي إجراء تأديبي الذي

نه إجراء أ، كما لم يكن المندوب النقابي وانعدام أثره أي كأنه حريسإجراءا إلزاميا يترتب على بطلان ت

  سابق قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد المندوب النقابي .

  .المقرر في حق المندوب النقابي حريساحترامه لإجراءات الت إثباتويقع على المستخدم عبء 

بقرار التسريح المتخذ ضد ونلاحظ إن المشرع الجزائري لم يوضح كيفية إعلام مفتش العمل 

  والآجال التي لابد من احترامها لتبليغ المفتش بقرار التسريح. المندوب النقابي،

سوية المنازعات الفردية في المتعلقة بت 04- 90من القانون  5غير إن بالرجوع إلى النص المادة 

نه في حالة نشوب نزاعات فردية للعمل يمكن للعامل إخطار مفتش العمل أنها تنص على أنجد  ،)1(العمل

                                        
بالجريدة الرسمية  1990فبراير  06الصادر بتاريخ المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل،  04-90القانون رقم  -)1(

  المعدل والمتمم. 6عدد 
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ونستنتج من ذلك أنه يمكن  لتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حق يتمكن من اللجوء إلى القضاء

   للمندوب النقابي المبادرة بإخطار مفتش العمل.

ريح في حق المندوب النقابي وإذا كانت رقابة مفتش العمل هي رقابة لاحقة بعد صدور قرار التس

والتي تنص على انه إذا تبثث المخالفة يتدخل  14-90من قانون  56ذلك من نص المادة  فشويست

نه تدخل مفتش العمل يكون لاحقا لصدور قرار أمفتش العمل لتقديم طلب إدماج العامل، مما يفهم منه 

ل المختص نوعيا وإقليميا والذي يتحدد ويتم إخطار مفتش العم التسريح التعسفي ضد المندوب النقابي

   .طبقا لمكان العمل الذي يشتغل فيه المندوب النقابي الذي تم تسريحه 

المشرع الفرنسي رقابة مفتش العمل على إجراءات التسريح على العكس من المشرع الجزائري جعل 

مال كح وجعله شرطا لاستضد ممثلي العمال والمندوبين النقابيين رقابة سابقة على صدور قرار التسري

   .إجراءات التسريح الصحيحة والقانونية

إجراءات التسريح التي يقدم عليه المستخدم في  ذفاء إجراء طلب الإذن هو شرط أساسي لنفايحيث إن است

  .)1( قابيحق ممثل العمال والمندوب الن

اع في بعد جلسة السم ةوهو إجراء لاحق على طلب رأي لجنة المشاركة في حالة ممثل العمال ومباشر  

 . عيا وإقليميا طبقا للتشريع المعمول بهخطار مفتش العمل المختص نو إ، ويتم )2(حالة المندوب النقابي

المندوب النقابي أو يكون المستخدم هو الوحيد المخول له حق طلب إذن تسريح ممثل العمال أو 

  كده مجلس الدولة في قرار صادر أ كل من ينوب عنه قانونا وإلا اعتبر طلب الإذن غير قانوني فهو ما

  .)3( 1994جوان  10في 

                                        
(1)- Article L 2411-3 Du Code De Travail Français, Modifiée le 19/08/2015, Publié par  LEGI France, 
Paris.       
(2)- Nicole Maggi – Germain et Mario Correla Op. cit, P 59.       
(3)- CE 09 Avril 2004, RJS 8-9/04 N° 939.       
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تسريح إلى مفتش العمل المختص إقليميا بالنظر إلى مكان المؤسسة بالذن الإويوجه طلب 

كما حدد  2421R-1المندوب النقابي طبقا لنص المادة المستخدمة التي يعمل لديها ممثل العمال أو 

فيه علاقة  ذكان الذي تنفالاختصاص الإقليمي لمفتش العمل بالم 1993أكتوبر  4المنشور الصادر في 

  .)1(العمل

 ويتم طلب الإذن بالتسريح بموجب طلب مسبب يتضمن الخطأ المرتكب والسبب الجدي والحقيقي للتسريح،

كما يشترط أن يكون الطلب مرفقا بالأوراق الثبوتية التي تبين احترام المستخدم للإجراءات السابقة مثل: 

  .)2(متضمن رأي لجنة المشاركة بالنسبة لممثل العمال ومحضر جلسة السماع للمندوب النقابيمحضر 

تاريخ أخد رأي لجنة  يوم بعد 15كما يلزم المستخدم باحترام الآجال القانونية المنصوص عليها وهي 

يوم بعد جلسة السماع عندما يتعلق الأمر بالمندوب  15المؤسسة عندما يتعلق الأمر بممثلي العمال و

  .النقابي

ويرسل طلب الإذن بموجب رسالة مضمنة الوصول مع إشعار بالاستلام لمفتش العمل وذلك مع احتساب 

  .)3(ستخدمالمهلة المقررة لمفتش العمل لمنح الإذن للتسريح الم

ويتخذ الإذن بالتسريح من طرف مفتش العمل بعد القيام بتحقيق مضاد وهو ذو طابع إلزامي طبقا لما 

الإذن بالتسريح الممنوح  نمن قانون العمل الفرنسي تحت طائلة بطلا R2421-4نصت عليه المادة 

  .)4( للمستخدم

ينوب عنه قانونا إضافة إلى العامل وتعقد جلسة التحقيق المضاد بحضور كل من المستخدم أو من 

  التسريحرح وذلك بعد توجيه استدعاء يكون مرفوقا بطلب كل الوثائق المعتمدة عليها في عملية سالم

 

                                        
(1)- Nicole Maggi – Germain et Mario Correla ,Op. cit, P 60.       
(2)-Nicole Maggi – Germain et Mario Correla ,Op. cit, P 61.       
(3)-Nicole Maggi – Germain et Mario Correla ,Op. cit, P 59 .       
(4)-  Virgile Pradel, Op. cit, P 67.       
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استدعاء أعضاء لجنة –محضر رأي لجنة المؤسسة - ستدعاء العامل لجلسة السماع المتمثلة في إ 

  .)1(المؤسسة 

 نقابي ) الاستعانة بعامل آخر عضو من النقابة أو مستشار للعماليمكن للعامل (ممثل عمال أو مندوب 

كما يخول نفس الحق للمستخدم الذي يمكنه الاستعانة بشخص أخر ،  )2(أثناء جلسة التحقيق المضاد

  .)3( حتى لو كان خارج المؤسسة كالمحامي مثلا

أن يعمد إلى المواجهة  دى كما يمكنحكل من العامل والمستخدم على  علمفتش العمل أن يسم يجوزو 

 01الصادر في  03طبقا لما نص عليه المنشور رقم ولا يمكن أن يعوض ذلك بمكالمة هاتفية  بينهما

  .)4(وزارة العمل الفرنسية 2000مارس 

حدد  ،لإخطار مفتش العمل لتقديم طلب الإدماج أو مهلة على عكس المشرع الجزائري الذي لم يحدد مهلة

يوم من تاريخ طلب الإذن بالتسريح للرد على المستخدم إما  15لمفتش العمل مهلة  الفرنسي المشرع

الإذن بالتسريح أو برفض الإذن ويبقى العامل خلال هذه الفترة في وضعية عمل فعلية للمؤسسة  هبمنح

- 08تحت رقم  2009طبقا لما قررته الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض في قرار صادر في ديسمبر 

643.46 )5(.  

با كافيا بعد يويمكن أن يصدر الإذن بالتسريح بالرفض أو بالقبول غير انه يشترط أن يكون مسببا تسب

علاقة له بالمهام التمثيلية أو  التحقيق من وجود سبب التسريح جدي وحقيقي أو ارتكاب خطأ جسيم لا

   .)6( النقابية التي يمارسها العامل

                                        
(1)-Virgile Pradel, Op. cit, p 68. 
(2)-  Virgile Pradel, Op. cit, P 70 

  .112بيت سعيد ، المرجع السابق، ص طر  –)3( 
(4)- Nicole Maggi – Germain et Mario Correla Op. cit, P 62.       
(5)-Virgile Pradel, Op. cit, P 62.       
(6)-Virgile Pradel, Op. cit, P 62.       



170 

من مدونة  459نص المادة في  هنجد حيث  ،رنسيـرع الفـالمشما سبقه إليه المشرع المغربي بع ـتا

الشغل على الإشعار الفوري لمفتش العمل من طرف المستخدم بالأجر التأديبي المزمع اتخاذه اتجاه ممثل 

قرار الأجراء في حالة ارتكابه خطأ جسيما وقد ألزم المشرع المغربي العون المكلف بتفتيش العمل أن يتخذ 

أيام الموالية لإشعاره من طرف المستخدم ،كما اشترط أن  8جراء التأديبي خلال بالموافقة أو الرفض الإ

  با كافيا .ييكون قراره مسبب تسب

رأي مفتش  ذالمستخدم قرار طرد مندوب الأجراء بدون أخ خاذن اتأ كما اعتبر القضاء المغربي

  .)1( هو طرد تعسفي بغض النظر عن سبب التسريح العمل

والملاحظ أن المشرع المغربي جعل موافقة العون المكلف بالشغل بشأن العقوبات التأديبية إجراء  

  إلزامي وليس اختياري ويظهر ذلك من خلال الصيغة "يجب" التي جاءت فيها المادة.

عن المجلس الأعلى مثل القرار الذي ينص وأكد القضاء المغربي على ذلك في عدة قرارات صادرة 

ش الشغل كما يتجلى ـرأي مفت ذدوب العمال دون أخـنـق مـي في حـبـأديـراء تـاذ أي إجـخـ"إن ات على أن:

ذلك ـجة لـمخالفته ونتييعد باطلا لأنه إجراء من النظام العام لا يمكن  12ضيات الفصل ـتـذلك من مق

قطع النظر عن الأخطاء المنسوبة ـسفيا بـرأي مفتش الشغل طردا تع ذمندوب العمال بدون أخيعتبر طرد 

المشرع خول للمشغل في حالة ارتكاب خطأ جسيم توقيف المندوب توقيفا مؤقتا ريثما يصدر  أن إليه إذ

مفتش الشغل رأيه في ظرف ثمانية أيام وبعد ذلك يحق لمن يهمه الأمر اللجوء إلى القضاء ومن ثم فان 

في  12عدم تطبيق الفصل لئناف عندما اعتبرت طرد المطلوب في النقض طردا تعسفيا محكمة الاست

                                        
  .11محمد معاشي، المرجع السابق، ص   -)1( 



171 

فقد بنت قرارها على أساس قانوني صحيح وطبقت الفصل المذكور تطبيقا  29/10/1962ظهير 

  .)1(سليما

للا ذلك ـراره معقـرط أن يكون ـتـواش ام لإعطاء قرارهـأي 8مهلة  ش الشغلـمفت المشرع المغربي منح

ها ـقراراتـيل الإدارة للـالخاص بتع زامـتـلالل ةسلطة إدارية خاضععن ودة هو قرار صادر ـوأن قرار الع

  .)2( ةـالإداري

ومقارنة مع التشريع الفرنسي والتشريع المغربي نلاحظ النقص الوارد في أحكام التشريع الجزائري 

قرار  صدور يأتي إلا بعد لكون تدخله لافيما يخص الدور الذي يلعبه مفتش العمل والذي يعتبر ناقصا 

  التسريح فعلا.

ته والمهل القانونية ايـفـالطلب وكيم ـقديـتكما يعاب على المشرع الجزائري النقص في تقديم إجراءات 

ول انعدامه ـنق عدم احترام هذا الإجراء حتى لاعن زاء المترتب ـف الجـوضع هالواجب احترامها لتقديم

المترتب في التشريعات المقارنة وهو بطلان إجراءات التسريح أو عدم شرعية التسريح بالنظر إلى الجزاء 

  إذن أو موافقة مفتش العمل. ذالمتخذ دون أخ
  

  للمستخدم طلب الإدماجمفتش العمل ل الفرع الثاني: تقديم
  

والذي يتضمن ضرورة إعادة المندوب هو ذلك الطلب المقدم من طرف مفتش العمل للمستخدم 

  .14-90من قانون  56النقابي المسرح إلى منصب عمله طبقا لما نصت عليه المادة 

توجيه طلب الإدماج للمستخدم بعد إثبات المفتش وجود مخالفة بيعتبر مفتش العمل هو الشخص المكلف 

  في تسريح المندوب النقابي.
                                        

عبد اللطيف خالفي، "الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول: علاقات الشغل الفردية"، المطبعة والوراقة الوطنية،  –)1( 
  .441ص  مراكش،

  .442عبد اللطيف خالفي، المرجع السابق، ص  -)2(
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ل مفتشي العمل نلاحظ إن المشرع الجزائري قد أهّ  03- 90من قانون  7وبالرجوع إلى نص المادة 

  للقيام بالأعمال التالية:

  الملاحظات الكتابية  -

  عذارات الإ -

  محاضر المخالفات  -

 .محاضر المصالحة وعدم المصالحة قصد الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها -

نجده يشير في أي حال من الأحوال يشير إلى تقديم طلبات إلى المستخدم ولا طبيعة هذه  لا كنول

  ة التي تتمتع بها.يالطلبات المقدمة ولا الحج

ذلك المتضمن كيفيات ممارسة  كما أننا لا نجد في التشريع الجزائري المتضمن قانون العمل أو

نية للطلب و ـانـة القـبين الطبيعـوني ينالعمل أي نص قاأو المتعلق تنظيم اختصاصات مفتشية الحق النقابي 

الواجب توافرها في الطلب المقدم للمستخدم ولا حجيته في الذي يقدمه مفتش العمل ولا حتى البيانات 

  إثبات التسريح أو إثبات الرفض المؤكد للمستخدم بإعادة إدماج العامل النقابي المسرح. 

التي  07في المادة  33-75والأمر  31-75العمل السابقة كالأمركما أنه وبالرجوع إلى قوانين 

تنص على أنه: "إن مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية هم أعوان محلفون ومفوضون لهم صلاحية القيام، 

  في إطار مهمتهم بالأعمال التالية: 

 ملاحظات كتابية.  .أ

 إعطاء أوامر.  .ب

 تقديم إنذارات  .ج
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  .  )1(إثبات المخالفات وتحرير المحاضر"  .د

والمحرر من طرف مفتش العمل إلى  14- 90لا نجد ما يماثل طلب الإدماج المذكور في قانون لكن 

ويترتب على الطلب المقدم من طرف مفتش العمل  المستخدم لإعادة إدماج العامل النقابي المسرح.

إليه كافة حقوقه  للمستخدم في حالة قبوله إعادة إدماج المندوب النقابي المسرح إلى منصب عمله وترد

وبقصد بذلك استمراره في تقاضي أجره والتمتع بكافة الامتيازات المرتبطة بمنصب عمله كما لو لم يتم 

  طرده.

تـشريعـات العمل السابـقـة لا نجـد المشرع الجزائـري يتعـرض إلى مثل هـذا الطلب  وع إلىـوبالرج        

ومن خلال تـعـرضه  )2(مل الجماعية في القطاع الخاصالمتضمن علاقات الع 75-71رغم أنه في الأمر 

على أن كل تسريح للمندوب النقابي لا بد أن يخضع للموافقة  10لحماية المندوب النقابي نص في المادة 

المسبقة من طرف مفتش العمل  دون أن يبين  الشكل الذي تتخذه هذه الموافقة أو الإجراءات الواجب 

  للحصول على هذه الموافقة  إتباعها

عادة إدماج العامل في يماثل الطلب المقدم من مفتش العمل لإ ما أيضا المقارنة التشريعاتفي  نجدلم 

  .منصب عمله

  

  

  

  
                                        

بالجريدة  1975أفريل  29والمتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، الصادر في  31-75الأمر  -)1(
بالجريدة الرسمية  1975أفريل  29المتعلق باختصاصات مفتشية العمل الصادر  33-75وكذا الأمر  39الرسمية عدد 

  . 39عدد 
بالجريدة الرسمية  1971نوفمبر 16ة في القطاع الخاص الصادر في المتضمن علاقات العمل الجماعي 75-71الأمر  -)2(

  . 101عدد
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  الإدماجطلب مفتش العمل في حال رفض  سلطةالمطلب الثاني: 
  

المندوب النقابي إلى يقوم مفتش العمل في حال رفض المستخدم الامتثال للطلب المقدم بإرجاع 

  منصب عمله بتحرير محضر ويخطر بموجبه الجهة القضائية المختصة التي تبث في المخالفة
  

  الإدماج : تحرير محضر بعد رفض طلبالأول الفرع
  

إذا رفض صاحب العمل " : التي تنص على أنه 14- 90من قانون  56/3وطبقا لنص المادة 

لإجراءات القانونية الاتفاقية والإجراءات الخاصة تعسفيا أو مخالفة لالنقابي المسرح إعادة إدماج المندوب 

  إلى منصب العمل يقوم المفتش بتحرير محضر مخالفة.  

رغم أننا لا نجد ما يشير من نص المادة إلا أن المحضر هو محضر مخالفة إلا أن ذلك و 

مختصة وبما أن المحاكم يستخلص من قول المشرع إن مفتش العمل يخطر بموجبه الجهة القضائية ال

الاجتماعية لا يتم اللجوء إليها إلا من طرف المدعي وهو في هذه الحالة العامل، فان المفتش يقوم 

  بإخطار المحكمة الجزائية.                                         

ل العام إرجاعوقد جعل المشرع تحرير محضر مخالفة متوقفا على رفض مؤكد من المستخدم  

تسريح المندوب النقابي فة المتمثلة في وفي هذه الحالة تمنح للمستخدم فرصة إزالة المخاللمنصب عمله 

  .ل عنهاو لتصحيح المخالفة أو العد أيام8عن طريق الطلب الذي يقدمه مفتش العمل له ،ويمنح له فرصة 

المختص عند اكتشافه ارتكاب وتعتبر محاضر المخالفة تلك التقارير المكتوبة التي يحررها مفتش العمل 

المستخدم إحدى المخالفات للقواعد والأحكام المنظمة لعلاقات العمل وذلك بعد منحه فرصة لإزالة هذه 

   .)1(المخالفة

                                        
  .323عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  -)1( 
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والتي بموجبه يتم تحريك الدعوى الجزائية لمعاقبة المستخدم على ارتكابه مخالفة لأحكام ممارسة الحق 

  النقابي.

ئري لم يبين كيف يثبت هذا الرفض المؤكد من المستخدم وكيف يتم استظهاره المشرع الجزا أنكما 

  أمام المحكمة هل بموجب محاضر مفتشي العمل؟  أم يحتاج في ذلك إلى محاضر أخرى؟ 

أما آثار طلب مفتش العمل فحصرها المشرع الجزائري في إعادة الإدماج في منصب العمل وترد 

مع آثار البطلان المطلق الذي يعيد الطرفان إلى الحالة التي كان عليها إليه كل حقوقه، وهذا ما يتناسب 

قبل التعاقد.  غير أن ذلك ناتج عن الطلب الذي يقدمه مفتش العمل وليس على الحكم، والملاحظ من 

  ذلك أن المستخدم يتحمل تبعة هذا التسريح. 
  

   رفض الإدماج التي توجه إليها محاضرلفرع الثاني: الجهة القضائية ا
  

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد الجهة القضائية المختصة التي  56/3بالرجوع إلى نص المادة 

إرجاع المندوب بيوجه إليها محضر عدم الامتثال والذي يثبت فيه مفتش العمل الرفض المؤكد للمستخدم 

  النقابي لمنصب عمله.

أن المحضر المحرر من طرف مفتش العمل هو محضر غير أنه يفهم من فحوى هذه المادة 

أو أيام لإزالة المخالفة  08مخالفة لممارسة الحق النقابي على اعتبار أن مفتش العمل يمنح للمستخدم 

العدول عنها والامتثال لطلب إعادة إدماج المندوب النقابي ومن ثم فهو محضر محرر لإثبات مخالفة 

هو وسيلة لإخطار الجهة القضائية بالمخالفة  تالي فإن المحضروخرق لأحكام قانون العمل. وبال

والإخطار لا يكون إلا للمحكمة الجزائية ويوجه إلى وكيل الجمهورية والهدف منه هو تحريك الدعوى 

  العمومية لتوقيع العقوبة على المستخدم المرتكب للمخالفات المتعلقة بمجال العمل.
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الفاصلة في الدعاوى العمالية لا تحرك من  الاجتماعيةكمة كما أن ما يدعم قولنا هذا أن المح

مرفوقة طرف العامل المعني بالأمر بناءا على عريضة مل وإنما ترفع الدعوى أمامها من طرف مفتش الع

بمحضر عدم الصلح بعد المرور على مكتب المصالحة الذي لا يستوي أن ترفع الدعوى أمام المحكمة إلا 

المتعلق  04- 90من قانون   37 وذلك طبقا لما نصت عله المادة ،إجراء المصالحةبتقديمه بعد المرور ب

  .)1( بتسوية النزاعات الفردية في العمل

هي المحكمة الجزائية التي  14-90من  56المادة  ومنه نستنتج أن المحكمة المختصة طبقا لنص

بموجب محاضر المخالفات التي يحررها مفتش العمل باعتباره يتمتع بالصفة الضبطية تحرك الدعوى فيها 

هو محضر عرقلة ممارسة الحق النقابي من طرف المستخدم الذي يكون القضائية والمحضر المحرر 

ملزما بنفي الجنحة عن طريق إثبات ارتكاب خطأ تأديبي من طرف المندوب النقابي يستوجب الفصل 

  أمام القضاء الجزائي وإلا تعرض للعقاب. وتبرئة نفسه

سوى الطعن في مشروعية التسريح أمام القضاء الاجتماعي الذي يكون له وحده لعامل لولا يكون 

من قانون  21التأديبية وفقا لما نصت عله المادة صلاحية الرقابة على صحة التسريح وسلطة المستخدم 

  العمل. المتضمنة تسوية النزاعات الفردية في 90-04

  

  

  

  

  
                                        

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم والمنشور من  1990فبراير  06المؤرخ في  04-90قانون  -)1( 
  .187، ص  2007-2006طرف منشورات بيرتي، طبعة 
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  ريح التعسفي لممثلي العمالسالمبحث الثاني: سلطة القضاء في الرقابة على الت
  

يعتبر القضاء السلطة المستقلة المخول لها ضمان حقوق العمال المنتهكة من طرف المستخدم، 

وإنما يسهر فهو لا يسهر على تطبيق القواعد القانونية ذات الطبيعة الحماسية المتضمنة في قانون العمل 

  على ضمان احترام هذه الحقوق بتطبيق عقوبات المترتبة على مخالفتها.

ذلك الجهاز أو التنظيم القضائي المختص بالفصل في «ويعرف قضاء العمل على أنه: 

. وعرفه الفقه الفرنسي على )1(»المنازعات التي تثور بين العمال من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى

واعتبره  )2(»عقد العمل يذفبتنمحكمة أول درجة مكلفة بتسوية النزاعات ذات الطابع الفردي والمتعلقة «أنه: 

الهيئة القضائية المختصة قانونيا على سبيل الاحتكار بالنظر «بعض رجال القانون في الجزائر على أنه: 

عامل أو العامل المندوب وصاحب العمل بسبب أو بمناسبة تنفيذ أو والبحث في النزاعات التي تقوم بين ال

العمل أو عقد التمهين، وكذلك النظر في النزاعات الأخرى التي تحيلها إليها صراحة أحكام  دتفسير عق

  .)3(»قوانين العمل والضمان الاجتماعي

من قانون العمل L 1422-1و L 1411-1وحاول التشريع الفرنسي تعريفه من خلال نص المادتين 

متساوية الأعضاء مهمتها تسوية النزاعات  تخبةهيئات قضائية من«الفرنسي على أن محاكم العمل هي: 

التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ مختلف عقود العمل الخاضعة لتقنين العمل عن طريق المصالحة بين أصحاب 

قضايا التي لم تتمكن من تسويتها عن العمل أو ممثليهم والعمال الذين يعملون لديهم كذلك تحكم في ال

  طريق المصالحة.

                                        
أحمية سليمان، "آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري"، ديوان المطبوعات الجامعية،  -)1(

  .29، ص1998الجزائر، 
فتحي وردية، "ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية في القانون الجزائري"، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم،  -)2(

  .311، ص2013تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .311نفس المرجع، ص -)3(
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من  8أما المشرع الجزائري فلم يعط تعريف للقضاء الاجتماعي وإنما حدد تشكيلته في نص المادة 

تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل "بقوله:  المتعلق بمنازعات العمل الفردية  04- 90قانون 

   المستخدمين ن من من العمال ومساعدا ناعداالاجتماعية برئاسة قاض يعاونه مس

  .)1(»للمحكمة أن تنعقد قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين على الأقل زويجو 

ورغم أنه لا وجود لتعريف قانوني للقضاء الاجتماعي إلا أن المشرع الجزائري كرّس من خلال هذه 

 )2(ات المقارنة من اعتبار القضاء الاجتماعي هو قضاء استثنائيالنصوص القانونية ما سبقته إليه التشريع

  وخصوصية أحكامه. وإجراءاتهبالنظر إلى تشكيلته 

تضم قاضي يساعده ممثلين عن العمال وممثلين عن أرباب  )3(فالمحاكم الاجتماعية هي محاكم مهنية

على السهولة والسرعة  إجراءاتهاالسابقة الذكر، تعتمد  04-90من قانون  08العمل كما ذكرت المادة 

(المطلب والبساطة وعدم التكلفة بهدف تقريب العدالة للعامل باعتباره طرف ضعيف في علاقة العمل  

  الأول)

الصادرة عن الأقسام الاجتماعية من اتسامها بالتنفيذ المعجل تارة  الأحكامتظهر خصوصية 

 )الثاني(المطلب ريح التعسفي سمنازعات التوكونها ابتدائية نهائية تارة أخرى كما هو حال في 

  

  

  

  

  
                                        

  السابق الذكر.المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل  04-90قانون  -)1(
  . 29أحمية سليمان، "آليات تسوية المنازعات والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري"، المرجع السابق، ص  -)2(
  .312فتحي وردية، المرجع السابق، ص -)3(
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  المطلب الأول: الطبيعة الخاصة للقضاء الاجتماعي
  

 09-08المتعلق بتسوية النزاعات الفردية وقانون  04-90سعى المشرع الجزائري من خلال قانون 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتجسيد خصوصية أحكام قانون العمل الحمائية عن طريق 

  المنازعات المتعلقة بها لإجراءات خاصة تحكم القضاء الفاصل في هذه المنازعات. إخضاع

إن جملة هذه القواعد استلهمت من الحلول العملية التي غيبت في القانون الإجرائي السابق 

جال م. وخاصة في )1(وفرضها واقع العمل القضائي وعلى رأسه اجتهاد الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا

علاقة العمل وخاصة من طرف  إنهاءكل أنواعه لما له من أثار سلبية على بريح سالمنازعة المتعلقة بالت

  المستخدم التي تضع حدّا لدخل العامل ومصدره المعيشي.

لقضاء الاجتماعي من خلال خروج قواعده الإجرائية، وشروط رفع لتظهر الطبيعة الخاصة 

في الرقابة على سلطة ته الدعوى، سرعة الفصل في الخصومة، ومجال ممارسة القاضي لصلاحي

  لتعسفي لممثلي العمال.ريح اسالمستخدم في الت

كما تظهر هذه الخصوصية من خلال الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة بعد الرقابة على 

ريح والتي تختلف من مندوب المستخدمين الذي يخضع للإحكام العامة المطبقة على كل العمال سالت

  فيا.ريحه تعسسوالمندوب النقابي الذي خصّه المشرع الجزائري بحكم خاص عن ت

  

  

  

  

                                        
  .160، ص2013مة،الجزائر،و ، "القضاء الاجتماعي: منازعات العمل والتأمينات الاجتماعية"، دار هعمر حمدي باشا -)1(
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  القضاء الاجتماعيالفرع الأول: مميزات 
  

التقاضي وجود طرف ضعيف في علاقة العمل  إجراءاتراعى المشرع الجزائري عند وضع 

وشكليات رسمية  إجراءاتيخشى عليه من تبعات الدعاوى القضائية وما تستلزمه من مصاريف وطول 

لذلك، فجاء قضاء العمل مختلفا ومناسبا لما تقتضيه حالة العامل المادية والمعنوية، فضمن له المشرع حد 

  ريح ذات الأثر السلبي على العامل.سمن الحماية الدنيا أثناء التقاضي وخاصة في منازعات الت

ب العمل لضمان التوازن بين ممثلي العمال وأصحاتجمع بين التقاضي بتشكيلة  إجراءاتوتتميز 

النزاع والسير في الإجراءات وهذا ما  حسممصلحة المؤسسة ومصلحة العامل كما تتميز بالسرعة في 

  سنتناوله تباعا.

  الاختصاص المانع للقسم الاجتماعي - 1

من قانون الإجراءات  500يقصد بالاختصاص المانع الذي جاء به المشرع الجزائري في المادة 

إن القاضي الاجتماعي يفصل في المنازعات الواردة في نص هذه المادة على سبيل  )1(والإدارية المدنية

بمعنى آخر أن هذه المنازعات يختص بها فقط القسم الاجتماعي ، الحصر وما عدا ذلك لا يختص له

المدنية والإدارية على أنه:  الإجراءاتمن قانون  500نصّ المادة  )2(دون غيره من أقسام المحكمة

  يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية:«

  عقود العمل والتكوين. إثبات -

  عقود العمل والتكوين والتمهين. وإنهاءتنفيذ وتعليق  -

  منازعات انتخاب مندوبي المستخدمين. -

  المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي. -
                                        

  . 21بالجريدة الرسمية عدد  2008فبراير25المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في  09-08قانون  -)1(
  .150ص المرجع السابق،حمدي باشا،  -)2(
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  متعلقة بممارسة حق الإضراب.المنازعات ال -

  منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. -

 والاتفاقيات الجماعية للعمل. بالاتفاقاتالمنازعات المتعلقة  -

يرى الفقه أنها جاءت لمبادرة ايجابية بكونها  وإنماورغم أن هذه المادة لم تستحدث اختصاصا جديدا 

جمعت ما هو وارد في النصوص المعمول بها والتي تمنح هذا القسم اختصاص الفصل في المنازعات 

 )3(08-08من قانون  15والمادة  )2(04-90من قانون  20وبذكر منها المادة  )1(المذكورة في هذه المادة

  .)4(11-90من قانون  100المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وكذلك المادة 

كما أن سبب الاختصاص المانع للقسم الاجتماعي هو التشكيلة الخاصة التي يتميز بها والمتكونة 

 04-90من قانون  08من العمال واثنين من أرباب العمل طبقا لما تنص عليه المادة  اثنينمن مساعدين 

المتضمن تسوية النزاعات الفردية في العمل بقولها تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية 

الفقرة الثانية انعقاد  وأجازت »برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من المستخدمين...

من  502لى عكس المادة جلسات المحكمة بمساعدان اثنان واحد من العمال وآخر من أصحاب العمل ع

                                        
  .359، الجزائر، ص2009"، منشورات بغدادي، انون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمن، " شرح ق -)1(
 7مع مراعاة أحكام المادة «المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على أنه:  04-90قانون  من 20تنص المادة  -)2(

  نية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي:دمن قانون الإجراءات الم
  ن.عقد تكوين أو تمهي أوالخلافات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل 

  ».كافة القضايا الأخرى التي يخولها لها القانون صرامة
تكون القرارات الصادرة «المتعلق بالمنازعات في الضمان الاجتماعي على أنه:  08-08من قانون  15تنص المادة  -)3(

لإجراءات من اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون ا
  »المدنية...

يرفع كل احتجاج يتعلق بانتخابات مندوبي «المتضمن علاقات العمل على أنه:  11-90من قانون  100تنص المادة  -)4(
التي تبث بحكم ابتدائي ونهائي في  إقليمياالمستخدمين من أجل الثلاثين يوما التالي للانتخابات أمام المحكمة المختصة 

  .خطارهاإأجل ثلاثين يوما من 



182 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على انعقاد القسم الاجتماعي من  09- 09قانون 

  الجلسات. إجراءاتقاض رئيس ومساعدين تحت طائلة بطلان 

ناء وهو ما أكدته أيضا المحكمة العليا في قراراتها من أن التشكيلة من النظام العام ولا يجوز الاستغ

 09/08/1999المؤرخ في  167647عنها تحت طائلة بطلان الحكم الصادر ومثال ذلك القرار رقم 

ذلك أن تشكيلة المحكمة  الإجراءاتقاعدة جوهرية في  وإغفالوالذي أثارت فيه المحكمة العليا مخالفة 

المؤرخ في  04- 90من القانون  08التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تكن مطابقة لأحكام المادة 

... حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن التشكيلة التي أصدرته كانت متكونة من «: 06/02/19990

  .04-90من قانون  08الرئيس عيساوي وبمساعدة خلالفة صالح فإنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 

دة جوهرية في حيث أن تشكيلة الجهات القضائية هي من النظام العام ومخالفتها بعد خرق لقاع

  .)1(»الإجراءات وتعرض الحكم للنقض

وكذلك الحال في عدم الإشارة في الحكم للطرف الذي يمثله المساعدون أو في حالة ذكر ممثل 

طرف دون الطرف الآخر وهو ما تضمن قرار الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا الصادرة في 

... عن الوجه الأول المأخوذ من سوء تطبيق القانون وذلك «: 172391تحت رقم  29/02/1999

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، فإن المحكمة  04-90من قانون  08مخالفة لأحكام المادة 

تفصل في المواد الاجتماعية يرأسها قاض بعضوية ممثلين عن العمل وأرباب العمل وأنه لا يكفي كما ورد 

إلى حضور المساعدين دون ذكر أسمائهم، وأن هذه البيانات من النظام العام وهو  في الحكم الإشارة

اسم ولقب المساعدين في ديباجة الحكم المطعون  إغفالالاتجاه الذي أخذ به قضاة المحكمة العليا، وإلى 

  .)2(»فيه يؤدي إلى نقض الحكم

                                        
  .540عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص -)1(
  . 541، صنفسهالمرجع  ،عبد السلام ذيب  -)2(
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بعدما  اتداولي اية للمساعدين صوتوقد منح قانون العمل الحالي وقانون الإجراءات المدنية والإدار 

، وفي حالة تساوي الأصوات يرجع صوت رئيس القسم الاجتماعي، غير أن هذه ااستشاري اكان صوت

 .)1(القضية غير واردة لمشاركة الرئيس في جميع الحالات في التصويت

  .)2(غير أن هذه التشكيلة ليست موجودة على مستوى المجالس القضائية والمحكمة العليا

وبذلك فإن المحكمة الاجتماعية تختص بالنزاعات الفردية التي تقوم بين العامل ورب العمل 

السابقتي الذكر  09- 08من قانون  500والمادة  04-90من قانون  20المنصوص عليها في المادة 

ت التي تحمل اختصاص استثنائي يجعل المحكمة تفصل بصفة ابتدائية ونهائية في النزاعا 21والمادة 

  .)3(الأجور وشهادات العمل يماتريح التأديبي والنزاعات المتعلقة بتسليم قستسالمتعلقة بال

 استعجاليهكما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قد منح القاضي الاجتماعي صلاحيات 

ية العمل مؤقتة أو تحفظية ترمي إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حر  إجراءاتيتخذ من خلالها 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  506وذلك في نص المادة 

الإجراءات المدنية والإدارية قانون   من 501أما بالنسبة للاختصاص الإقليمي فقد جاءت المادة 

التي تمنح الاختصاص لمحكمة تنفيذ عقد العمل  04- 90من قانون  24متممة لما جاء في نص المادة 

                                        
  .539، ص،المرجع السابقعبد السلام ذيب -)1(
  .92ي، المرجع السابق، صفبشير هد-)2(
"باستثناء الاختصاص المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على أنه 04-90من قانون  21تنص المادة  -)3(

إلغاء العقوبات -الأصلي تبث المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا ب.:
  .الإجبارية ةالتأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية القانونية و/أو الاتفاقي

المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني  ىالوثائق الأخر  وو كشوفات الرواتب أ بتسليم شهادات العمل -
  للمدعي.
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المدعى عليه بنصها على اختصاص محكمة المدعي في حالة تعليق أو إنهاء عقد العمل  إقامةمحل 

  .)1(بسبب حادث عمل أو مرض مهني

أما التشريع الفرنسي فقد أفرد تنظيما كاملا لمحكمة العمل حيث تقسم كل محكمة إلى خمسة فروع 

ربع ممثلين للعمال وأربع مستقلة إلى جانب فرع استعجالي يختص كل فرع بنشاط معين ويتكون من أ

  .)2(ممثلين لأصحاب العمل

هي المختصة بالفصل في النزاعات الفردية  ميةيالتحكأما في القانون اللبناني فإن مجالس العمل 

التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل، والخلافات والمنازعات المنصوص عليها في قانون الضمان 

من قانون العمل اللبناني  21/10/1980الصادر في  3572سوم مر  77الاجتماعي، تتكون بحسب المادة 

  .)3(من قاض رئيس وممثل عن أرباب العمل وممثل عن الأجراء

أما في القانون المغربي فإن النزاعات الشغلية مخولة للغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية وهي 

بالإضافة إلى أربعة مستشارين اثنان  تبث في كل نزاعات الشغل مشكلة تشكيلا جماعيا مكونة من رئيس

  .)4(من المسطرة المدنية 270عن الأجراء واثنان عن المشغلين للفصل من 

وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية التالية:النزاعات الفردية المتعلقة بعقود 

ل او التدريب المهني، التعويض عن الشغل والتدريب المهني، والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغ

النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات عن حوادث الغل والأمراض المهنية ، الأضرار الناتجة

                                        
  .360سابق، صالمرجع البربارة عبد الرحمان،  -)1(
  .33ص" المرجع السابق، أحمية سليمان، "آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري -)2(
  .320،ص 1996نبيلة،"قضايا العمل"، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع،بيروت،زين  -)3(
  .174ص المرجع السابق،عبد اللطيف خالفي،  -)4(
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من  20التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بالضمان الاجتماعي طبقا لنص المادة 

  .)1(المسطرة المدنية

محاكم خاصة بشؤون العمل،تختص نوعيا بجميع القضايا المتعلقة  أما المشرع المصري فقد أنشأ

بقوانين العمال، ينعقد لها الاختصاص النوعي بالدعاوى العمالية مهما كانت قيمتها، ولا توجد محاكم 

ابتدائية متخصصة ومستقلة في شؤون العمال، وانما هي محاكم جزئية تختص إلى جانب الدعاوى 

  .)2(مستعجلة المتعلقة بالمسائل العماليةالعمالية بالمنازعات ال

  القضاء الاجتماعي قضاء صلح  -2

يلزم القانون المتقاضيين بضرورة اللجوء إلى إجراء المصالحة قبل المرور إلى مرحلة التقاضي 

 )3(بحيث أنه يتوقف على قبول الدعاوى على القيام بإجراء الصلح أمام مكتب المصالحة لمفتشية العمل

يجب أن «السابق الذكر بقولها:  04-90من القانون  01فقرة 19جاء متضمنا في نص المادة   ماإوهذا 

يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى 

  .»قضائية

وتوجد مكاتب المصالحة المكونة من ممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل على مستوى مفتشية 

ضمن دائرة اختصاص المحكمة الاجتماعية مكتب المصالحة باعتباره المختصة  إقليمياالعمل المختصة 

ري ضمانات بالفصل في النزاع وفي حالة صدور اتفاق صلح ناتج عن هيئة وساطة اوجد المشرع الجزائ

  .)4(لتنفيذه متمثلة في الغرامات التهديدية حتى يكرس الحل المتوصل إليه خارج القضاء

                                        
  .180، صالمرجع السابق ه عبد اللطيف خالفي، -)1(
  .36، ص1995محمد حسين منصور، "شرح قانون العمل في مصر ولبنان"، دار النهضة العربية، بيروت،  -)2(
  .94ص ،2002طبعة بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردية والجماعية"، دار الريحانة، -)3(
  .98، ص2006 طبعةبشير هدفي، "الوجيز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردية والجماعية"، دار الريحانة،  -)4(
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وفي حالة عدم التوصل إلى حل في مكتب المصالحة يتم تحرير محضر عدم الصلح ألزم المشرع 

  .04-90من قانون  36عريضة الافتتاحية بمحضر عدم الصلح المادة  إرفاقالمدعي بضرورة 

بالمصالحة: توسط طرف ثالث بين طرفي النزاع وقد أنيط بهذه المهمة مكتب المصالحة  ويقصد 

  .)1(الموجود على مستوى مفتشية العمل

وهو نفس ما ذهب إليه المشرع المغربي باعتبار من أنه اختصاص أعوان تفتيش الشغل القيام 

أن هذه المحاولات يمضيه طرفا ضر في شحردية مع تحرير مفبإجراء التصالح في مجال نزاعات الشغل ال

من  532النزاع ويوقعه العون المكلف بتفتيش الشغل وفقا لما جاء في الفقرة الأخيرة من نص المادة 

  .)2(مدونة الشغل

أقسام كما ذكرنا سابقا وكل قسم  5أما في التشريع الفرنسي فإن كل محكمة للعمل مشكلة من 

  يتكون من مكتب للصلح ومكتب للحكم.

ويتشكل مكتب المصالحة من عضوين اثنين واحد يمثل الأجراء والآخر يمثل أصحاب العمل 

ويقوم مكتب المصالحة بمحاولة تسوية النزاع المعروض عليه من طرف العامل، ويعتبر الصلح إجراء 

  يستلزم المرور به قبل اللجوء إلى القضاء. إجباري

وسع من تلك التي يتمتع بها مكتب المصالحة بصلاحيات استثنائية أالفرنسي وقد خصه المشرع 

في القانون الجزائري، وأهم هذه الإجراءات اتخاذ قرارات وقابلة للتنفيذ المعجل عندما يتعلق قسيمات 

  .)3(الأجور، شهادات العمل، التسريح

  

                                        
  .98، ص2006 طبعةالعمل الفردية والجماعية"، دار الريحانة،  بشير هدفي، "الوجيز في شرح قانون العمل: علاقات-)1(
عبد اللطيف خالفي، "الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول: علاقات الشغل الفردية"، المطبعة والوراقة الوطنية،  -)2(

  .138مراكش، ص
(3)- Bernard Teyssié, « Droit De Travail : Relations Individuelles De Travail »Tome I, L’Edition Litec, 
Toulouse, 1992, P96. 
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  استعجالي الاجتماعي قضاء قضاءال - 3

الأولى اوجب المشرع الجزائري في نص يتميز القضاء الاجتماعي بطابع السرعة من ناحيتين: 

 15على تحديد أول جلسة للنظر في الدعوى خلال المدنية والإدارية   من قانون الإجراءات 505المادة 

يوم من تاريخ رفعها أي تسجيل الدعوى بأمانة الضبط بقولها "تحدد أول جلسة في أجل أقصاه خمسة 

  ي أن يفصل فيها في أقرب الآجال".عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى يجب على القاض

يوم على الأقل طبقا  20أول جلسة إلا بعد ويظهر وجه السرعة في أن القضايا العادية لا تبرمج 

 15ة الاجتماعية التي تبرمج أول جلسة بعد ععلى عكس المناز  الإجراءات المدنية والإداريةمن  16للمادة 

المتعلقة بتسوية النزاعات الفردية في العمل  04- 90نون من قا 38يوما فقط وهو نفس ما تضمنه المادة 

) يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية 15تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاه (:"بقولها

  ."للدعوى

المدنية  الإجراءات نونمن قا 505أما من الناحية الثانية فتظهر السرعة بإلزام المشرع في المادة 

القاضي الاجتماعي  السابق الذكر  04-90 نونمن قا 38بقة الذكر وكذا في المادة السا والإدارية

بالسرعة في الفصل في المنازعة الاجتماعية وذلك حرصا من المشرع على تمكين العمال من الحصول 

على حقوقهم في أسرع وقت نتيجة على أن ظروف العامل المادية والاجتماعية لا تسمح له في أغلب 

  .)1(بالانتظار الطويل للنظر في قضيتهالحالات 

من قانون العمل  7وهو ما أكدته التشريعات المقارنة حيث نجد المشرع المصري بنص في المادة 

السابقة على ضرورة النظر في الدعاوى التي يرفعها العمال على وجه السرعة والمقصود بوجه السرعة هو 

  .)2(حث المحكمة على سرعة الفصل في موضوع الدعوى

                                        
  .32، صالمرجع السابقأحمية سليمان، "آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري"،  -)1(
  .37، ص "شرح قانون العمل في مصر ولبنان" المرجع السابقمحمد حسين منصور،  -)2(
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التي يلزم فيها المجلس التحكيمي بالنظر بطريقة مستعجلة في  80وكذلك القانون اللبناني في المادة 

القضايا المرفوعة إليه والتي يكون موضوعها نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن قانون الضمان 

  .)1(الاجتماعي

لطبقة أحكام «ي مادته الأولى على أنه وتخضع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي نص ف

وبذلك  2هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية

تخضع الدعوى العمالية إلى كافة الأحكام والشروط الشكلية والموضوعية والمواعيد المنصوص عليها في 

من  37 اصة الواردة في القوانين المتعلقة بالعمل مثل نص المادةهذا القانون إضافة إلى الأحكام الخ

التي  تنص على وجوب إرفاق العريضة الموجهة للمحكمة الاجتماعية بنسخة من محضر  04-90قانون 

  عدم الصلح.

  .)3(المضمون كان الأجر يقل عن الآجر الوطني الأدنىوكذلك إعفاء العامل من رسوم التسجيل إذا 

عليه أيضا التشريعات المقارنة حيث نص التشريع المصري على إعفاء العامل من  وهو ما سارت

الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك محكمة النقض غير أنه يقتصر الإعفاء على 

   .)4(الدعاوي التي ترفع للطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل

في القضايا  لتحكيمياعلى أنه "ينظر المجلس  80وما نص عليه القانون اللبناني في المادة 

المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة، تعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات، فهي يبقى على 

  .)5(س التحكيمية"، ويكون الإعفاء مطلقا على جميع الدعاوى المقدمة أمام المجالالخاسر عائق الفريق

  
                                        

  .38، صالسابقلمرجع قانون العمل في مصر ولبنان" ا"شرح  ،محمد حسين منصور-)1(
  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق الذكرالمتضمن  09-08من قانون  الاولىالمادة  -)2(
  .82عدد  2008لسنة  المنشور بالجريدة الرسمية  12-07الجزائري الصادر بموجب الأمر قانون المالية -)3(
  .38 ص المرجع نفسه،، محمد حسين منصور  -)4(
  .38 ص  ه،المرجع نفس ،محمد حسين منصور-)5(
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  على التسريح التعسفيالاجتماعي  ضياالق قابةر مجال  الفرع الثاني:
  

إن رقابة القاضي على صحة التسريح التأديبي تنصب على الشروط الشكلية أو الإجرائية والشروط 

   .الموضوعية

  الرقابة على الشروط الشكلية - 1

الجزاء واحترام حقوق الدفاع من قبل المستخدم وعدم مراقبة سلطة المؤهلة لتوقيع بوتقوم هذه الرقابة 

  الجمع بين الجزاءات أو العقوبة التأديبية وأخيرا مدى مراعاة المهلة لتوقيع الجزاء التأديبي .

  الإجراءاتمدى صحة  الرقابة على .1-1

موضوعها نهائيا في الدعاوى التي يكون النظر ابتدائيا و إن من صلاحيات المحاكم الاجتماعية 

مطالبة العامل بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم دون تطبيق الإجراءات وهذا ما تضمنته 

  السالف الذكر. 04-90من القانون  21المادة 

  لى صلاحية السلطة الموقعة للجزاءالرقابة ع –1- 1-1

سلطة توقيع الجزاء على العامل أو  هالمعدل والمتمم أصبح للمستخدم وحد 11- 90بموجب قانون 

  ن كان من قبل يخضع للجنة التأديب أو اللجنة التأديبية المتساوية الأعضاء.أحتى المندوب النقابي بعد 

قر بأن عرض أوهو ما أشارت إليه المحكمة العليا في اجتهاد صادر عن الغرفة الاجتماعية الذي 

زاميا بموجب النصوص القانونية إلا إذا تم النص عليه في العامل وإحالته على لجنة التأديب لم يعد إل

  النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.
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رقابة النظام الداخلي وما تضمنه من إجراءات تأديبية فمتى  على وعليه فان رقابة القاضي تقوم

وجب  ،خالفةالم يراقب مدى احترام المستخدم لهذا الإجراء ومتى تبثث ا،تبين له النص عليه أصبح وجوبي

  .)1( على القاضي إلغاء قرار التسريح لعدم مراعاة الإجراءات الإلزامية

  الرقابة القضائية على ضمان حقوق الدفاع 2- 1- 1

ويقصد بها مراقبة القاضي للضمانات الإجرائية لحقوق الدفاع الممنوحة للعامل المتابع بارتكاب 

ه للسماع وتمكينه من الاستعانة بعامل ئطرفه ثم استدعاخطأ جسيم وتبدأ بإعلامه بالخطأ المرتكب من 

  والتبليغ الكتابي لقرار التسريح. هأخر للدفاع عن

إعلام ن يتأكد من ألابد للقاضي من وفي حالة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المندوب النقابي 

طبقا لنص المادة تبر إلزاميا والذي يعجراء يها والرقابة على القيام بهذا الإنتمي إليالمنظمة النقابية التي 

  . 14-90من قانون  54

هي من النظام  2مكرر  73ن الإجراءات المنصوص عليها في نص المادة أقر الفقه الحديث أوقد 

ارتكاب ثبت من طرف المحاكم بطلان قرار التسريح حتى ولو بعدم احترامها العام يترتب على التصريح 

  .)2(للحماية المقررة للعامل  العامل لخطأ جسيم تعزيزا من المشرع

  الرقابة على مبدأ عدم الجمع بين الجزاءات التأديبية 1-1-3

نه لا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أمن المبادئ المستقر عليها في القضاء الاجتماعي 

  للعامل المنسوب إليه الخطأ .

  

  

                                        
  المعدل والمتمم. 11-90من قانون  4مكرر  73راجع المادة  –)1( 
  .101حمدي باشا، المرجع السابق، ص  –)2( 
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   المبادئ القانونية العامة وقد أكدت المحكمة العليا على ذلك في تهويعتبر ذلك غير جائز لمخالف

  .)1( 29/01/1992قرار صادر في 

نه ليس هناك ما يمنع من الجمع من الجزاء التأديبي والجزاء المدني كالحرمان من التعويض أغير 

  .)2( أو الحرمان من الأجر

  ة القاضي على مهلة توقيع الجزاءرقاب 1-1-4

 11-90أن قانون إلا إجراءات التأديب  ذاخسلطة صاحب العمل هي ليست مطلقة في ات ان

عقوبة أو جزاء عن الخطأ  نص على مدة تقادم لتوقيعالالمتضمن علاقات العمل لم يتضمن 

مدة تقادم العقوبة بمرور ثلاثة أشهر من معاينة الخطأ   بالرغم من النصوص السابقة قد تضمنت،المرتكب

المتعلق بكيفيات تطبيق  302-82من المرسوم  64المرتكب من طرف العامل وذلك في نص المادة 

  .)3(التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل الفردية الأحكام

تنظيم الإجراءات التأديبية  11-90من قانون   77نص المادة  فيننا نجد أن المشرع أحال أغير 

  منصوص عليها قانونا إلى الإجراءات الاتفاقية أو الانفرادية للهيئة المستخدمة.الغير 

كما أكد القضاء على وجوب تحديد مدة قصوى لمثول العامل أمام المجلس التأديبي في حالة سماع 

 196349الطعن بالنقض رقم من القرار المتضالمستخدم له واتخاذ عقوبة تأديبية في حقه ومثال ذلك 

"إن النظام الداخلي  :لعامل إلى منصب عمله وقد جاء فيهالقاضي بإرجاع او  15/02/2000الصادر في 

أشهر من ارتكابها طبقا  4ن العامل يجب أن يعاقب على الأخطاء المرتكبة خلال أينص على للمؤسسة 

                                        
، 1993، 2عددالغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا، المجلة القضائية،  29/01/1992المؤرخ في  80484القرار رقم  –)1( 

  .83الجزائر العاصمة، ص 
  .20طربيت سعيد، المرجع السابق، ص )2( 
المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل  الفردية الصادر  302-82المرسوم   –)3( 

ائري:علاقات العمل الفردية وكذا راشد راشد،"شرح قانون العمل الجز  37بالجريدة الرسمية عدد 1982سبتمبر11في 
  .         119،ص 1985والجماعية في ضوء النصوص التشريعية الحديثة" ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،
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يوما من تاريخ معاينة الخطأ والتقصير  90بمرور ن كل قضية تأديبية تتقادم عن أ فضلا 96-95للمادة 

  (أنظر الملحق) .)1("لداخليمن النظام ا 105طبقا لنص المادة 

وقد ذهبت التشريعات المقارنة إلى تحديد  مدة تقادم تؤدي إلى سقوط العقوبة فقد نص القانون 

من  02فقرة 68نص المادةاللبناني على عدم جواز تطبيق الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر يوم وذلك في 

  )2(قانون العمل اللبناني

أما قانون العمل المصري فجاء أكثر عموما بنصه على عدم جواز توقيع العقوبة  التأديبية بعد  

  )3(ثلاثون يوما من تاريخ ثبوت المخالفة

  وط الموضوعيةر الرقابة القضائية على الش -2

ولا  1مكرر 73إن الأخطاء الجسيمة محددة على سبيل الحصر بالنص التشريعي الوارد في المادة 

يمكن تحديد أخطاء جسيمة أخرى عن طريق النظام الداخلي والدليل على ذلك نص المشرع على أخطاء 

  .غير شرعي أو عرقلة حرية العمل رابضإأخرى جسيمة في نصوص خاصة مثل المشاركة في 

فيتحقق  تكييف الذي يعطيه المستخدم للخطأو الأوتنصب في هذه الحالة على الرقابة على الوصف  

  اسب الخطأ المرتكب مع العقوبة.تن مدى القاضي من

كما عليه أن يتأكد من الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ودرجة خطورته،  والأضرار المسببة للمؤسسة، 

  لخطأ، وهي اكبر ضمانة ممنوحة للعامل في المجال التأديبي.ل هبوالسيرة المهنية للعامل حتى ارتكا

للقاضي في تحديد الخطأ ووصفه وتكييفه في حالة عدم النص على الخطأ وتتسع السلطة الرقابية 

  .)4( أصلاه الوثيقة ذحتى في حالة عدم وجود ه أوفي النظام الداخلي 

                                        
  .502عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  –)1( 
  .320محمد حسين  منصور، "شرح قانون العمل في مصر ولبنان"، المرجع السابق، ص  –)2( 
  .321حسين  منصور، المرجع نفسه، ص  محمد –)3( 
  .42طربيت سعيد، المرجع السابق ، ص  –)4( 
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  التعسفيالمطلب الثاني: آثار الرقابة القضائية على الفصل 
   

ه وبالرجوع ئيترتب على الإقرار بعدم شرعية التسريح التأديبي القضاء ببطلان قرار التسريح وإلغا

نجد أن المشرع الجزائري ينص على أن إذا كان التسريح تعسفيا تقضي  4مكرر  73إلى نص المادة 

  .المحكمة إما بإرجاع العامل إلى منصب عمله أو في حالة رفض احد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا

ونلاحظ أن هذا النص هو المطبق على فئة ممثلي العمال على اعتبار أن المشرع لم ينص على  

  للتسريح وبالتالي لم يرتب على تسريحهم آثار خاصة.بهم إجراءات خاصة 

يبين ه لم نأنلاحظ  56/3أما بالنسبة للمندوبين النقابيين فان المشرع الجزائري وفي نص المادة 

 14- 90من قانون    55، 54 المادتينإذا تم عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام الصادر مضمون الحكم 

  المتضمن الحق النقابي.
                 

  الحكم الصادر بإلغاء قرار التسريح التعسفي في حق ممثلي العمال: الأولالفرع 
  

إن التسريح التعسفي لممثل العمال يكون إما مخالفا للإجراءات المنصوص عليها والواجب إتباعها 

  أثناء التسريح أو أن لا تتوفر الشروط المرتبطة بالخطأ والعقوبة.

  أثار حكم التسريح المخالف للإجراءات -1

 ن الحكم الصادر مخالفة للإجراءات التأديبية يتميز من حيث مضمونه وطبيعته عن الأحكامإ

  .الأخرى

   طبيعة الحكم الصادر بإلغاء التسريح 1- 1

نظرا لخطورة الجزاءات التأديبية على الحياة المهنية للعامل أحاطها المشرع بضمانة قانونية 

وقضائية عندما نص على أن وصف الحكم الصادر بإلغاء العقوبة التأديبية هو ابتدائي ونهائي طبقا لما 
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ون الاستئناف وبالتالي فإن الأحكام الصادرة تكون قابلة فقط للطعن بالنقض د 21نصت عليه المادة 

وذلك توسيعا من المشرع للضمانات المقررة بالعامل سواء تعلق الأمر بالطابع التعسفي للتسريح أو ذلك 

المتخذ مخالفة للإجراءات التأديبية القانونية أو الاتفاقية الملزمة أو تلك التي فصلت في مشروعية التسريح 

  .)1(بالإجراءات المتبعة سواء تعلق الأمر بمنازعة تصنيف الخطأ أو إثباته أو

هذا الاتجاه الابتدائي النهائي لأحكام المتعلقة بالتسريح في العديد من  العليا وقد كرست المحكمة

والذي قضت فيه :"من المقرر قانونيا في المحكمة  24/01/1995القرارات منها القرار الصادر في 

الفاصلة في المواد الاجتماعية تفصل بحكم ابتدائي ونهائي فيما يتعلق بالتسريح بإلغاء العقوبات التأديبية 

ابتا في قضية ثولما كان  ،ة الإجباريةالتي قررها المستخدم دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقي

ن قضاء المجلس تقديم لهم الاستئناف قد إالحال إن موضوع التسريح يتعلق بإلغاء العقوبات التأديبية، ف

  .)2(خرقوا القانون

الصادر اثر طعن بالنقض في قرار مؤيد  09/02/1999مؤرخ في  171112وكذلك القرار رقم 

هذا الحكم  أنلحكم مستأنف فيه والذي جاء فيه :"حيث إن القرار مؤسس على تسريح متظلم منه وحيث 

 21الفاصل في أول درجة يصدر ابتدائيا ونهائيا يكون غير قابل للاستئناف يكون المجلس قد خرق المادة 

  مما يعرضه للنقض". 04-90من قانون 

  مون الحكم الصادر بإلغاء التسريحمض 2- 1

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة بإعادة إدماج  1/ 4المكرر  73من خلال نص المادة     

العامل في منصب عمله إذا كان التسريح مخالفا للإجراءات التأديبية القانونية أو/والاتفاقية الملزمة على 

                                        
  .101حمدي باشا، المرجع السابق، ص  –)1( 
، منشور بالمجلة القضائية العدد الخاص بمنازعات العمل والأمراض 24/01/1995مؤرخ في  116049ملف رقم  –)2( 

  . 193، ص 1997، الجزائر، 2المهنية، ج
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ومن ، المتضمن علاقة العمل الفردية 06-82من قانون  79المادة عكس ما كان ينص عليه سابقا في 

  المخالف لإجراءات يرتب ثلاثة آثار:خلال تفحص المادة نلاحظ أن التسريح التعسفي 

   إلغاء قرار التسريح.  1-2-1

إن النص القانوني لا يفيد بوضوح إن إلغاء قرار التسريح معناه إعادة إدماج العامل في منصب 

  تمين لمجال قانون العمل .ـديد من المهـعـوهذا ما ذهب إليه ال عمله.

 -2ادة ــــــص المـــــــفرنسي وذلك في نـشريع الـمستلهم من الت 4/1مكرر 73ادة ــــــــص المـــــــــــــن ولما كان

2135L  ريح أو إعادة التس التي ترتب ثلاثة أثار نتيجة مخالفة المستخدم للإجراءات ليس من إلغاء قرار

دفع تعويض على نفقة –تصحيح الإجراء التأديبي الذي تمت مخالفته  وهي:العامل لمنصب عمله 

  .)1(تسديد منحة البطالة إلى الهيئات المختصة  –المستخدم لمدة شهر 

التأديبية المتخذة ضد العامل  الإجراءاتمعناه أن المستخدم ملزم بإعادة فوإذا أخدنا بهذا الرأي 

  بمعنى انه لازال مرتبطا بعقد العمل بالمستخدم.

وإذا كان التسريح التعسفي المخالف للشروط الموضوعية لا يمكن بموجبه إجبار المستخدم على 

 تهإعادة إدماج العامل لمنصب عمله، فكيف يمكن إجباره على ذلك بعد إلغاء التسريح نتيجة لمخالف

  لإجرائية.القواعد ا

إلغاء قرار التسريح معناه إعادة الإدماج العامل على أن وذهب قضاء المحكمة العليا إلى التأكيد 

طراف هو رجوع الأإلى منصب عمله على أساس انه الأثر المباشر المترتب على إلغاء قرار التسريح 

  .)2(18/01/2000بتاريخ  721872ار رقم وذلك في قر  للحالة التي كانوا عليها قبل صدور قرار التسريح.

  

                                        
(1)- Article L 2135-2 du Code de Travail Français, Op. cit. 

  .512-511قرار منشور في عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  –)2( 
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  .إلزام صاحب العمل بتصحيح إجراءات التسريح  2- 1-2

اء التأديبي الذي تمت ز على إمكانية تصحيح الجمن قانون العمل   4/1مكرر  73تنص المادة 

مخالفته ذلك انه لا يوجد ما يمنع قانونا المستخدم من توقيع جزاء جديد بإجراءات صحيحة بعد صدور 

  قرار التسريح.الحكم بإلغاء 

والتصحيح الذي يقصده المشرع في هذا النص لا يخص الإجراءات التأديبية الملزمة وإنما 

  .)1(الإجراءات الاتفاقية لان بطلان هذه الإجراءات القانونية الملزمة هو من النظام العام الاجتماعي

وذلك  201983رقم  11/07/2000وقد أكد الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ذلك في قرار صادر 

أمر القاضي المستخدم بتصحيحها واتخاذ يفي حالة خرق الإجراءات القانونية و/أو الاتفاقيات الإلزامية 

فعل فانه خالف الإجراء المناسب بعد إبطال قرار التسريح وجب عليه ذكر هذه الإجراءات ومادام لم ي

: وأكدت على أن الإجراءات وعرض بذلك حكمه للنقض 11- 90انون من الق 4مكرر  73أحكام المادة 

قابلة للتصحيح  الخاصة باحترام حقوق الدفاع هي إجراءات من النظام العام إذا شابتها عيوب تكون غير

  .)2( ولا يمكن تداركها

ضيات أحكام قانون الإجراءات المدنية التي تنص ويرى الفقه إن الاجتهاد القضائي يتماشى ومقت

على انه إذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام يجوز للقاضي إن 

  يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه أما الإلغاء الذي يتصل بالنظام العام غير قابل للتصحيح.

تعلقة بقانون العمل هي من النظام العام لا يجوز ولما كانت القواعد الإجرائية والموضوعية الم

  .التقليص أو الإحالة على التقاعد تصحيحه إلا إذا كانت تتعلق بإجراءات أخرى غير تأديبية لإجراءات

                                        
  .104حمدي باشا، المرجع السابق، ص  –)1( 
  .510عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  –)2( 
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أما الإجراءات التأديبية فنظرا لارتباطها بالموضوع أي الخطأ الجسيم المرتكب من طرف العامل فلا 

  .)1(مثول أمام لجنة التأديبلل ئهن خطأ مضى عليه التقادم أو إعادة استدعايمكن إعادة محاكمة العامل ع

  إلزام صاحب العمل بدفع تعويض مالي للعامل  -1-2

الأجر  عنالأثر المترتب عن التسريح المخالف للإجراءات هو دفع تعويض مالي للعامل لا يقل 

  الذي كان سيتقاضاه العامل لو استمر في عمله.

نجد إن مكونات الأجر هي الأجر الأساسي بالإضافة إلى  81بالرجوع إلى المادة  أنغير 

  التعويضات المتمثلة في التعويض عن الإنتاج والإنتاجية والتعويضات عن ظروف العمل.

ما عن الفترة التي تشملها التعويضات فهي تحدد من تاريخ اتخاذ قرار التسريح إلى غاية صدور أ

  لى غاية رجوع العامل.إ وأادة منها ولا يمكن أن تشمل الفترة إلى غايته تنفيذ الحكم حكم القاضي بالاستف

  التسريح المخالف للشروط الموضوعية ثرأ -2

فان  73"إذا حدث تسريح مخالف لنص المادة  :نهأعلى  4مكرر  73من المادة  2 نصت الفقرة 

المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، أو في إلى  المحكمة تفصل ابتدائيا نهائيا بإعادة إدماج العامل

 6حالة رفض احد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة 

  ."...ون الإخلال بالتعويضات المحتملةأشهر من العمل د

للشروط الموضوعية المتمثلة وبالتالي فان الأثر المترتب عن قيام المستخدم بتسريح العامل خرقا 

  هي: في وصف الخطأ وتكييفه وتقدير مدى جسامته وربطه بالعقوبة المقررة له

  أولوية إعادة إدماج العامل .1

نلاحظ إن المشرع جعل إعادة  من قانون العمل  2من الفقرة  4مكرر  73المادة  ءمن استقرا

والتي  L 1235- 3ونلاحظ إن هذه الفقرة ما هي إلا نسخ لنص المادة  ،العامل عملية اختيارية للمستخدم

                                        
  .101حمدي باشا، المرجع السابق، ص  –)1( 
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تنص على إعادة إدماج العامل في منصب عمله ويكون هذا الحكم قابل للتنفيذ مباشرة بما انه حكم 

  .بالاستئناف قابل للطعنغير ابتدائي نهائي 

العامل المسرح تعسفيا ما يلزم المستخدم بإعادة  4/2مكرر  73غير أننا لا نجد في نص المادة 

المتضمن علاقة العمل  06- 82من قانون  79إلى منصب عمله على عكس ما جاء في نص المادة 

  .الملغى الفردية

 أكدته القاضي لا يمكنه إلزام المستخدم بإعادة إدماج العامل رغما عن إرادته وهذا ماوبما أن 

ثر الطعن بالنقض في الحكم برجوع إ الذي صدر 18/03/2000المحكمة العليا في قرارها الصادر 

  .)1(لمنصب عمله رغم إن المدعية في الطعن قد اعترضت على ذلك

لا ن العامل عادة أورفض إعادة إدماج حق منحه المشرع للعامل ورب العمل على حد سواء غير 

  يرفض الإدماج لأنه يسعى للمحافظة على منصب عمله.

ن يعبر عن هذا الرفض أثناء ألإدماج والذي يجب اعادة إأما رب العمل فهو عادة الذي يرفض 

  .)2(ل باب المرافعةـفــديم طلب مقابل وهذا قبل قـقـوابية أو بتـرات الجـمراحل الدعوى إما في المذك

  الحصول على الامتيازات المكتسبة .2

بر حقوقا قائمة وليست احتمالية تفي حالة إدماج العامل يحتفظ العامل بامتيازاته المكتسبة التي تع

يستمدها العامل من القانون أو النظام الداخلي أو من عقد العمل أو من الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية 

قانونية من طرف غير ن تقطع بطريقة أالتي يستفيد منها أو استفاد منها العامل خلال علاقة العمل قبل 

  .)3(المستخدم 

                                        
  .512ذيب، المرجع السابق، ص  عبد السلام –)1( 
، المجلة القضائية العدد 223318،  تحت رقم 14/03/2000قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، الصادر في  –)2( 

  .189، ص 2001، لسنة 02
  .513عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  –)3( 
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دماج فعلية فإنها تفتح للعامل حقوقا في الأجور المتعلقة بالفترة التي لم يعمل وإذا كانت إعادة الإ

فيها بسبب المستخدم وفي ملحقاتها بالإضافة إلى الامتيازات العينية التي استفاد منها وهذا ما تضمنه 

تحت رقم  18/03/2000أيضا قضاء المحكمة العليا في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 

890211 )1(. 

وحيث أن اجتهاد المحكمة العليا قد أقر أن الامتيازات المكتسبة تشمل في مفهومها أجور العامل 

  .)2( التي تغطي الفترة التي تتراوح بين التسريح والحكم بها، ولا يمكن أن تتعدى ذلك
  

  مندوب النقابيال تسريحب الصادر أثار الحكم :الثانيالفرع 
   

نلاحظ أن المشرع الجزائري رتب على الفصل أو التسريح المخالف  56حكام المادة إلى أبالرجوع 

ما الفصل الذي يتم بسبب نشاطاته النقابية أو إونلاحظ أن الفصل المخالف هو  14-90لأحكام قانون 

أما من حيث الآثار الأثر ،  وانعدامالبطلان  54الفصل الذي يتم خرقا لإجراء المنصوص عليه في المادة 

على العكس من التشريعات العمالية المقارنة كالتشريع الفرنسي .مختلفة على الحالتين ارتب أثار يفانه لم 

  والتشريع المصري اللذان اختلفا في تحديد الأثار المترتبة على تسريح المندوب النقابي. 

ل للتنفيذ مباشرة بعد صدوره أي قاب ذينص المشرع الجزائري على أن الحكم الصادر هو حكم ناف

دون أن يحدد مضمونه فهل يعني البطلان وانعدام اثر العزل الحكم بإرجاع المندوب النقابي إلى منصب 

  .؟ عمله وإعادة إدماجه مع التعويض أو الحفاظ على امتيازاته المكتسبة

بالنقض مثله مثل أحكام  ن المشرع الجزائري لم يحدد إذا كان الحكم ابتدائيا نهائيا قابل للطعنأكما 

  .المتضمن قانون العمل 11-90من قانون   73سفي الواردة في نص المادة التسريح التع

                                        
  .513عبد السلام ذيب المرجع نفسه، ص  –)1( 
  .102باشا، المرجع السابق، ص حمدي  –)2( 
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رغم الاعتراض والاستئناف فهذا يعني أن طابع النفاذ  ذوما يستشف من نص المادة أن الحكم ناف

  .لمباشر لا يعني قابلية الاستئنافالمعجل ا

  وح على إعادة إدماج المندوب النقابي إلى منصب عمله.إن المشرع لم ينص صراحة أو بوض

ن النتيجة أو الأثر المباشر أأما بالرجوع إلى أحكام القضاء فنلاحظ أن المحكمة العليا قد اعتبرت 

وهذا ما جاء في نقابي إلى منصب عمله، ثر، هو إعادة المندوب الأدون و لاعتبار الفصل أو العزل باطل 

الصادر اثر الطعن  09/11/1999المؤرخ في  182210القرار رقم   قضائية منها:العديد من القرارات ال

  .)1( إلى عمله بعد تسريحه بدون إعلام الهيئة النقابية فقطالمندوب بالنقض في حكم القاضي بإعادة 

الصادر اثر الطعن بالنقض في الحكم  14/07/1998المؤرخ في  164589وكذلك القرار رقم 

م تسريحه بسبب صفته كنقابي بدل صفته الحقيقية تن أإلى منصب عمله بعد المندوب الصادر بإعادة 

   .)2( لتي يمارس بها عمله داخل المؤسسةا

المطالبة بإرجاعه إلى  حق في الخيار بينالالمشرع الفرنسي لممثل العمال والمندوب النقابي يجعل 

منصب عمله. وان عدم إرجاعه يعتبرها القضاء الفرنسي بمثابة عرقلة لحرية عمل الممثل وذلك ما 

  .)3(من الغرفة الاجتماعية  24/06/1998في تضمنه القرار الصادر 

حالة  نه لا يعفيه من الالتزام بإعادة إدماج الممثل والمندوب النقابي إلا حالة واحدة وهيأواعتبرت 

خر تابع للمؤسسة وذلك في آمنصب نفسه في فرع الخر في آالقوة القاهرة ولا يمكنه الدفع بإدماج عامل 

 .)4( عن الغرفة الاجتماعية 13/07/1993قرار صادر في 

  

                                        
  .232حمدي باشا، المرجع نفسه،  –)1( 
  .233المرجع السابق،  عبد السلام ذيب، –)2( 

(3)- Antoine Mazeaud, Op. cit, P 160.     
(4)-  Antoine Mazeaud, Op. cit,  P 161.     
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أن تكون عملية إعادة الإدماج فعلية وان ترتب حقوق  ةكما اشترطت المحكمة النقض الفرنسي

  بالحقوق المكتسبة.الجزائري وهو ما اسماه المشرع  .)1( العامل بأثر رجعي كما لو لم يتم فصله

قرار التسريح ضد المندوب ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم يرتب آثار على الحكم الصادر ببطلان 

  من قانون العمل. 1فقرة  4-73تطبيق المادة النقابي، وبالتالي الرجوع الى 

من قانون العمل المصري على إلزامية إعادة  04الفقرة  66أما المشرع المصري فقد نص في المادة 

إذا كان فصله بسبب نشاطه النقابي، والمقصود بالنشاط النقابي في مفهوم العامل المفصول إلى عمله 

لسنة  35هذه المادة هو ذلك الذي يمارسه العامل في إطار أحكام وقواعد قانون النقابات العمالية رقم 

منه  74والذي نصت المادة  1995لسنة 16والقانون رقم  1981لسنة  01المعدل والمتمم بالقانون  1976

  .)2( عنها إذا فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبةعقاب صاحب المنشأة أو المسؤول على 

وإن المحكمة الموضوعية لا تكون مختصة بالنظر في الفصل إلا إذا أحيل لها النزاع من محكمة 

  .الأمور المستعجلة التي تقضي بوقف قرار فصل العامل

باب نقابية هو أمر وجوبي للمحكمة التي أما عن الحكم الصادر بإعادة العامل المفصول لأس 

تقضي بإلغاء قرار الفصل الذي أصدره صاحب العمل ويترتب عن ذلك استمرار عقد العمل الأصلي وما 

من إعتبار خدمة العامل متصلة ويدخل فيها الفترة الممتدة من وقت الفصل لحين عودته ينتج عن ذلك 

لى أن منعه من أداء العمل كان بسبب راجع إلى رب إلى عمله ويستحق العامل أجرا عليها بناءا ع

  .)3(العمل

                                        
(1)-Antoine Mazeaud , Op. cit, P 161  

  .246، ص 2001الوجيز في شرح قانون العمل"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، علي عوض حسن، "مختصر  –)2( 
فتحي عبد الرحيم عبد االله، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، "شرح قانون العمل"، منشأة  المعارف، الإسكندرية،   –)3( 

  .318، ص 2002
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أما المشرع الأردني فقد اعتبر إنهاء رب العمل لعقد العمل بسبب العمل النقابي فصل تعسفيا طبقا 

إما إعادة ورتب على ذلك  1996لسنة  08من قانون العمل الأردني رقم  -أ–الفقرة  27لنص المادة 

منصب عمله أو دفع تعويض عن الفصل التعسفي إضافة إلى التعويضات الأخرى العامل المفصول إلى 

  .)1(المحتملة كتعويض نهاية الخدمة

                                        
  .430، ص 2005الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سيد محمود رمضان، "الوسيط في شرح قانون العمل"، دار   –)1( 
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التعددية النقابية وحق العمال في التمثيل داخل الهيئة المستخدمة منذ  الجزائري إن تكريس المشرع

فرض على المشرع تكريس ممارسة هذا الحق في ميدان العمل، وخاصة مع الاعتراف  1989دستور 

للعمال بحق الانضمام  إلى نقابات مختلفة ومتعددة بعدما كانت مقتصرة على الاتحاد العام للعمال 

  الجزائريين.

كما أنه سعى إلى حماية ممثلي العمال داخل هيئات المؤسسة المستخدمة بعد أن أصبحت هذه 

  .والمشاريع التي ينوي تحقيقها قرارات التي يعتزم المستخدم اتخاذهاالالمشاركة ترقى إلى إعطاء الرأي في 

منذ إصداره سنة وقد أثمر هذا التكريس العديد من التعديلات التي طرأت على قانون علاقات العمل 

لحق النقابي الذي تتفرع عنه الحقوق اقانون المنظم لممارسة الالقوانين الأخرى ك ضوتوالت بع 1990

الأخرى التي تستعمل للحفاظ على مصالح العمال والدفاع عنها والمتمثلة في الأحكام المتعلقة بممارسة 

  حق الإضراب  والوقاية من المنازعات الجماعية في العمل.

ومراقبة المستخدمة ل يقتضي منهم إبداء الرأي في مشاريع الهيئة اا كان دور ممثلي العمولم

الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الشغل وإبداء الرأي في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة 

التي تتم معالجتها والقيام بدور إعلامي لدى العمال عن كل المسائل التي تتعلق بالعمل داخل المؤسسة و 

في الاجتماعات مع المستخدم، والقيام بكل عمل لدى المستخدم يتعلق بمخالفة الأحكام المتعلقة بالوقاية 

في المفاوضات الجماعية والاتفاقيات كما  دور المندوبين النقابيين المتمثلو  ،الصحية والأمن وطب العمل

نين الخاصة بعلاقات العمل وإعلام العمال بكل جديد أنها تستشار في ميدان تحديد الأجور وتعديل القوا

في مجال الأحكام الخاصة بالعمل والشغل عن طريق النشرات في الأماكن التي يخصصها المستخدم 

  لذلك.
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 التبعية ت تعرضهم لضغوطات على أساس علاقةمما يجعلهم في خلاف مع المستخدم وصداما

للجهات المختصة الإدارية وكذلك لدى  مهم وانشغالاتهبسبب توعية العمال ورفع مطالب التي تربطهم

  المستخدم.

ولما أدرك المشرع  الجزائري كل الدور الهام لممثلي العمال  سواء المنتخبين أو المعينين وحرصا 

التي أصبحت ترتبط  جتماعيةالا و قتصاديةمنه على استقرار العلاقات المهنية بغية تحقيق التنمية الإ

يضمن كرامة العامل ويجعله عنصر فعال في التنمية الوطنية،  ئقال على عمل لامبمدى حصول الع

إطارا قانونيا يضمن حماية هاتين الفئتين والسماح توفر  عمد إلى تقنين أحكام وقواعد تشريعية وتنظيمية 

المصادقة على  لتزاماتها الدولية بعدأكمل وجه نتيجة لتكريس الدولة لإ المنوطة بهم علىبالمهام لها بالقيام 

المتعلقة بالحرية النقابية والاتفاقية  87تفاقيات الدولية والتوصيات الملحقة بها وخاصة الاتفاقيات رقم لإا

المتضمنة التسهيلات المقررة  135المتعلقة بحق التنظيم والتفاوض الجماعي والاتفاقية رقم  98رقم 

  المتضمنة الحريات النقابية. 08لممثلي العمال وكذا الاتفاقية العربية للعمل رقم 

 بعدما جعلتهوجعلتها جزءا من تشريعها الوطني حيث أفردت قانونا خاصا لممارسة الحق النقابي 

  حقا دستوريا.

من المشرع الجزائري هذا القانون كيفيات ممارسة هذا الحق والضمانات المقررة له والآليات ضّ 

  لى عرقلة ممارسته.والجزاءات المترتبة ع ممارسيه المخصصة لحماية

وإذا كانت الضمانات هي الحقوق والحريات التي يؤمن القانون ممارستها، فإن المشرع جعلها التزاما 

  على عاتق المستخدم بتوفير الوسائل اللازمة وضمان الظروف المناسبة لممارستها بكل حرية واستقلالية.

لقانونية لممثلي العمال طيلة  وتتمثل الضمانات في حقوق فردية وجماعية توفرها النصوص ا

  حياتهم المهنية أثناء أداء العمل كي لا تشكل وسيلة ضغط أو إرهاب ضد مهمة الممثلين.
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وتظهر هذه الضمانات من خلال حق ممثلي العمال في ساعات التفرغ لأداء مهمتهم وحقهم في 

تماع فيه ومكان لنشر من حقهم أيضا الحصول على مكان للاج أن التنقل والاحتكاك بالعمال، كما

  إعلاناتهم.

القانون مبادئ تضمن عدم التمييز بين الممثلين والمندوبين وبين العمال الآخرين بسبب  أرسىكما 

، كما يضمن لهم القانون ممارسة بعض الحقوق اللصيقة بمهمة الممثل والتي تمكنه نهاو المهام التي يؤد

ة بمدة المهمة التمثيلية وتنهي بانتهائها  وتمارس وفق وهي مرتبط من أداء مهامه بكل حرية واستقلالية

ضوابط وأحكام لا تتعارض مع نظام المؤسسة ووتيرة وظروف العمل، وجعلها التزاما يقع على عاتق 

  المستخدم  يتوجب عله السهر على فرض احترامها ورتب عليها المشرع جزاءات مدنية وأخرى جزائية

  تابع عليها المستخدم ويعاقب عليها بعقوبات جزائية.واعتبر عرقلة الممثلين جريمة ي

خّص المشرع ممثلي العمال بحصانة ضد التسريح المقنع الذي يوقعه المستخدم ضدهم جزاءا على 

تقتضي منهم المطالبة المستمرة بتحسن شروط العمل وظروف الشغل للعمال كافة مهمتهم التمثيلية التي 

  هاء مهمتهم التمثيلية.والتي جعلها تمتد إلى ما بعد إنت

من النظام العام التي لا يجوز  أنها وقد نظم المشرع الجزائري كل هذه الأحكام بقواعد آمرة باعتبار

  .ماليةمخالفتها باعتبارها ضمانا لحقوق دستورية قبل أن تكون حقوق ع

وأخضع كل هذه الأحكام لرقابة إدارية خولها لجهاز تفتيش مختص يعرف بمفتشية العمل باعتبارها 

الهيئة القائمة على ضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل وتلك الخاصة بالتمثيل 

ن الحقوق المخولة لهم أثناء بمهمة إعلام وإرشاد العمال إلى كيفية الاستفادة م إناطتهاالعمالي إضافة إلى 

  ممارستهم لمهامهم التمثيلية.
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كما جعل لمفتش العمل سلطة القرار في حالة إنهاء علاقة العمل لممثلي العمال بصفة تعسفية من 

 ىال إضافةلعمله إلى المستخدم بصفة مباشرة  المندوب النقابي إرجاعفي توجيه طلب  صلاحيتهخلال 

 ات التي تقع من المستخدم والتي يصبح مفتش العمل مسؤولا عن الكشف عليهاكونها جهازا كاشفا للمخالف

  وتحريك الدعوى العمومية بشأنها.

ث يكون للقضاء الاجتماعي صلاحية يللقضاء دورا رقابيا لاحقا لرقابة مفتش العمل ح جعل كما

إذا  نهائية في حقها ار أحكام ابتدائيةالفصل في مدى شرعية قرارات الفصل الصادرة من المستخدم وإصد

وإرجاع كافة الحقوق التي يتمتع بها  كانت تتميز بالبطلان والحكم بإعادة إدماج العامل في منصب عمله

  أن قرار التسريح لم يصدر. لو كما في منصب عمله

غير انه من خلال دراستنا اكتشفنا أن كل هذه الحماية التشريعية مازالت لم تكتمل كونها لا تزال 

ها عن طريق تعديلات قانونية تهدف إلى إكمال سدّ  بد منمن بعض النقائص والثغرات التي لاتعاني 

  العمال  وارتأينا تقديم الاقتراحات التالية: ينظام الضمانات الحمائية لممثل

ضرورة إقرار نصوص قانونية لتوسيع مجال الحقوق الفردية لممثلي العمال والمندوبين النقابيين  -

م بممارسة مهامهم مثل حق التنقل داخل المؤسسة وخارجها وحق الاحتكاك بالعمال أثناء التي تسمح له

  حسن أدائهم في نقل انشغالات العمال ومطالبهم للمستخدم.يعملهم مما يسهل مهمة الممثلين و 

موارد مالية لممثلي العمال على غرار المنظمات النقابية حتى توفير  ضمنوضع أحكام قانونية ت -

إلى  11-90من قانون  111هؤلاء من تسيير اجتماعات مكاتبهم التي أحالها المشرع في المادة  يتمكن

  النصوص التنظيمية ولكنها لم تصدر لحد الساعة.

التي يتمتع بها المندوبين  مماثلة لتلكحمائية لفائدة ممثلي العمال  قانونيةإصدار نصوص   -

  المقررة لهم أثناء مهمتهم التمثيلية. النقابيين كتحديد مدة الاستفادة من الحماية
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شأنهم في ذلك شأن الخاصة بإنهاء علاقة العمل إدراج أحكام خاصة لصالح ممثلي العمال على  -

قبل إنهاء علاقة العمل  مثلا المندوبين النقابيين كضرورة طلب رأي لجنة المشاركة أو رأي مفتش العمل

 وما يليها 73المطبقة على كافة العمال والواردة في نص المادة  وإخراجهم من دائرة الأحكام العامة للتأديب

   المتضمن علاقات العمل. 11-90من قانون 

رفع اللبس والغموض عن ما هو وارد في هذه المادة من عدم النص على الأثر المترتب على  -

  ات.إلغاء التسريح وإعادة ممثل العمال إلى منصب عمله إذا كان التسريح مخالف للإجراء

ضرورة السماح لممثل العمال باصطحاب من يدافع عنه أمام اللجنة التأديبية ولا يتوقف الأمر  -

  .وإنا يتعداه إلى الدفاع كالمحامي مثلا  على الاصطحاب فقط

إرجاع ممثل العمال إلى عمله إذا كان فصله تعسفيا وإلغاء حق رفض إعادة ب المستخدم إلزام -

  لمستخدم.ا من طرفالإدماج 

إلزامية طلب الإذن المسبق لمفتش العمل قبل تسريح ممثل العمال وعدم إمكانية المبادرة  -

   بالتسريح إذا تم رفض الإذن.

للمستخدم بإرجاع ممثل العمال إلى منصب  مفتش العمل منح قوة إلزامية للطلب الذي يقدمه -

  عمله.

  ريح .سابقة لعملية التسجعل الرقابة التي يمارسها مفتش العمل  -

ين النقابي ينلسلطة المستخدم في تأديب المندوب يدةضرورة إعادة النظر في الأحكام القانونية المق  -

  دون الحصول على موافقتها. كالشرط المتضمن إعلام المنظمة النقابية التي ينتمي إليها المندوب النقابي

لمنصب عمله النقابي  المندوبمنح قوة للطلب الموجه من مفتش العمل للمستخدم بشأن إرجاع  -

  مثلما نص عليه المشرع الفرنسي.
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  .وأماكن وضعها تحديد المشرع بدقة للأحكام الخاصة بتوزيع المنشورات النقابية ومواقيتها -

ورفع اللبس والغموض حول الجهة القضائية التي يوجه لها  11- 90من قانون  56 تعديل المادة -

  ثلاث فرضيات وجب الفصل فيها:تطرح محضر عدم الامتثال والتي 

إذا كان محضر عدم الامتثال يثير مخالفة معناه القضاء المختص هو القضاء الجزائي لأن 

المحضر هدفه تحريك دعوى عمومية لتطبيق عقوبة على الفصل التعسفي باعتباره مشكلا لجنحة عرقلة 

  حرية ممارسة الحق النقابي.

إعادة إدماج العامل وبطلان قرار التسريح فهي دعوى  أما إذا كان محضر عدم الامتثال هدفه

  مدنية يختص بها القضاء الاجتماعي.

التسريح  ةلمشروعيكما أنه إذا كان الطلب المقدم من مفتش العمل لإعادة الإدماج هو أداة مراقبة 

  فيمكن أيضا أن ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري كما هو الحال في القضاء الفرنسي.

النقابي بصفة خاصة حتى يتكيف مع و وجب تعديل التشريع العمالي بصفة عامة  لأجل ذلك

التي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحتى الدولية التي فرضتها توجهات الاقتصاد الدولي و 

سعي الجزائر لمجاراتها بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية ومحاولة تنفيذ شروطها وخاصة ضرورة ت

  تكييف النصوص القانونية مع خصوصية المجتمع الجزائري والعلاقات الاجتماعية فيه.
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  ملخص الرسالة

نظرا للمضايقات والضغوطات التي قد يتعرض لھا ممثلي العمال والمندوبين النقابيين أثناء ممارسة 
لمطالب والاحتجاجات التي يثيرھا ل في صدامات مع المستخدمين نتيجة لمھامھم التمثيلية التي تتطلب منھم الدخو

العمال  والتي يرفعونھا ھم للمستخدم، وتكريسا  من المشرع الجزائري للاتفاقيات الدولية والعربية الصادرة 
لحماية ممثلي العمال والحرية النقابية أسس المشرع الجزائري نظاما حمائيا متكاملا  لھاته الفئة ضمن أحكام 

نظام العام وإجراءات وتدابير تأديبية خاصة حكرا عليھم فقط، وأحاط كل ذلك برقابة قانونية أمرة تعتبر من ال
  إدارية وقضائية تتصدى لمخالفات  وتجاوزات المستخدم وتردعھا بعقوبات جزائية. 

Résumé 

En raison du harcèlement et des pressions qui pourraient toucher les représentants des 
travailleurs lors de la pratique de leurs fonctions qui les obligent a des dans affrontements 
avec leurs dirigeants. En  raison des exogènes et des protestations soulevées par les 
travailleurs et la consécration de la législation algérienne et les  accords internationaux et 
arabes émis pour la protection des délègues et la liberté de leurs syndicat. 

La législation algérienne a mis en place un système qui protégé cette catégorie en vu 
des lois qui font partis de l’ordre général. Des procédures et des mesures disiplinaires, les 
employeurs sont contrôlés par des administrations et par les juridictions  visant les 
irrégularités et les abus .Mais aussi des sanctions applicables lors de l’infraction 

Summary 

Currently in the time of economical openness and globalization where job market 
became submitted vender some motions and economic measures imposed by wealthy 
people who do wet care about the social side and job weeds, the demands of the working 
class went from just having a salary for the work done to the necessity to restrict the job 
market with worms wet having only a revenue to be able to workers but providing good 
working conditions to be able to work well. 

   And anomy the most important norms which allows him to get a good job is the 
obligation of employers the conditions of to make equality and never segregate bet wean 
workers not only in salary   but also in work conditions and principally in the conditions of 
employment, and this is what is the Algerian decision markers tried to apply in the different 
job haws which are related to the international conventions .so what do we mean by the 
principal of equality and non-segregation? and what are the in sureness and the companies 
techniques provided by the Algerian decision makers to put it in practice and apply it in the 
domain of work?  
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